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ر                                  شكر وتقدي  

 

نعمتك التي ربّي أوزعني أن أشكر"  

 أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه"

 

ثم نتقدم بأسمى عبارات التقدير والاحترام إلى أستاذي  نشكر الله قبل كل شيء 

عبد الحفيظ " والذي تكبد عناء مواصله هذا العمل ولم يبخل  الفاضل  "طاشور

 علينا بالنصيحة والتوجيه.

في  أعضاء لجنة المناقشة  كل بإسمه ومشاركتهم كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى

.كل من ساهم في إتمامه من قريب أو بعيد و إثراء هذا العمل    

 ولــــكم مني أسمى معاني التقديـــر والعرفــان.

 

 

 رياض

 

 

 

 



 

 إهداء

 

 إلى من أنزل الرحمن في برها القرآن

 إلى من علمتني أن الحياة مدرسة

 أستاذها الزمن ودروسها التجارب

 " جدتي رحمها الله"

 إلى من رضاهما من رضا الله

 " أمي وأبي العزيزين ".

 إلى زوجتي رفيقة دربي في الحياة

غفران وسجود يمينة اي بنتإلى إ  

هذه الثمرة من ثمار الجهد الذي تلقيت منكم أول دروسه. إليكم نهدي  

 إلى كل من الإخوة والأخوات عائلة فوحال

 

 

 رياض
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 .مقدمة                                        

 

  فاعلها على العقاب توقيع في لمجتمعل حقمن  اعنه رينج ماو جريمةال لذلك فإن وقوعو   

مجموعة  التي تتمثل فيو ، عموميةال الدعوى هو الحق هذا ستيفاءإفي حق لمجتمع وسيلة او

الجريمة  هو الكشف عن   ها، والهدف منالدعوى العمومية  تحريك بعدتتخذ  جراءات لإامن 

يق التوازن بين تحق  لهبعدة مراحل ، ويراعى من خلا وتمر هذه الإجراءات ،فيها تحقيقالو

فراد وبين حماية حريات الأ لنظام فيه وكفالة المصلحة العامةبإقرار ا  حفظ كيان المجتمع

عتبار هذا الأخير إب ن من أسمى أهداف القانوناصلحتالم ناتاومصالحهم الخاصة ،وتعتبر ه

قانون ذلك فإن معظم أحكام لو ،تنظيم المجتمع من أجل  لأداة التي يسعى إليها المشرع ا

  عليها.الإجراءات الجزائية تدور حول أدلة الإثبات وطرق إثباتها وكيفية الحصول 
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      مسائل الجنائية، إذ أننا نجد أنلا يمكن الإستعانة بالدليل الكتابي في ال هذا لا يعني أنهإلا أن     

ا بالكتابة أو عن طريق هتم إثبات إرتكابي ئية ازئم ذات الصبغة الجارالجناك الكثير من ه

ا الدور في هن لوالتي كا ةالقضائي ةطشرى يد اللا عهالتي يتم تحرير ،حاضر أو الأوارقالم

 ئم.ارذه الجهالكشف عن مرتكبي 

إثبات موقع الصدارة بدون منازع في مجال  لها المحاضر إلى أن  وتجدر الإشارة      

تتم عن طريق محاضر  بالمعنى الواسع لمصطلح المعاينة إذ أن معاينة الجرائم ،الجرائم

أعمال قانونية تتمثل في التحرير عن وهي عبارة  القضائية،يحررها ضباط وأعوان الشرطة 

 ليست الجزائي لالمجا في للإثبات المعدة المحررات هذه أن غير،الذي يقوم به موظف عام

 .الجزائي القضاء أمام الحجية من واحدة درجة على كلها

 للإجراءات وخدمة الضروري من ولعله ذاته الوقت في الموضوع أهميةوننوه إلى أن  

 ابط الشرطة القضائيةض  كان سواء الدراسة هذه على المعنيين من طرف لك يطلع أن القانونية

  .الجزائية الإجراءات قانون ل  وإثراء العامة أو القضاة  النيابة وحتى المحامي وأ

يعتبر الدليل الذي لا يتأثر بعامل الزمن، ووسيلة لحفظ  المحضر أن وللتوضيح ذلك نشير     

من الناحية الشكلية  ن يكون صحيحاشرط أبللعودة إليها في أي وقت  آثار الجريمة

 في ةأهمي وله  ،الدولة تسير بواسطة هذه الوسيلة نجد أن أغلب مؤسساتو ،والموضوعية 

و  الشهادات فيه موظفي الدولة، فعن طريق المحضر تفرغ التي يقوم بها عمالالأ مختلف 

  ستجوابات.المعاينات و الإ
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قد و بالتالي رتكاب و الزوال لإبسرعة ا يزتتم تي ال  مائالجربعض لخصوصية  ارنظو     

هي  هالإثبات يلة أهم وس الإستثناء هو  عن المبدأ العام و جعل المشرع  خرج يصعب إثباتها، 

 هاالتي خصو  شرطة القضائية بمختلف أصنافهم ن الالتي يحررها أعوا الجنائية المحاضر

  . غير مألوفة في القانون العام حجية قانونية ب

كلمته في أمر  زائيإذ من خلاله يقول  القضاء الج موضوع رئيسيفهو ذلك  في مقابل و  

إلا بعد البحث  لها أن تكون  ن ظهور الحقيقة لا يمكنفإن صحيحا ، لأنه إذا كاالدعوى العمومية

أما  ،بارة عن مادة لحفظ وقائع الجريمةع ، لأنهارأدلة خاصة منها المحاضب إثباتهاوعنها 

 . زائي و هو العصب الرئيسي للحكم الجالإثبات على هذا النح

نجد أن القاضي الجزائي يلجأ إلى المحاضر لتكوين قناعته ر لتوضيح أهمية الموضوع أكثو  

في   تهان أهميبيو ،مها في قانون الإجراءات الجزائيةينظلتتدخل  المشرع  أنو الشخصية،

بالنسبة   هام  دور رضوللمح  ،سب حجيتها أمام القضاءوبين أنواعها ح ،الإثبات الجزائي

هذه الضمانات أن يكون بين ومن  شخاصرة عن ضمانة كرسها المشرع للأعبافهو  للأفراد

   . من الناحية الشكلية والموضوعية  صحيحاالمحضر 

 بالغة  أهمية  اله بموضوعات أخرىله علاقة هذا الموضوع  ولعله من المناسب أن نؤكد   

المحضر  وتظهر أهمية، ا نظرية الإثبات ونظرية البطلانهفي النظم الإجرائية المقارنة، أهم

وص عليها في نطلاق، وبداية سلسلة من الإجراءات المنصأكثر في كونه يشكل نقطة إ

 في سبيل الوصول إلى الحقيقة القضائية .الإجراءات الجزائية 

والملفات  أحياناية ائغير الجزو الجزائية دائما اتعتبر منبع القضايمحاضر الن كما أ   

 نا في الإثبات الجنائي مهحجيتوا هإعداد قطروا هيتهمامن خلال  محاضرالف ،القضائية 

من ،الجنائي ومعاونيهم  في مجال القانون هم العاملين لتي تالشائكة واامة هعات الوضوالم

 ورمتط ملالمحاضر كعلك ت نلا غنى عو ،في قطاع العدالة نيملجميع العاو رجال القانون

فقا و،هم لها رتكابإثبات وإ  مئـجرامرتكبي ال شف عن إلى الك وصول ال هاخلال نم ميتـ

  . قانونيةللمبادئ 

 والمخالفات  أمام محكمة الجنح يظهر بشكل واضح  دور المحاضر على ضوء ذلك فإن و    

،ولا تقل هذه المحاضر  المثول الفوري لإجراءوفقا  إليهاالمحالة عند نظرها في القضايا 
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 الجنحستدعاء المباشر في مادتي لإجراءات الإوفقا  المحكمة إلىأهمية عند إحالة القضايا 

جانب محاضر التحقيق  إلىفي الملف هذا فضلا في وجودها في حالات أخرى والمخالفات 

 والتحرين في البحث تم تحصيلها من طرف المختصي أدلةفيجد القاضي الملف مكونا من 

التحقيق  أثناءتم الحصول عليها  وأدلةرتكابها  بعيد من إ أوعن الجريمة في وقت قريب 

 . القضائي

 فكش الباحث  خلالهامن  نابة الفائدة التطبيقية التي يتمكية بمثلالعممية  هتعد الأ و      

 .ئيةازالج وىالدع مراحل في جميع و ،جزائيةمحاضر الال ولض حوالغم

  أما عن أهداف الدراسة فتتمثل في :

 ضمانها حيث من لكوذ ،لخاصةالمحاضر ا هلهذ لسلبيةا نبالجووا لإيجابيةا نبالجوا نبيا     

 رلكثيا في علدفاا قبحقو سمسا من بصفة خاصة  تشكله ماو ،الفرد معاو  لمجتمعا قلحقو

 .  ئيالجزا للمجاا في تلإثباا عملية تحكم لتياو لعامةا والمبادئ عداللقو اكنتهاإو تلحالاا من

 أنعتبار إب ،ء الضوء على مختلف أشكال المحاضرإلقاأيضا ومن بين أهداف دراستنا     

قانوني  بإطارتكون محكومة فمبدأ المشروعية ،  سلطاتها إلى جميع  دولة القانون تخضع

بعض الإجراءات  ،وذلك عن طريقبطلان المحضرب  الخاصة الإجراءات بيانومحدد 

   نصوص عليها قانونا .مالقواعد ال بعض لمخالفتها رالمتضمنة بالمحض

ء كانت واا سهءات التي تصاحبارلإجوامحاضر الى لء عوط الضلسن أن ولعله من المفيد    

م تدعيوالمحاضر  كنية لتوضيح الحجية القانوإلى ت ياسعو ،يةلشك وعية أوضوم ءاتارجإ

 اءهء الفقارالحجية   بآ تلك

ضر دور هام في رسم الصورة عن القضية والأحداث أمام النيابة العامة كما يلعب المح   

 عند رفعها للدعوى العمومية أو حفضها .

ونظرا إلى أن الإجراءات الجزائية لا يمكن تقسيمها ومعرفة صحتها إلا بتجسيدها على    

 .شكل محاضر وتقارير ،كذلك البطلان لا يمكن تقريره إلا بإبطال المحضر

بطلان المحاضر تكمن أهميتها في قيمتها القضائية الممنوحة أن فكرة وتجدر الإشارة إلى    

وفي خطورة  وع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها الأصلي من جهة ،كوسيلة إثبات على وق ،لها 
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د يرها تقياوالتي من أخط بموجبها لضباط الشرطة القضائية  الصلاحيات الواسعة الممنوحة

  الحرية الشخصية المحمية دستوريا .

 دعوالق لعمليةا لقيمةا رهاظستإ نمالمحاضر بوسائل الإثبات  نلاطب سةدار هميةأ تنبعو   

 مالهو  ،لمخالف لها للعما قيمة دديح ءازج مخالفتها على بتريت لتيوا  لمحاكمةا ءاتارجإ

 في لفاص تبا محك دورص في لمتمثلةا غايتها ونح وىعدلا رسي في ئيازجودور  فعالية نم

 جتماعيةإ نيةوقان دافهأ لها لمحاكمةا ءاتارجإ دعواق نفإ كلذ لىإ بالإضافةو ،عهاوضوم

 قتحقي على رصلحوا ع،فادلا وقحق مارحتإ كفالةو ءلقضاا لعم رسي نحس كفالة في لتتمث

                                 .فهادتسته لتيا دعوالقا مارحتإ ليكف ذيلا ءازلجا ضعو ييقتض يةلغاا هذه

ضباط قام بها عليه نتيجة للإجراءات التي  دليلا متحصلا يعتبر المحضر بالإضافة إلى أن    

 ذه الوثيقة ليس فقط كوسيلة إثباتهل همية الحيوية الأتتجلى ،ومن أعمالهم الشرطة القضائية 

وكذا تحديد إطارها  ،طات واسعة في يد الشرطة القضائيةنجازها سلوإنما كآلية سخر لإ

 القانوني . 

ذا النوع من أدلة هل ئري لم يعطزاأن المشرع الج بيان تإلى  تهدف الدارسة هذهولذلك فإن     

الكشف عن  ومجال الإثبات  مية كبيرة فيهأ هال من الأدلة ذا النوع هعناية كبيرة بإعتبار أن 

مما  هاءات التي كان من الواجب ذكرارأن المشرع قد أغفل ذكر بعض الإج ئم، كماراالج

 .  ئيةازالج ة إثبات في المادةلحاضر كوسيذه المهستعانة بل عمل القضاة عند الإهيس

إلى  تهدف القضائية طةشرال لرجا يحررها التي المحاضر أن هذا  على الرغم منو    

 يقوم به  بما ، الجزائية الدعوى لتحريكتمهيد  وهيالدعوى  لنشوء بقةالسا حلةرملل التحضير

 من يلزم وما ،الإجرامي لللفع المادية دلةوالأ الجزائية لخصومةالخاصة با جراءات إ من

 يوصلها الذي لبالشكالتحقيق  توجيه العامة النيابة تمكنت لكي لالفع مرتكب عن معلومات

 محاضر في إجراءاتهم إثبات ضباط الشرطة القضائية  على القانون لزمأ ولذلك ،للحقيقة

   .رسمية

لاسيما حاضر ودورها في الدعوى العمومية ى بها هذه المهذه  الأهمية التي  تحظ غير أن    

الصفة مرحلة المحاكمة تثير الكثير من الإشكالات من  حيث الأجهزة القائمة عليها ،ومن حيث 

 .أثارها في الحكم الجنائي  قانونية  التي تتمتع بها ،ومن حيثال
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 صلنا ن هذا الموضوع يطرح إشكالية تتعلق أساسا بمدى فاعلية وبناء على ما سبق بيانه فإ

سلطة العلى  تأثيرهفي مجال الإثبات الجزائي  ،ومدى الجزائية  لمحاضرل ظملمنا نيولقانا

ونجاعته في مكافحة الجرائم  و على حرية وحقوق الأفراد  لقاضي الجزائيلالتقديرية 

 ؟  بأنواعها المختلفة 

 :التالية فرعيةالتساؤلات ال الرئيسية هذه الإشكالية يتفرع عن منهو

 شروطها؟وما هي ر،ما المقصود بالمحاض

 ؟ومقارنتها ببعض المحررات  أنواع المحاضر هيما  و

  الباب الأول . في  التي سوف نتحدث عنها و 

 أجاز المشرع للمتهم الطعن في ما هي الحالات التيو ؟وما مدى حجية المحضر     

نحاول والتي ل فيها ؟ومن هي الجهة المختصة بالفص ؟بطلانمن يتقدم بطلب الو؟المحاضر

 .الإجابة عنها في الباب الثاني 

 :عن الصعوبات البحث تتمثل في  أما

باحث في هذا المجال المتمثلة أساسا في دراسة من الصعوبات التي تواجه أي لم تخلو هذه الـ 

  .قلة الدراسات في هذا الموضوع

بالجوانب الشكلية بالإضافة لكون الموضوع أي بطلان المحاضر الجزائية تقني ودقيق لتعلق ـ 

 دون الجانب الموضوعي .

رتباط هذا الموضوع أي المحاضر الجزائية بموضوعات أخرى مثل نظرية البطلان ونظرية إ ـ

 الإثبات الجنائي .

 إقتضى ،القوة الثبوتية للمحاضر في المادة الجزائية المعنون ب موضوعوللبحث في هذا ال   

 التحليلي المنهج الوصفي ىعتمدنا علإ حيث العلمية، المناهج من مجموعة بين المزجرالأم

 أحكامفي دراسته  ما سنحاول ووه الواردة  القانونية النصوص في ورد ما عرض خلال من

قانون الإجراءات الجزائية ومجموعة من القوانين الخاصة التي ترتبط ارتباطا وثيقا 

ا خلال بحثن والتحقيق والمحاكمة من،سواء كانت المتابعة  بالموضوع من الناحية الإجرائية

 ضرالمحا دور معرفة لأج من،والمتمثل في القوة الثبوتية للمحاضر في المادة الجزائية



مقدمة                                                                         
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 القوة عن ثدنتح ثم ومن جزائريال القانون في إنجازها يتم  كيف معرفة من بد لا جنائية ال

   . وبطلانها الجزائية  لمحاضر  الثبوتية

 نتناوله الذيو، لينإلى بابين أساسين وكل باب إلى فص أطروحاتناموضوع ا لقد قسمنو   

  :بالشكل التالي 

 .الأول: ماهية المحاضر الجنائية الباب 

 محضر الجزائي.:الإطار القانوني للالفصل الأول

 .: شروط المحاضر و أنواعهاالفصل الثاني

 القيمة القانونية للمحاضر الجنائية . الباب  الثاني :

 الأول : حجية المحاضر في الإثبات الجنائي .الفصل 

 .الجنائيةالفصل الثاني: بطلان المحاضر 

    الخاتمة.
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 باب الأولال                                    

 الإطار القانوني للمحضر الجنائي                         

 بين والموازنة التوفيق تحاول التي القواعد تلك هي الجزائية الإجراءات قانون قواعد إن   

 المشتبه ةوحري حقوق نضمكما ت الفرد ومصلحة الدولة مصلحة ،هما متعارضتين مصلحتين

 يحدث المصلحتين هاتين إحدى ،وتغليب براءتهم عن الدفاع من  وتمكينهم ،والمتهمين فيهم

 أدى الذي الدافع هوف  لكلذ ،الفوضى رتنتش أو ستبداديإم نظام يقو أو،المجتمع  فيخلل 

 نها  تحقيقشأ من قواعد بوضع ، المصلحتين هاتين  نبي الموازنة عن البحث إلى بالمشرع

      . للأفراد مة عادلة محاك

و ثانيهما ،رابطة قانونية بين طرفين أحدهما مرتكب الجريمة  نشأتإرتكاب الجريمة  وعند    

لكي تتم معاقبة و ة في معاقبة المجرم بإسم المجتمعتتمثل تلك الرابطة في حق الدولالدولة 

لمشرع في قانون حكم عادل تمر الخصومة بعدة مراحل وإجراءات،حددها ابواسطة المجرم 

المجرم  باتمكين الدولة من إقتضاء حقها في عق تهدف من خلالها إلى،الإجراءات الجزائية

وتوفير كل الضمانات للفرد المشتبه فيه  حماية للمجتمع من الجرائم من جهة،وجريمته على 

 من جهة أخرى. شخصالدفاع عن نفسه وحتى لا يدان حتى يتمكن من 

التي والمقرة قانونا  عن الطرق والوسائل البحث  النبيل كان لا بد من ولتحقيق هذا الهدف   

من  ،من الجرائم ها في الوصول إلى الحقيقة في الكثيرختلاف جهاتإتساعد جهات التحقيق على 

 على إثبات الفعل قادرة ،خلال البراهين والإثباتات والأدلة المبنية على أسس علمية سليمة

 .ة وربطه بالجاني أو الجنا

 ومن ثم   ،ثبات الجنائيالنظام القانوني للمحاضر في الإ هذا نحاول أن نبين  من خلالو

 القانون في إنجازها يتم  كيفو ماهيتها معرفة من بد لا ،جزائية ال ضرالمحا دور معرفة

الإطار  (فصل الأولال)في  نتناولس حيث، بابوهذا ما سنتطرق إليه في هذا الجزائري ال

نتطرق إلى الشروط الواجب توافرها في  (الفصل الثاني )وفي  ،محضر الجنائيالقانوني  لل

 المحاضر الجنائية .
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 الفصل الأول                                        

 ةالجنائي رضامحماهية ال                               

ءات ارالإجقانون  لأساس الذي تقوم عليه قواعدثبات هي الإمما لا شك فيه أن نظرية ا    

لى حكم بات إوصيرورته  ،صدور الحكم والطعن فيهلى غاية إمنذ لحظة وقوع الجريمة  ةئيزاالج

أجل من و،  هار الحقيقةظإلى إكل ما يؤدي هو الجنائي  الإثباتفالشيء المقضي فيه،   حائز لقوة

خر هو أبمعنى  لى المتهم،إمة ونسبتها وع الجريالحكم على المتهم يجب  إقامة الدليل على وق

ى الدليل الذي يستعين به لإجل الوصول أستعمال وسائل وطرق مختلفة من إب النتيجة التي تتحقق

 الأولى  تتمثل حل ارهذه الأخيرة تمر بثلاثة معليه، ستخلاص حقيقة الوقائع المعروضة لإالقاضي 

ئم ارتي تنحصر مهمتها في البحث عن الجية والالقضائ شرطةفي البحث والتحري بواسطة ال

سفر التحقيق في أفإذا ،مرحلة التحقيق القضائي فهي الثانية  ماأ ،ومرتكبيها وجمع عناصر التحقيق

مرحلة المحاكمة وهي  وأخيرا  ،لى المحاكمةإدانة المتهم قدم إدلة ترجح معها أهذه المرحلة عن 

ءة ارما ببإ  و التخمين ظنالاليقين لا  بإستعمال  بوت التهمة إقتناع بث نها مرحلةحل لأارهم المأمن 

 . دانتهإو أالمتهم 

باط أو ض، ة التي يستعملها رجال القانونالقانونيتعتبر المحاضر الجنائية إحدى الوسائل و   

الأقوال أو الأفعال  الآثار وتسجلللمحافظة على  ،الشرطة القضائية أو رجال القضاء بصفة عامة

وقد أجمعت  رح الجريمة التي تساعد على حل الجريمة ونسبتها إلى الجاني مرتكب الفعل ،في مس

 أن يقوم الشرطة القضائية  ضباط أنإلزام  علىكلها  الجزائيةالتشريعات الإجرائية 

لتي هي القاعدة الإجرائية او ث،يحررونه من تحريات وبحو مايسجلون فيها ومحاضر  التحريرب

 ليتمكن التحقيق من إتخاذه بعد ذلك مدخلا للإحتجاج به . راء كتابة تتطلب إثبات الإج

نحاول بيان ماهية المحاضر  سوف ،زواياه لك من الموضوع بجوانب الإلمام ولمحاولة     

ماهية و إلى أنظمة الإثبات الجنائي (المبحث الأول ) نتطرق في  حيث،الجنائية في هذا الفصل 

بصفة المحاضر ضموننحاول بيان م خلالها  والتي من  (الثاني المبحث)في  المحاضر الجنائية

 هم الوسائل القانونية في عملية الاثبات.أتعتبر من  التي عامة
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                                   المبحث الأول                                    

 الإثبات الجنائي ماهية                               

وتظهر قيمة  الفقهمن طرف  واضح  هتمامثبات في المواد الجزائية تحظى بإإن نظرية الإ

بالتالي لا يمكن الماضي و وقوع الجريمة في  أنمن خلال  الإثبات الجنائي أكثر وضوحا ،

تستعين بوسائل تعيد ا أن لمحكمة أن تعاينها بنفسها وتتعرف على حقيقتها ،ومن ثم يتعين عليهل

هي أدلة الإثبات ،ويكتسب الإثبات أهمية كبيرة في وهذه الوسائل  ،ما حدث  صيلاأمامها تف

هار الحقيقة ،هذا فهو مرتبط على الدوام بكل جهد قضائي يبذل في سبيل إظ المحاكمة الجزائية،

ة ،ومن خلال كل هذا ئيلحصول على الحقيقة له أهمية في نهاية الدعوى الجزاالجهد والسعي  ل

أنظمة الإثبات  (المطلب الأول )حيث نتناول في ،مطلبين هذا المبحث إلى سوف نتطرق في

                                          ة.خصائص الإثبات بصفة عامعن   نتحدث  (المطلب الثاني )أما في ومذاهبه

   المطلب الأول                                    

 أنظمة الإثبات وخصائصها                           

كلها  ،وتنفيذهاة وإقامة الأدلة وإصدار الأحكام إن تنظيم الإجراءات التي تضبط سير المحاكم   

بل إن وجود إجراءات بالمعنى  ،كالدولةاب تنظيم إجتماعي تصورها في غيأمور لا يمكن أن ن

،وبطبيعة الحال فإن الأمر لا يحدث  أن يكون إلا في ظلهالا يمكن الإصطلاحي المعروف حاليا 

         1.شيئا فشيئا من خلاله تبسط الدولة سلطانها من الزمن  ة وضحاها ،بل يستغرق مدةبين عشي

 عضاولأا فختلالإ تبعا عتتنوو ئيةاالجز اءاتلإجرانين قو في تلإثباا نظمتلف ختو   

 ليدو  بها ، صخا معين  ملنظا تبنيهافي  تتباين علهاج ما اهذو ب،للشعو لسياسيةوا جتماعيةلإا

 حيث لأنظمةا هذه من عبنو تمر قد ختلافهاإ على لبشريةا المجتمعات  معظمأن  على يخرلتاا

 يلذا المجتمع  على بصماته كترو ،لزمنامن ةترف لخلا تطبيقها دسا قد منها كلوأن  ،فيها طبق

)الفرع الأول ( نتحدث في،حيث لمطلب الى فرعينهذا ا تقسيمي يستدع تلإثباا فتنظيمفيه  يطبق

نظام  (الفرع الثاني ) ،وفي عن أنواع أنظمة الاثبات سواء كان النظام الحر والنظام القانوني 

  في التشريع الجزائري. الإثبات المختلط

                                                 

،  2012،  الجزائر مليلةدار الهدى عين  محاضرات في قانون  الإجراءات الجزائية ، ،)عبد الرحمان ( خلفي : نظرأـ   1

 .37ص
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 الفرع الأول                                             

   أنواع أنظمة الإثبات                                         

أما  ، واقعة المطروحة أمام القضاءالذي يثبت الحق أو ال شيءعلى أنه ال فقها يعرف الإثبات  

التي يقوم للطرق المحددة شرعا  نونية نه العملية القاأالقانونية فله ثلاث معان، أولها من الناحية 

أو حق المجتمع في القصاص من الجاني و ذلك عن  المدني، حقالبها المدعي أمام القضاء لإظهار 

فهو بيان هذه العناصر أو الوقائع التي يعتمد عليها المدعي لإقناع  ثاني الطريق الأدلة اللازمة، أما 

التي ،قة هذه العناصر أو الوقائع بها القاضي بوجود الحق أو بأن واقعة حصلت أو لم تحصل، لعلا

من عدمه، و آخر هذه المعاني هو أن الإثبات هو النتيجة التي  تدل على ذلك الوجود أو الحصول

مية، و منه ارق أو صحته أو بقيام الواقعة الإجد الحجويها المدعي من إقناع القاضي بووصل إل

الإثبات إذ يبدأ بتعيين من يقوم به و يتحمل عملية مر بها تذه المعاني الثلاث الأدوار التي تبين ه

النواة  بمثابة هيففمن خلال هذه الأنظمة   ،النتيجة التي يصل إليهام الأدلة ثم  ، ثم يقوم بتقديعبئه

سوف  ،ومن خلال هذا نواعها الثلاثة الحر ،القانوني ،والمختلط أالأولى لنظرية الإثبات الجنائي و

 1 .متتالية  فقرات عدة نتناولها في 

 ة الأولىالفقر                                                

 (القانونيالمقيد ) ثبات نظام الإ                                       

دور  البحث العلمي ويكون فيها الأسلوب  ،مرحلة الأدلة العلمية ظهرت يبعد تطور العلم 

ستعمال المجال الحقيقة عن طريق إ ت والوقائع وظهورأساسي في الوصول إلى كشف ملابسا

لأن كل شك في الوقائع يجب أن يحول  ثبات من الوصول إلى اليقين التام ي الإولا بد ف   العلمي

  2. لمصلحة المتهم رفسيأن كل شك يجب أن  تنادا إلى قاعدة قررها المشرعدون معاقبة المتهم إس

توافر نوع  بالحكم عند وإلزامه،حد من حرية القاضي وتقيده لا هو ود بالإثبات القانونيصالمقف 

ولقد بدأ نظام الأدلة القانونية  ،ددها القانون صراحة في صلب نصوصهح لأدلة التيمعين من ا

الاثبات  وسائلوقد تلاشت غالبية هذه  ،داية عصر الإمبراطورية الرومانيةبصورة تدريجية منذ ب

زدهرت إ فقدفي عصر الإمبراطورية  ماأ، 13و  12القرنين  من دول أوروبا وذلك في الجنائي 
                                                 

ص  ، 2006دار الهدى عين مليلة الجزائر،  الإثبات في المواد الجزائية ،، )نبيل( ،صقر(عبد القادر)العربي شحط  نظر:ـ أ1

9.      

 ص الأولاى، دار الثقافاة للنشار والتوزياع الأردن ، الطبعاة شرح قانون أصول المحاكماات الجزائياة ، ، )كامل(السعيد نظر:أ ـ2

715 . 
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حيث تم إلغاء ذلك على القانون نعكس إ وبطبيعة الحال ،جميع جوانبها في بلاد الرومانالحياة من 

 1.القضاء الشعبي وعهد القضاء إلى قضاة دائمين وخاصة في المسائل الجزائية

الإمبراطورية  في التعاليم الواردة في الدستورالأولى لهذا النظام تتمثل كانت البذورو     

ملة هذه التعاليم الدستورية لدائمين لمساعدتهم على كشف الحقيقة ،ومن جوالموجهة إلى القضاة ا

ملا في خذ بالقرائن دليلا كاوأن لا يأ ،إدانةللأخذ بها كدليل  الشهادة عن شاهدين ابنصقل ألا ي

كتسبت هذه التعاليم قيمة إ فقط ،ونتيجة للممارسة العملية  ستئناس بهاالإثبات بل مجرد وسيلة للإ

م ها بدقة وأن يؤسس حكذوأن ينف ،وأصبح مفروضا على القاضي أن يحترم هذه التعاليم،إلزامية 

 عليها. الإدانة بناء

النظم  أمدحيث أن النظام البربري ج الأدلة القانونية كتمل نضعد الغزو البربري لروما إب    

لقيمة الإثباتية الكاملة تقرير ا بجذور هذا النظام ،وقد أدى ذلك الى السائدة  في البلاد التي دخلوها

لقرائن الواضحة تكفي ، لعترافعن الإ لافضها ؤخذ بيلشهادة الشاهدين بالنسبة للوقائع التي 

دليلا كاملا لا عتراف  وأصبح يعد الإد دور حكم الإدانة عليها وحدها ،وكذلك زالتأسيس  وحدها

مشرع في غالبية قارة أوروبا وقد أدى ذلك كله في نهاية الأمر إلى تبني ال ،يقبل إثبات العكس

  2لنظام الأدلة القانونية .

إذا توافرت له شروط ولى تحديد قيمة الدليل وبالرجوع إلى هذا النظام نجد أن هذا القانون يت    

ية قانوناليترتب على هذا أنه إذا توافرت أدلة الإدانة بشروطها ومعينة ولا تكون له سلطة رفضه، 

،ويعبر عن هذا بالقول المشهور أنه مقتنع  لمتهم ولو كان غير مقتنع بذلكا دانةام القاضي بإزلتإ

المتهم ولو كان  ةبرئالقاضي  ت لتزمإوإذا لم تتوافر هذه الأدلة  كقاضي وأنه غير مقتنع كإنسان ،

 قتناعإالمشرع بصحة الإسناد أو عدم صحته مقام  قتناعإمقتنعا بإدانته ،وبعبارة أخرى يقوم 

 ع أوائقالدليل بصرف النظر عن حقيقة الو فتراض صحةناع المشرع مبني على إوإقت ،القاضي

           في حين يقتصر دور القاضي على مراعاة تطبيق القانون من حيث  ظروف الدعاوى،ختلاف إ

بالعقوبة المحددة بصرف أن يحكم بالإدانة أو  فإذا لم يتوفر لا يجوز له ،توافر الدليل أو شروطه

وهذا ما يسمى بالشرعية  ،ا بأن المتهم مدانقتنع يقينولو إعتقاده الشخصي أي إالنظر عن 

   ضمانة للمتهم . في نفس الوقت هيالمبادئ تحكم الإثبات الجزائي و الإجرائية ،فهذه
                                                 

. 716 ص السابق  ، المرجع، كامل( )السعيد ظر:أن ـ1   

.10 ص المرجع السابق  ،،  )نبيل(، صقر )عبد القادر( العربي شحط نظر:أـ 2   
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نت تقسم في فرنسا في ظل النظام القديم حيث كا عليه الحال كان  وقد أظهر هذا النظام ما     

الحكم بالإعدام دليل واف ،فلا يكفي  ة وافية أو تامة وكان يشترط في أدلأنواع ،الأدلة إلى ثلاثة 

أو إذا تعددت  ،م سواء جاء نتيجة إكراه أو إجبارالمته عترافإدليل شبه واف إلا إذا أضيف إليه 

أن تكون جب ولكن ي ،فية بصورة معينة ويكفي دليل شبه وافي للحكم بالإدانةالأدلة شبه الوا

 مخففة كما هو مبين بنص القانون . العقوبة

 مارات البعيدةية أو شبه الأدلة ويطلق عليها الاالنوع الثاني من الأدلة هي الأدلة شبه الوافأما     

أدلة أخرى وكانت لا تكفي وحدها  ضفت لهاإلا إذا ا ،ولا ينبني على هذين النوعين حكم بالإدانة

بعيدة على  رة واحدةمايمكن توقيعها إلا إذا توافرت أ للحكم بأية عقوبة ،وكانت عقوبة التعذيب لا

بل وتحتل هذه  مارة قريبة أو أكثر وهكذا كانت الحال في كثير من الشرائع ،الأقل لكي تفرز أ

 الشهادة فيها رجلان أو رجل ابفنص ،الشريعة الإسلامية مركزا مرموقا النظرية في نظام

 . اب القذف شهدينونص مراتانوإ

أخذت حيث  ،إلى غاية ظهور الثورة الفرنسية الفقه من جانب  لدى سادت هذه النظريةولقد      

المتهم يكون   ية أن الشخصنظام الإثبات المعنوي أي حرية القاضي ،ومن بين محاسن هذه النظرب

المتهم بريء حتى تثبت إدانته من خلال أن ستنتج مبدأ إ هامن خلال، من التهم الموجهة إليه بريئا

 ،نوعا وعددا ذا عجز الإدعاء عن تقديم الدليل المطلوبات في القضية ، فإحكم نهائي وب رصدو

يقف مكتوف اليدين ولا يحق أن يعتمد على سلطة تقديرية غير أي الأدلة بدونها  هنا القاضيف

 1 . قانونا مخولة له

 وتحقيق مصالحهم المتهمين حمايةب نه يقوم نجد أ  خصائص نظام الإثبات القانونيومن حيث      

 ها من الثقة ما يدعو إلى الأخذإلا بناءا على أدلة يرى المشرع أن في ،فلا يحكم على أحد بالعقوبة

وتكون  بضمانات خاصةتكون عقوبة الإعدام أن كز هذا النظام على تير أما الخاصية الثانية،هاب

ثم الخاصية  ان وكرامته ،نساعاة لحقوق الإ،وفي ذلك مربها الات التي يحكممع ندرة الح كافية

كان له أن يقضي  فإن لم يتوافر الدليل المطلوب دور القاضي في هذا النظام ليس آليا ،ف  الثالثة

اضي هنا ،فدور القمتنع بدليل آخر بأن المدعي عليه مسؤول عن الجريمة إذا إ ،بعقوبة أخف

 .له السلطة التقديرية في ذلك وإيجابي 

                                                 

.38ص   ،المرجع السابق ،  (عبد الرحمان) خلفي نظر:أ ـ1  
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  ةالفقرة الثاني                                        

 )المطلق (الحر الإثبات نظام                                  

سير اسي في تحديد أدلة الإثبات التي يإذا كان المشرع يملك الدور الأس هذا النظام يعني نإ   

نظام ل في ظ يختلففإن الوضع  ،في نظام الإثبات القانوني القاضي لبناء حكمها على نهجه

 الشخصي للقاضي هو الذي يبنى عليه الإثبات. قتناعالإالإثبات المطلق أو الحر الذي يجعل 

هو الذي يبنى على أساسه الحكم دون مراعاة لطريقة معينة يمليها عليه  قتناع القاضيفإ    

ستعانة بكل وسائل الإثبات حرية في الإالفالقاضي الجزائي يملك  ،المشرع للوصول للحقيقة

ه ضميره بما يلعيمليه  حسب ما تهتبرئعلى أي دليل يراه مقنعا لإدانة المتهم أو  ناءالمشروعة ب

ولا يقيده المشرع  يتفق مع العقل والمنطق ،كما يملك الحرية في تقدير الأدلة المطروحة عليه

في وضمير القاضي هو الذي يقوم بتحديد مدى قوة أي دليل  ،لأي دليل إثباتيهبإخفاء أي قوة 

له بسلطة تقدير  عترافوالإللقاضي بسلطة قبول جميع الأدلة  عترافالإهذا يعني والإثبات، 

نتيجة ذلك وفقا  ستخلاص قيمة الأدلة مجتمعة وإو ، قتناعالإقيمة كل دليل وتحديد مدى قوته في 

 ه .لما يمليه عليه ضمير

إذ  ،حياة العادية وفي البحث العلمييتفق مع أسلوب التفكير العادي والمنطقي في الوهذا المبدأ     

أن إثبات الجريمة ناهيك  ،تفكير الناس بأدلة معينة الحقيقة من أي دليل ولا يتقيد الناس يستقي

هو و ،ستنتاجها وتحصيلها وجمعهارط أن تكون هذه الأدلة صحيحة من إبش ،بكافة الأدلة

المبدأ القيود التي تحدد أسلوب هذا  غلوكما يحد من  ،مالأسلوب الأنجع في الكشف عن الجرائ

 1. بدأالقيود الواردة عن هذا الم التطرق الىوهذا يقودنا إلى  ه تطبيق

أن سلطة القاضي تقتصر على تقدير الدليل ومدى هذا النظام  ومن أهم القيود الواردة على    

فقد  كيفية تقديمهلاوعن الدليل  لسلطة من حيث تحديد أسلوب البحثلا مجال لهذه اف ،قوته الإقناعية

كمة مرحلة المحافي  أو،سواء في مرحلة التحقيق  التي تحكم ذلك والمبادئ  دد المشرع القواعدح

التي  موعة من الشروط مج إلى بالإضافةذلك  لأجلتتخذ  إجراءاتهناك فأو بعد صدور الحكم 

ثناء أ خروج عنهايمكن ال فالقاضي حر في تكوين قناعته لكن هناك قواعد لا ،لابد من توافرها

 .مرحلة تكوين قناعته

                                                 

 .39، ص السابق ، المرجع  (عبد الرحمان ) خلفي ظر:أن - 1
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والإجراءات ة أمامه غير الوقائع المعروضتناد في  أحكامه إلى الإس القاضي ممنوع منو   

بالإضافة إلى مبدأ شفوية المحاكمة  ت اثناءمن أدلة عرض قتناعهإيتعين أن يستمد بعبارة أخرى 

ضه إلا إذا عر ،ل قدمه أحد الأطرافالمحاكمة  والذي بمقتضاه لا يجوز للقاضي أن يأخذ بدلي

وإبداء  حيث يعلم به سائر الأطراف ، من خلال عرضه ومناقشته بشفويا في جلسة المحاكمة 

 . الرأي فيه

إلى  ستناداإهي عدم جواز أن يقضي القاضي  لنتائج التي تترتب على هذا المبدأومن أهم ا   

فإذا وصلت بعض المعلومات الخاصة حصل عليها خارج الجلسة ،تمعلوماته الشخصية التي 

فعليه أن يتنحى عن القضاء فيها ويدلي بهذه المعلومات كشاهد  ،عليها عتمادالإللقاضي وكان يريد 

 1 . حتى يتمكن الخصوم من مناقشته فيها

أنه لا يعد قضاء بالمعلومات الشخصية إسناد القاضي في  نه ينبغي الإشارة إلى ذلك فإعلى و    

كما لا يعد قضاء بالمعلومات  ،ي تفترض في كل إنسان الإلمام بهامعلومات العامة التحكمه  إلى 

لا يستند إلى أو يجري به العرف ،أن القاضي في حكمه إلى رأي يقول به العلم  ستنادإالشخصية 

فيه هو بحث في موضوع  لالفصلخلاف علمي و حا قد يكون مرجلكن رأي محل خلاف علمي ،و

 رك الرأي فيه للخبير المختص.فني يتعين أن يت

 دلة التي تطرح في الدعوى مجتمعة أن جميع الأ ،أي ساندةتأن تكون القناعة مستمدة من أدلة مو 

ومن ثم كان عليه أن ينسق فيما بينها وإذا قام  ،قتناعه مجتمعا كون متساندة ومنها يستمد القاضي إت

نصرف جميعا وصار الحكم  فقد إالإلغاء لأحدهما الخلل أو  قض بينها كان هادما لها ،وإذا ظهرالتنا

وإن كان ثمة أدلة أخرى صحيحة  ،باطلا فيعد الحكمالمعتمد على مجموعة من الأدلة أحدهما فاسدا 

قتناع القاضي في تكوين إيمكن أن يعتمد عليها ،ذلك أنه لا يعرف ما كان للدليل الفاسد من نصيب 

تعرضه المتهم ل عترافإتطبيقا لذلك إذا ثبت بطلان ولك ،،فيجوز أن كان له الدور الأساسي في ذ

شهادة يمكن أن يسند إليه إليه وإن كان ثمة دليل آخر صحيح فستند فقد بطل الحكم الذي إ ،لتعذيبل

 ذلك الحكم .في 

لى إ ستنادالإوبناءا عليه فلا يجوز  ،من دليل مطابق للقانون قتناعهإأن يستمد القاضي  يتعينو   

ذا ت الجريمة بطريقة غير مشروعة ،وهو يدخل هذا في عدم جواز إثبابالقوة  نتزعأعتراف إ

                                                 

، ديوان المطبوعات  ، الجزء الثاني راءات الجزائية في التشريع الجزائري، مبادئ الإج (حمدأ) شوقي الشلقاني ظر:أنـ  1

 .437ص  ، 2010الجامعية، 
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 مع الإثبات الجزائري عالمشر نظم لقد ،وحكم كل دليل تحصل عليه خلافا للضمانات القانونية 

 الأنظمة توفرها أن يجب التي الضمانات من مجموعة على نصت التي ،الإنسان حقوق مواثيق

ومشروعية  بعد إدانته تثبت ولم برئ عتبارهبإ ،الآدمية كرامته وصيانة لحمايته القانونية

أمر مرعي في الشريعة الإسلامية إلى أبعد الحدود ،بطريقة شريفة  الحصول على الدليل

  1.سوق الواقعة التاليةأن نذلك بوللدلالة على 

مع صوتا في بيت ة في المدينة فسكان الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمر ذات ليل   

خمر فقال  فتسلق ورأى رجلا وإمرأة معهما قارورة في أن صاحبه يرتكب محرما، شك دخله الف

د أن يقيم عليه الحد الرجل وأرا أحذ ف له يا عدو الله أظننت أن الله يسترك وأنت في معصية ؟

عصيته أنت في  في واحدة فقدلا تعجل يا أمير المؤمنين إن كنت أنا قد عصيت الله فقال الرجل 

 2فقال الرجل:هي ؟ فقال له عمر ماثلاث 

وقد وقال" ولا تدخلوا البيوت إلا من أبوابها " وأنت قد تجسست ، ،" ولاتجسسوا"قال الله تعالى 

لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى يأيها الذين أمنوا " تعالىالله  وقال ،وصعدت الجدار تتسلق

وقال ،وأنت لم تسلم فخجل عمر وبكى  " م خير لكم لعلكم تذكرونذلك تستأنسوا وتسلموا على أهلها

 3نعم فقال له إذهب فقد عفوت عنك . للرجل هل عندك من خير أن عفوت عنك ؟قال

 الفقرة الثالثة                                             

  حر لا الاثبات على مبدأ الواردةستثناءات الإ                             

المتهم حتى  براءة  قرينةهي  لة والتحقيق الجنائي ادعالمحاكمة ال فيالهامة من أهم الضمانات    

يتم إثبات العكس ،وهذه الضمانة تعتبر أصلا للعديد من الأحكام  الإجرائية في كل مراحل الدعوى 

فهي ليست ،حكام إذ يتفرع عنها العديد من قواعد التحقيق والإحالة  والمحاكمة والطعن في الأ

                  التشريع  مبادئهي مبدأ جوهري من  قرينة موضوعية تساعد القضاء في أداء رسالته بقدر ما

هذه صراحة قيمة هذه القرينة بوضوح تام الا في مرحلة تكوين  الراي  ،والقضاء بنفس القدر

 4ا .بثبوت  التهمة اوعدم ثبوته

                                                 

 .438ص المرجع السبق ،  ،  (حمدأ) شوقي الشلقاني ظر:أنـ 1

 .من سورة الحجرات  12الأية أنظر:  ـ2

 من سورة النور . 27الأية  ظر: أنـ 3

الأردن ، الطبعة الأولى ،   ،ول المحاكمات الجزائية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، شرح قانون أص) كامل(  السعيد :ظرأنـ 4

  . 721 ص
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حكم ال على ضرورة أن يبنىدول العالم في  شرائعالأجمعت كل  وتأسيسا على هذه القرينة    

لصالح  ريفسإذ أن الشك يجب أن ،لا على مجرد الظن أو الترجيح  الجنائي على الجزم واليقين

به  تكفل ،أخذا بقاعدة أن الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونيةالمتهم 

علانية الجلسة ،ومناقشة الأدلة كمة العادلة ،حاهم الضمانات الموأ،فيها ضمانات الدفاع عن نفسه 

 ،ودفاع المتهم عن نفسه عن طريق المحامي . ها أثناء

لشاهد  على أخر  أو فرض  لكن للقاضي أن يؤسس قضاءه بإدانة المتهم على ترجيح دليل    

كما إذا كان  ، أو عترافلإاالخبرة على  يرجحخرى ،أوالأأو جزء من أقواله على أقواله على شاهد

ذلك بصحة ما  زم في فلا لوم على القاضي إذ هو ج ،التقرير الطبي مؤسسا على الترجيح فحسب

ولا حاجة لبيان أوجه الترجيح  ،قتنع بهادعوى وباقي أدلتها كما إتفاقه مع وقائع اللإرجحه التقرير

 1. جديدة اتبيانإلى غير حاجة متى كانت الوقائع والأدلة التي سردها الحكم تساعد عليه من 

قتناعه كي إستمد منها أي يحدد المصادر التي أ، ب حكمهيسبالقاضي بت لتزامإبالإضافة إلى    

وعن العلة ،تستطيع المحكمة ان تتحقق من اعتراف القانون بهذه المصادر ومن قناعته الشخصية 

 .قتنع بها التي إ

بنتيجة معينة خلص إليها  قتنعأإذا ذكر أنه  لتزامالإذا فهذا يدخل في سلطته التقديرية فيخل به   

منه قناعته ،أو ذكر أدلة تتناقض فيما بينها ويستبعد بعضها  ستمدأفي حكمه دون أن يحدد دليلا 

لم يطرح في الجلسة  دليلإلى إليه ،أو  ستندأبعضا بحيث يكون خلاصة ذلك أنه لا دليل في الحقيقة 

 أو أسند إلى دليل باطل .

ب الكافي ييكون قد سبب حكمه التسب ناعهتقإمنه  ستمدأأما إذا كشف القاضي عن دليل صحيح     

ويتضح ،بالنتيجة التي خلص إليها  قتناعالإحتى ولو لم يكشف عن العلة المنطقية من الدليل وليس 

لهذا  إثبات للفهم الصحيح هو بقدر ما قتناعالإليس في حقيقته قيدا على مبدأ  بيالتسببذلك أن 

 .المبدأ

،فإثبات العقد في جريمة بطرق الإثبات الخاصة بها  اعه مقيد في المسائل غير الجزائيةقتنإف    

وهذا هو شأن الإدعاء بالحق الشخصي  ،الأمانة يخضع لطرق الإثبات في المواد المدنيةخيانة 

 عندما ترفع الدعوى بالحق الشخصي تبعا للدعوى الجزائية .

                                                 

 .11ص  ،2011 ، دار هومة  الجزائر إثبات الجريمة على ضوء الإجتهاد القضائي ، ،(جمال )نجيمي  نظر:أ -1
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المدني في مادة  عن دور القاضي القاضي الجزائي في الإثبات ر الذي يقوم بهويختلف الدو    

ينظر فيما يعرض عليه فقط من قبل الخصوم ويكون دوره دور الحكم  الإثبات ،فهذا الأخير

عليه  كل دليل يسمح به ولم يعرضعن  الحيادي ،أما القاضي الجزائي فدوره إيجابي فله أن يبحث 

ب المصلحة فيه زد على ه على المناقشة العلنية من قبل أصحانه يعرضمن قبل الخصوم على أ

منها فيجب عليه أن يتحرك وأن جزء  تحقيق العدالة بين الأفراد وهو عتباره ممثلا للدولة فيبإ ذلك

 1. يتخذ المبادرات

على  مبدأاليسري  أن  الأصلف ، يالشخص قتناعالإالواردة على مبدأ  ستثناءاتالإن ع أما    

الجزائية ولكن  وادالمفي  لا يكون لأي دليل قوة ما ائم دون تمييز ،بمعنى أن الأصل جميع الجر

تي يستطيع القاضي أن يستمد منها فيها الأدلة ال حدد  ستثناءاتالإالشارع قد أورد عليه عددا من 

 ام الإثبات أو الأدلة القانونية .قتناعه ،أي أنه عاد بموجبها إلى نظإ

شأن  ،بأن يمنع المتهم من إثبات بعض الوقائع مثلاإثبات بعض الجرائم في القانون  رطتويش    

ف من إثبات الوقائع التي أسندها إلى المجني عليه إذا نع المتهم بالقذالقانون الفرنسي الذي يم

ها ، أو تقادمت الدعوى العمومية فيها أكثر من عشرة سنواتمن ىفمعتعلقت بحياته الخاصة أو 

من قانون  (341)معينة كالمادة  أدلةب ما جريمةبشأنها عفو وقد يستلزم القانون لإثبات أو صدر 

ذي يحرره أحد رجال الالأدلة المقبولة في جريمة الزنا على المحضر  صرتتقالعقوبات التي 

الوارد في رسائل أو مسندات صادرة من المتهم أو  أو الإقرار،عن حالة تلبس  ةالقضائيشرطة ال

 2. ضائيإقرار ق

المادة  حسب ستدلالاتإللجنايات تعتبر مجرد  المثبتةوكذلك فإن المحاضر أو التقارير        

غير  (216)ونصت المادة،من دليل آخر  قتناعهإ،فيجوز للقاضي أن يطرحها وأن يستمد (215)

م الموكلة إليهم بعض مها أو أعوانهم أو الموظفين أن القانون يخول ضابط الشرطة القضائية

لم يدحضها  سلطة إثبات جنح في محاضر أو تقارير وتكون لها حجيتها ما ،ةالقضائي الشرطة 

ومن ذلك أيضا المحاضر أو التقارير المثبتة للمخالفات  ،ابة أو شهادة الشهوددليل عكس بالكت

لى أو إسنادا إ ،( فلا يجوز للقاضي أن يلتفت عنها لمجرد إنكار المتهم لها400المادة)طبقا لنص 

  . ثبات بقوة المحاضر التي تعتبر كدليل إ فحريته مقيدة قرينة ما
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على وبالتزوير فيها الطعنولا يمكن التخلص منها إلا بتلك المحاضر ل قوة  المشرع وقد أعطى   

يعني أن القاضي ملزم بالأخذ بها  لكن ذلك لا،البيانات المتعلقة بحدوث الوقائع المادية المثبتة لها 

عليها إذا أراد ، ويجوز له أن يقضي بما يخالفها إذا لم يطمئن إليها بشرط  نه أن يحكم بناءوإنما يمك

ا تبعا ي إثبات المسائل المدنية التي تفصل فيهوأخيرا فإن المحكمة تتبع ف،أن يبين سبب ذلك 

 .ة في القانون الخاص بتلك المسائل)المسائل الأولية( طرق الإثبات المقرر للدعوى العمومية 

 الفرع الثاني                                              

 في التشريع الجزائري نظام الإثبات المختلط                         

 يخص المبادئ التي يقوم عليها كل نظام  في ماع القائم بين النظامين السابقين بعد الصرا      

النظام المختلط والأساس الذي يقوم عليه هذا الأخير  ظهر ،كل نظام بأفكاره ومبادئه أمام تمسكو 

هم وأذا  الفرع نظام الإثبات المختلط هفي ،حيث نتناول ي التوفيق بين النظامين السابقينيتمثل ف

 الموالية. في الفقرات وذلك ته في القانون الجزائري تطبيقا

 ة الأولى الفقر                                            

 ثبات المختلط نظام الإ                                      

  الحر او المطلق ونظام أدلة  نظام الأدلة القانونيةيراعي على القاضي أن  إن هذا النظام أوجب    

الأخير ،وهي الصورة وذلك بالأخذ بالأدلة القانونية التي يحددها هذا ،الوقت في نفس في حكمه

يعات الحديثة ومنها التشريع الجزائري ،وذلك بغية تحقيق توازن عادل التشر التي غلبت في

 1 .ومستقر بين مصلحة المتهم ومصلحة المجتمع

يق ن يتم التوفأهي  الصورة الأولى،ف بينهما  ن يظهر من خلالهما هذا التوفيقوهناك صورتا   

سواء في يع الحالات ح من طرف المشرع في جملتأكيد القانوني المطرووا ،قتناع القاضيبين إ

 حالات البراءة أو الإدانة ،وهكذا يكون كل من النظامين على قدم المساواة في التطبيق .

   يجمع بين نظامينفهو النظام المختلط ما يعرف بهذه الصورةعلى  في الأنظمة الحديثةوتطلق    

 قتناعوالإلشخصي للقاضي ا قتناعالإالقاضي مع تأكيد المشرع أي  قتناعإق بإذ لم ينط وفي حالة ما

يرون  تجاهالإ هذاأن أنصار،غير لابالإدانة ولا بالبراءة ىقضي القانوني ،فإن القاضي لا يستطيع أن

       غير مؤكد وألا  تهامالإهذاالقاضي أن مؤقتا ،وذلك بأن يقرر و حل وسطبأن الحل في هذه الحالة ه
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قاء المتهم وببقاء الدعوى معلقة أمام القضاة  معولكن بتأجيل الحكم  ،يحكم في نفس الوقت بالبراءة

 . طليقاحر 

 اخلاصة هذالتوفيق بين النظامين السابقين في حالة الإدانة فقط ،و فيها يتم فما الصورة الثانية أ   

قتناع إتخالف  ونية لم تتوافر ،وإذا وجدت عتباره مدانا مادامت الأدلة القانالمتهم لا يمكن إن القول أ

وقناعة القاضي ،فإذا لم يقتنع  لك يجب التوفيق بين قناعة المشرعونتيجة لذ ،الشخصيالقاضي 

القاضي بالأدلة القانونية حكم بالبراءة ،ومن الواضح أن هذه الطريقة تهدف إلى تحقيق مصلحة 

فنظام الأدلة القانونية في  ،المتهم فقط ولا تراعي التوازن بين مصلحة المتهم ومصلحة المجتمع

ت فلا يمكن أن توجد الحالا وخلافا للصورة الأولى ،الصورة سيكون له دور سلبي أكثرهذه 

قتناع المشرع يؤدي إلى القاضي وإ قتناعإلأن عدم التوافق بين  ،التي يعلق فيها الحكمالمؤقتة 

التوفيق بين النظامين  في  بطريقة أخرى يفكربصفة عامة  ما جعل الفقه م،  1.الحكم بالبراءة 

 أي الحر يالنظامين )الشخصوبجانب هذا النظام يمكن تصور إمكانية التوفيق بين ،بقين السا

 والمبادئ  ببعض القواعد تطعيمهوأي الأخذ بأحد النظامين  ،والقانوني( دون الجمع بينهما

واستخدامها في الإجراءات ات كلا النظامين السابقين ي،أي الأخذ بإيجابلآخرالمرتبطة بالنظام ا

 .وطرح سلبيات كل نظام   بها والعمل

بعض ي المكمل بفكرة النظام الشخصمعززة ومؤيدة بفي أغلب الأحيان تكون هذه الصورة  و   

خذ من النظامين ،أي محاسن النظامين فإن المشرع الجزائري أ ، ولذلكقواعد نظام الأدلة القانونية

لفكرة ليست وليدة العدم وإنما ه ا،كما أخذت به بعض الدول كفرنسا ،وهذ مستقلا اوجعل منه نظام

 بها الفقهاء . دىان

وفي ظل النظام الخاص يتحرر القاضي من صرامة الشروط القانونية المقيدة  زد على ذلك     

قتناعه الشخصي مع إضافة ئما في تقدير الأدلة إلى ضميره وإفيما يخص تقدير الأدلة ،إذ يرجع دا

ة معينة ستبعاد أدليجد نفسه من جهة ملزما بقبول أو إن القاضي قواعد قانونية تنظم تقدير الأدلة فإ

لكن من جهة أخرى وفي نطاق الأدلة القانونية التي يقبلها فإنه يحتفظ إذا توافرت شروط معينة ،

حترام مجموعة من القواعد ،معنى هذا أن القاضي ملزم بإالشخصي قتناعهإبكل حرية في تكوين 

 .مكن الخروج عنها التي لاي القانونية العامة 
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 ستثنائية إ بنظام الأدلة الشخصية الذي له حالات في عدة نقاط إن هذا النوع من الإثبات يختلط     

التي تكون في شكل شروط تقيد حرية  ستثناءاتالإهذه ،خاصة دون أن يفقد مميزاته الأساسية 

 1. القاضي في تقدير الأدلة أو في شكل أدلة قانونية محددة

بالنظام المختلط ، كما أنه  ن تسمية هذا النظام تساع نطاقها يمكحالة كثرة هذه القيود وإ وفي    

ي الذي يحتوي على تسمية على أي نظام للإثبات الشخصلا يوجد أي ضرر في إطلاق هذه ال

وذلك بشرط أن لا يتم الخطأ أو الخلط في تغيير المبدأ ، الكثيرة مهما كانت طبيعتها  ستثناءاتالإ

 وتعدد هذهوهو فكرة الحقيقة أو التأكيد المعنوي الذي لا يمكن أن تشوه طبيعته ،ساسي الأ

 . ستثناءاتالإ

أن القواعد التي تحكم نظام الإثبات الجنائي في أي مجتمع تعكس في يمكن القول  في الأخير و    

 . ومدى التطور الذي بلغه المجتمعقة الأمر المستوى الفكري للأشخاص حقي

 الفقرة الثانية                                         

 ام المختلط في التشريع الجزائريأهم تطبيقات النظ                     

هناك قاسم  كان  فان دولةإن سلطة القضاء وتوقيع العقاب من الوظائف الأولى والأساسية لل    

وصيات قد يتميز بها نظام عن آخر خص وهذه، ةوسريع ةفعل فعال ةدمشترك بينهما هو ضمان ر

القاضي ى هذا الأساس أنيط وردعي في مواجهة الأفعال التي تهدد الكيان الاجتماعي، وعل

ما وهو يلعب دورا ها، تهاسلطات واسعة فى مواجهالجزائي مهمة اثبات الجريمة ،ومنحت له 

،وقد اقر المشرع مجموعة  ثبات الجنائي وتكوين سلطته التقديريةفي الاستعانة بتقدير عناصر الإ

لضمان عدم تعسفه في إستعمال  مامهفي إقتناع بالأدلة المطروحة أ من الضوابط تحكم سلطته

في المواد الجزائية ،وهذا ما يتجلى في رقابة المحكمة العليا على صحة حرية الاقتناع  مبدأ

وهي  قتناعه الى إدت ن يتضمن حكمه الأسباب التي أوأ قتناعه إالأسباب التي استدل بها على 

 . لحقوق والحريات الأساسيةل ضمانة

حر في  كما أن القاضي  في عدة نصوص قانونية  ، خذ بهذا النظام إن المشرع الجزائري أ 

وهذا ما تنص عليه المادة  من أدلة  في الجلسة  تكوين عقيدته من خلال ما يطرح ويناقش أمامه

 :ن ق إ ج م الفقرة الثانية  212
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لقناعة على ." كما أن القاضي يبني هذه اقتناعه الخاص ضي أن يصدر حكمه تبعا لإقاولل" 

أن يبني  يسوغمن نفس القانون "ولا ( 212)ه المادة تضمنت ماووهالأدلة المطروحة أمامه 

    ."حصلت المناقشة فيها حضوريا التي ة المقدمة له في معرض المرافعات قراره إلا على الأدل

ا دفع بعضا من الفقه إلى تناول موضوع أنظمة الإثبات وتطورها عبر التاريخ ولعل هذا م  

ى سلامة وتأثيرها في مسار الدعوى العمومية بشكل جديد ومتطور ،محافظين  في ذلك على مد

أو ،أو الإقتناع الشخصي للقاضي المقيد المختلفة سواء نظام الإثبات القانوني نهج التشريعات 

أنظمة الإثبات ودورها في تنظيم الدعوى العمومية ،وذلك من في تحديد النظام المختلط ، و

خلال مدى فاعليتها في تجسيد العدالة الجنائية ،و مدى إنسجام هذه الأنظمة مع نهج السياسة 

  1.الجنائية الحديثة ومفهوم المتطور للمحاكمة العادلة 

 يضمن الذي اللازم بالقدر إلا استعمالهإ في تقييده أو منها حرمانه لأحد يحق لاالانسان حريةف    

 والأخرى فردية احدها مصلحتان تتضارب أحيانا أنه حيث،  الحقوق بنفس التمتع لغيره

 المجتمع مصلحة على للحفاظ واللازم الضروري بالقدر الفرد حرية لذلك تبعا فتقيد ،جماعية

 إجراءات لأن المصلحة العامة ستعمالفي إ تتعسف ألا عليها يجب نهفإ كذل مع  ،العام والصالح

 القانونية الإجراءات أخطر من يعد لهذا الفردية للحرية تقييدها يزداد وبالتالي تطول قد التحري

 حرية تقييد ،القضائية الشرطة لضباط يحق الصالح العام  بموجب إذ ،الفردية للحرية المقيدة

 .لمدة التحرك من ومنعه فيه المشتبه الشخص

النظام ب ن الإجراءات الجزائية يكون قد أخذ قول أن المشرع الجزائري عبر قانووخلاصة ال    

في مرحلة المحاكمة  أوعدة مواد قانونية ،سواء في مرحلة التحقيق ، في  هوهو ما نظمالمختلط ،

ولم  ظامين المقيد  والنظام الحر ووازن بين النتهام من طرف النيابة العامة ،توجيه الإ أثناء أو

في مرحلة التحقيق من  النظام القانوني عليه  مطلقة ،بحيث يأخذعلى أي منهما بصفة  يعتمد

لمحاكمة من شفوية وحضورية في مرحلة ا التي يقوم عليه النظام الحر والمبادئابية ، سرية وكت

لة المحاكمة نظاما مطلقا خالصا ومن مرح لم يجعل من التحقيق نظاما مقيدا إلا أنه  ،وعلنية

مجال المعروفة في الالقاعدة هذه من  اتستثناءإ شك أنه موفق في ذلك ،لكن هناك لا و خالصا

 .ستثناء إن لكل قاعدة حيث أالقانوني 
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 المطلب الثاني                                           

 الإثبات الجزائي  التي يقوم عليهاالقواعد                             

 تلك التي تحكم الإثبات في المواد المدنية  ئية لقواعد تختلف عنالمواد الجنا فييخضع الإثبات     

منها ما يرجع إلى أهمية ف ،موضوع الإثبات بين تلك المواد فختلالإعتبارات قد ترجع إلى إ

لا تهم سوى والتي الدعوى الجزائية بالنسبة للمجتمع على خلاف الحال بالنسبة للدعوى المدنية 

 1. ،بالإضافة الى المبادئ التي تحكم الدعوى العمومية االخصوم فيه

إلى حرية   (الفرع الأول )فرعين ،نتطرق في في  هذا المطلبنتناول  تقدم  ومن خلال ما     

الدور الإيجابي للقاضي الجزائي في البحث عن  (الفرع الثاني)قتناعه ،وفي القاضي في تكوين إ

 . الحقيقة 

 الفرع الأول                                           

 قتناعهتكوين إ حرية القاضي وشروط                          

هي تحقيق  القواعد التي تحكم الإثبات في المسائل الجزائية تدور كلها حول غاية واحدة ان    

تمثل أولا  أن الجريمةعتبار حقيقة التي تهم المجتمع بأسره، بإالعدالة الجزائية بالكشف عن ال

 ثلاث فقرات متتالية . في فرعهذا ال  نتناولحيث ب  ،على الجماعة عتداءإوأخيرا 

 الفقرة الأولى                                         

 ي في البحث عن الحقيقة حرية القاض                          

سع لإقامته بل أنه يتأمام قضاة الحكم  إقامة الدليل  ثبات الجزائي لا يقتصر علىن نطاق الإإ      

أن نطاق هذه النظرية أوسع من أن  كذلك ،وهذا يعني  ستدلالالإوسلطات  أمام سلطات التحقيق 

شرع كل ذلك ، فقد أخضع المعنه ثم تقديمه يشمل البحث ة المحاكمة فهوينحصر في مرحل

في تكوين إقتناعه والدور حرية القاضي  قواعد الإثبات الجزائيهم من أ، فلقواعد تحكمه 

          2 الإيجابي للقاضي في البحث عن الحقيقة، وعبء الإثبات في المواد الجزائية.

القانونية  دفالحقيقة نوعان منها الحقيقة القضائية التي يبحث عنها القاضي من خلال القواع     

 القواعد القانونية  أنمعنى هذا ية العمل أوية ع،وهذا ما يلاحظ من الناحية الواقوالحقيقة الواقعية 
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وازنة بين الأدلة المطروحة م،فالمشرع منح للقاضي سلطة تقديرية في الترجمة للحياة العملية 

هذا راجع للقاضي الجنائي الذي يبحث عن الحقيقة و،أو لا إما أن يستند في حكمه عليها فأمامه ،

 أثناء الجلسة . 

من بينها النيابة العامة تقديم والتي مة وصأطراف الخمن لذي يقصده كل طرف إن الهدف ا     

من  تكوين قناعتها تمر بمراحل إبتداءالمحكمة وهي بصدد ف ،أمام الجهة القضائية أي دليل 

بثبوت  قتناعالإوهي مرحلة  ووصولا إلى المرحلة النهائية ،مراعاة مبدأ قرينة براءة المتهم

وهي مرحلة الشك  ،كن أن تمر المحكمة بمراحل متوسطةذلك يمللوصول إلى  نفيها والتهمة أو 

 .عتقادالإستقر أخيرا عند مرحلة قبل أن ت  حتمالالإثم مرحلة 

ومنذ منتصف القرن الثامن عشر بدأ الفقهاء والفلاسفة يهاجمون نظام الأدلة القانونية، وكان      

 حرية الشخصي للقاضي  قتناعالإنظام لأصبح  نتقادالإوتحت هذا ، (بيكاريا )أول من قام بذلك 

 لوجدانه تقديرايقدر القيمة الإقتناعية من أي دليل يطرح أمامه ،وفي أن  قتناعهإفي أن يلتمس 

طراف ن ناحية أخرى ترك حرية الإثبات لأحيث لا سلطان عليه إلا ضميره هذا من ناحية ،وم

 1.قتناع القاضي ناسب لإالخصومة في أن يقدموا ما يرون أنه م

ل ضمير القاضي عند الإقتناع هو حالة ذهنية يمتاز بكونه ذو خاصية ذاتية نتيجة لتفاعف     

للدوافع المختلفة  ستجابةوالإوبالتالي يكون متأثرا بمدى قابلية الشخص للتأثر  ،تقديره للأمور

يعبر عن ذاتية وشخصية القاضي لأنه من تقييم ضميره الذي يخضع بدوره للمؤثرات  قتناعفالإ

 مختلفة .ال

لذلك فإن القاضي قد يكون مخطئا في تقديره للأمور ،وبالتالي لا يمكنه الوصول لليقين القاطع     

عواطفه الشخصية  بدون  سبي فيما يصل إليه ،نتيجة تداخل قتناع القاضي نفإ ،ميع الأحوالفي ج

،وأن  العلمي نوعلى القاضي أن يتوصل إلى التأكيد واليقي قتناعالإشعور منه في تكوين هذا 

عكس  ،بالنسبة له  وحقيقيا  القطعي الذي يمثل معيارا موضوعيايبني حكمه على الإثبات 

 .القاضي المدني 

غير أنه في أغلب الأحيان يشعر القاضي في نفسه بإدانة المتهم دون أن يستطيع التدليل على    

              وهذا ما يعبر عنه  ةيذاتإلى درجة اليقين بصفة وفي ذلك يتوصل ،ذلك بالأدلة الكافية 
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، وأن ر الموضوعيامعيار الذاتي عن المعيفضل ال ولذلك فإن المشرع قد ،الشخصي قتناعبالإ

 الشخصي للقاضي . قتناعالإيميز  صفة الذاتية هي أبرز ما

أن يقبل جميع الأدلة التي  فله ،للقاضي هسلطاتع عن و تخلي المشرفجوهر هذا النظام ه    

ها إليه أطراف الخصومة فلا وجود لأدلة يحظر عليها القانون مقدما قبولها ،وله أن يستبعد يقدم

وله بعد ذلك السلطة التقديرية الكاملة في  ،فلا وجود لأدلة مفروضة عليه ليه،أي دليل لا يطمئن إ

ين الأدلة التي قدمت إليه وزن قيمة كل دليل على حدة ،وله في النهاية سلطة التنسيق ب

 .ستخلاص نتيجة منطقية من هذه الأدلة مجتمعة ومتساندة تتمثل في تقرير البراءة أو الإدانة إو

والقيمة الإقناعية للأدلة  ،قيمة الإقناعية لكل دليل على حدةوحرية القاضي في تقدير ال    

بيان و  مجتمعة حرية كاملة لا تخضع لرقابة المحكمة العليا ،فهو غير ملزم بذكر أسباب إقتناعه

قول أنه القاضي ،فن قتناعإفلا يجوز للمحكمة العليا أن تناقش  ،قتناعالإالعناصر التي كونت هذا 

 1. عليه أن يقتنع بدليل أخرو ين ،كان يجوز له أن يقتنع بدليل مع ما

وعلى الرغم من السلطة التقديرية الواسعة التي خولها هذا النظام للقاضي ،إلا أنه لا يعني البتة    

،وإنما هو ملزم بأن يتحرى المنطق هواه لحكم القضائي( فلا يجوز للقاضي أن يقضي وفقا ل)ا

إذا تبين لها  توجيه على فالمحكمة العليا تعين القاضي  ،قتناعهإالدقيق في تفكيره الذي قاده إلى 

 القضائي . ستدلالالإالمسلم بها في  بالأصول أخلالمنطق أو   خالفأن تفكيره قد 

 الفقرة الثانية                                                 

 القيود الواردة على حرية القاضي                                       

كان  ذافإعدة ملاحظات ، عتبارالإبغي عند دراسة هذا النظام وعند تطبيقه الأخذ بعين ين      

إلا أنه مقيد  ،ذي يقدره ويرتاح إليه ضميرهيل الالقاضي حرا في أن يستند قناعته على الدل

 بمجموعة من القيود .

من أدلة مشروعة  قتناعهإيجب أن يستمد القاضي  من أدلة صحيحةالشخصية  القناعة بناءف      

عد في ،بصفة عامةحترام الإنسان وحريته وإ تتماشىطرق إثبات لا  على عتمادالإفلا يجوز 

مهما كانت الوقائع موضوع  عترافالإستعمل لحمل المتهم على ت مخالفا للقانون كطريقة إكراه

  .أكيدة وحقيقة عترافالإهذا 
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والإعتماد على أدلة  من أدلة صحيحة بوقائع وأدلة مادية قتناعهإيجب أن يستمد القاضي ف      

 ، فالأحكام يجب أنالعمومية  من أدلة موجودة في الدعوى ها أن يستمدو ،موجودةو صحيحة

 مختلف أو غير موجود يؤدي إلى إلى دليل  ستنادوالإ على أدلة لها أصل في الدعوى،لا إتبنى 

 .للبطلان

يجب أن يستمد معنى هذا   ،أدلة مطروحة للمناقشةبيكون   قتناعلإاأن لى ذلك إضف أ     

ة ستناد القاضي إلى أدلوإ ،خصومقتناعه من أدلة طرحت بالجلسة وخضعت لمناقشة الإالقاضي 

 ،وأن يبني القاضي رقا لمبدأ شفوية المحاكمة خ وهذا يعد ،رح للمناقشة تتعرض للبطلانلم تط

 لى الجزم واليقين،لا على الظن مبنيا ع هقتناعإيجب أن يكون على الجزم واليقين ،ف قتناعالإ

   1. شك يفسر في مصلحة المتهم الف

فإذا والخصوم  ظر عن المحاكمبطبيعة الدعوى بغض الن والعبرة في طريقة الإثبات تكون      

عد الإثبات بيق قواتطكالعقد مثلا وجب  ريمة يقتضي أولا إثبات رابطة  عقدية كان إثبات الج

ينبغي  ةنالأماة خيانلم تكن هذه الرابطة هي نفسها تحايلا على القانون ،ففي جريمة  ماالمدني 

إذا كان العقد هو الذي يؤلف الجريمة  أما ،ختلاسهإ ىبها تسليم الشيء المدع إثبات العقود التي تم

 2. الغش فيها فإن طرق الإثبات العادية هي التي تنطبق عليهالجزائية أو الوسيلة ا

أخذت بالأدلة ،وهناك قوانين ثمة حالات أخذت فيها التشريعات بطريقة الأدلة القانونيةف     

 خرفي بعض الجرائم ،وبعض الأ ةخذ من هذه الأدلو أدلة علمية ،فالمشرع الجزائري أالقولية أ

  .ترك السلطة التقديرية للقاضي 

أو الجنحة  ،الإقرار القضائي إلا الزوجةففي جرائم الزنا لا يقبل من أدلة بحق شريك       

أدلة الاثبات على لا يقبل من التي كتبها ،والمشهودة وما ينشأ عن الرسائل والوثائق الخطية 

وهناك بعض محاضر ،والوثائق الأخرى التي كتبها  نشأ عن الرسائل إلا بالإقرار وما ي المتهم 

حسب الأصول ،فيحكم القاضي بموجب هذه  تلزم القاضي إذا ثبت أنه محررالشرطة القضائية 

المحاضر ،وهناك محاضر أخرى توجب الأخذ بها إذا لم يظهر ما يدحضها، فإذا لم يثبت 

وهذا  إستنادا لتلك المحاضر ، لفئة الثانية وجب الحكما يخالف اولم يتوفر الدليل على م اتزويره

المبدأ المذكور أن للقاضي الجزائي أن يوجه تحقيقه في الجلسة بالشكل الذي يراه مناسبا وملائما 
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معينة وطرق  تباع وسائل ر في ذلك بإيغيبدون  تلكشف عنها وا للوصول إلى اليقين القضائي

 . للكشف عن الوقائع

رتباطه الوثيق بمبدأ الشرعية الذي يه في جميع التشريعات الجزائية لإأ مستقر علوهذا المبد    

بذكره " للقاضي أن ( 212في نص المادة)وقد كرس المشرع  وجد ضمانا للحرية الفردية،

ومفاد هذا المبدأ أن للقاضي مطلق الحرية في تغييره أدلة  ،"الخاص  قتناعهلإيصدر حكمه تبعا 

كان غير ملزم بإبداء  وإن اء على تقييمه لها خذ بها أو يطرحها ، كل ذلك بنالدعوى ،فله أن يأ

قتناعه إبل له أن يكون أن يناقش القاضي كل دليل على حدة فلا يلزم  ،أو الطرق  عتمادالإ أسباب

 1. تجة في مجموعها في إثبات إقتناعهطالما أنها من من الأدلة 

 فتراضاتإجزائي أنه لا يجوز تقيده في الحكم بقرائن أو القاضي ال قتناعإويترتب على مبدأ      

لصعوبة  بالنظر،قانونية ،ومع ذلك قد يحدث أن يفترض المشرع بعض عناصر الجريمة 

 ستثناءاتالإهذه ل ا،وخلاف قتناعهإالإثبات وبالتالي يضع قيدا على حرية القاضي في تكوين 

بما ينتمي  قتناعهإفهو يستمد  ،مقيد بأي دليلغير  نفيهو تهامالإيكون القاضي في تقديره إثبات 

 إليه من مجموع ما طرح عليه من أدلة .2 

 الفقرة الثالثة                                           

 هقتناعلإالكافية لممارسة القاضي الشروط                               

 تتعلق بضمان عتباراتإ لتهامأ بقيود خاصة  قتناعهإوتكوين  حريتهي في ممارسة يتقيد القاض    

فالمشرع ، حق المتهم في الدفاع من ناحية ويمنع الذي قد يؤدي إليه هذا المبدأ من ناحية أخرى

السلطة  يحرص على المصلحة العامة التي يحميها من خلا ل تجريم أفعال دون أخرى ومنح

 سلطته لمصلحة يريد المشرع حمايتها قيدالحالات أوفي بعض الجرائم ت التقديرية للقاضي ،وفي

المصالح ثم تأتي الحماية  فيهاثباتها من خلال وضع مجموعة من الشروط لإ،  والمحافظة عليها

هذه الجريمة  فالمشرع في ، الزوجين لمثال لا الحصر جريمة الزنا أحدعلى سبيل ا و،ثانيا 

 لى العائلة.  حفاظا عالأدلة وحددها للقاضي حصر

للقاضي  يسوغفلا من أدلة طرحت بالجلسة  تستمدإقتناعه قد تكون عقيدة القاضي وإ فهنا     

طالما كان ذلك ،ه في الجلسة صل في الأوراق ولم يحققيستند في حكمه إلى دليل ليس له أ أن
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في الدفاع ولذلك يجب أن  مع حق المتهمويلاحظ أن حرية  القاضي لا يجب أن تتعارض ، ممكنا

 طلعإأو  ،في حضور المتهم بوشرمن إجراء  هستمدإقاضي قد ورد على دليل ال يكون إقتناع 

 .عليه المتهم

ند تبل يمكن للمحكمة أن تس مستمدا من واقعة معاصرة للجريمة ولا يشرط أن يكون الدليل     

يد في الوصول إلى حقيقة متى كانت متصلة بها وتف ،إلى وقائع سابقة أو لاحقة على الجريمة

مستمد من القاضي مبنيا على دليل  قتناعإيجب أن يكون ،وت أو النفي ن حيث الإثبام تهامالإ

تطبيقا   ،ء باطل وإلا أبطل معه الحكمستمد من إجراإلى دليل إ ستنادالإفلا يجوز  ،إجراء صحيح

م في محضر تحقيق لمتها عترافإإلى  ستنادالإيجوز  و ،بني على الباطل فهو باطل لقاعدة ما

 . ة معيب أن إرادته  للمحكمة إذا تاكدت  عامةال النيابة

 ة عقلاستساغقتناع القاضي مبنيا على أدلة مأن يكون إقرها المشرع ومن بين القيود التي أ     

إلا  ،للأدلة التي يطمئن إليها في حكمه ختيارهإوإن كان حرا في  تكوين عقيدتهإن القاضي في ف   

ن أدلة لا يخرج عن ضي لحقيقة الواقعة وما كشف عنها مالقا ستنتاجإأن ذلك مشروط بأن يكون 

 .والمنطق ل مقتضيات العق

بريء المتهم  أن  القاعدة،فالقاضي مبنيا عن اليقين  قتناعإأن يكون  يجب ذلك لىإ إضافة     

مبنيا على اليقين الذي ينفي  أن يكون هذا  الحكمبإدانته فلا بد  وإذا قضي ،حتى تثبت إدانته

 1.و البراءة الأصل وه

القاعدة هي ف ،واحد ستدلالإبناء على قرينة واحدة أو  قتناعهإيجوز أن يؤسس القاضي  لاو      

فردة في الحكم إلا إلى نم لا يمكن الاعتماد عليهاوإلى مرتبة الأدلة أن القرائن والدلائل لا ترقى 

 .الأدلة التي طرحت بالجلسة  جانب دليل أو أدلة متعددة ،ذلك أن دور القرائن والدلائل هو تدعيم

" لا يسوغ للقاضي أن يبني قراره إلا على الأدلة ه: أن ( من ق إ ج 212مادة  )وتنص ال    

 .أمامه "وفعات والتي حصلت المناقشة فيها حضوريا االمقدمة له في معرض المر

ه من ا يجريعلى م قتناع القاضي بناءبإوعلى ذلك فإن العبرة في المحاكمات الجزائية هي    

 يصح مطالبته ولا ،  والمناقشة البحث عناصرها المعروضة على تحقيق في الدعوى ومن كافة 

تخضع في كل الأحوال لتقدير القاضي ولو من المقرر أن أدلة الدعوى  هنلأ، بالأخذ بدليل غيره
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الحقيقة  مع الدليل صحيحا ويصح في العقل أن يكون غير متطابق كانت أوراقا رسمية مادام هذا 

 1.القاضي من باقي الأدلة  ستخلصهاإالتي 

ومن ذلك قرار  ،نفسها هيوهذا ما أكدته المحكمة العليا في عدة قرارات لأن القاعدة القانونية    

لمقرر قانونا في باب من ا هجاء فيه " حيث أن ح والمخالفات بالمحكمة العليا الذيغرفة الجن

قضاة الموضوع في المادة الجزائية لتكوين  عليهاات التي يستند ،أو تمام أدلة الإثبتقدير الأدلة 

التي أجازت إثبات الجرائم  من ق إ ج ،  (212أن المسألة قد حسمتها نص المادة ) قتناعهمإ

  2لم يوجد نص على خلاف ذلك . كقاعدة عامة بأي طريق من طرق الإثبات ما

شريطة أن يبني قراره على الأدلة  ،خاصقتناعه المحت للقاضي بأن يصدر حكمه تبعا لإوس    

أثناء المحاكمة ومناقشتها من قبل الأطراف ،سواء المحامي المتهم أو المدعي المدني  المقدمة له

والنيابة العامة تطالب بحق المجتمع في العقاب من مرتكب ،المؤسس من طرف الضحية 

من خلال حضور  ي الجلسةوالتي حصلت مناقشتها ف،ت في معرض المرافعا الجريمة ،كل هذا

  .جميع أطراف الدعوى العمومية 

الصلاحية للموازنة بين الحجج وتقدير أدلة الدعوى والأخذ بما كامل  لها فمحكمة الموضوع   

وحيث يترتب  ،إليها نتهتإالنتيجة التي إلى  تطمئن إليه مادامت تستند على أسباب سائغة تؤدي

 شهادة الطبية )صادرة عن طبيب عادي أو طبيب شرعي (يثيره الطاعن حول ال على ذلك أن ما

ومناقشة مضمونها هي مسائل تتعلق بالسلطة التقديرية التي أسندها المشرع لقضاة الموضوع    

تطبيق التي يقتصر دورها على مراقبة ودون رقيب عليهم في ذلك من طرف المحكمة العليا 

 ن هذا الوجه بدوره غير سديد وبالتالي فإ ،فهذه الأخيرة تعتبر محكمة قانون  القانون فحسب

   
 وينجر على ذلك رفض الطعن .3

موازنة بين الأدلة المعروضة الن للمحكمة السلطة التقديرية في من خلال هذا القرار فإ     

م الجزائية ،ثأمامها ومناقشتها في جلسة علانية ،وأمام المتهم والنيابة العامة وأطراف الخصومة 

والنطق بالحكم في الأجال القانونية وإستفاء جميع الإجراءات لمداولة بين القضاة يأتي دور ا

 . بالاضافة الى قرار اخر للمحكمة العليا المحاكمة  والمراحل 
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ه الطاعن على الحكم المطعون فيه يتعلق فعلا بتقدير الوقائع وأدلة الإثبات ييعن "وحيث أن ما

الأعلى متى كانت ولا يخضع لرقابة المجلس  ،قضاة الموضوع  ختصاصإالذي يدخل في 

1. للأسئلة المطروحة والأجوبة المعطاة فيها التي تعتبر بمثابة تعليل قد وقعت بصفة قانونية
 

 الفرع الثاني                                            

  ودوره في تقدير الأدلة لقاضي الجزائي مظاهر سلطة ا                    

هي عبارة عن  ه الأخيرةن هذوأ ،ر الأدلة مبنية على قناعة القاضيطالما كانت عملية تقدي    

فهذا يعني أن المشرع لم يتدخل بكيفية ممارسة هذه القناعة لترجمتها إلى واقع منتج  ،نشاط عقلي

ة دلفي مجال تقدير الأم له كيف يشكل معادلاته الذهنية رسي مول ،فلم يرسم للقاضي كيف يفكر

 ها ،ومما تقدمقيام وإنما وضع ضوابط وحدد نتائج تترتب فور ،ليصل من خلالها إلى الحقيقة

لى مجموعة من الفقرات .نتطرق في هذا الفرع إ   

 الفقرة الأولى                                          

 الدور الإيجابي للقاضي للبحث عن الحقيقة                         

نصرف يلال نشاطه العقلي المكون لقناعته الذي يبذله القاضي من خ ستنباطيالإالجهد  إن     

ستخلاص الحقيقة من الدليل محل تقديره معنى آخر أن يقوم بإ ،إلى فرز الحقيقة عن الدليل

عمال القاعدة تتركز في ضرورة التوصل إلى إ ستنباطيالإوخلاصة هذا النشاط العقلي أو الجهد 

وهذا ما يسمى بالتكييف القانوني العلمي ،تحليل المواد  ،حل التجريم على الوقائعقانونية مال

القاضي سليمة في  ولكي تتكون قناعة،وبذلك يصل إلى نتائج حكمه القانونية داخل الوقائع 

مطابقة من خلال هذا التقدير القاضي تي إستخلصها يجب أن تكون النتيجة التقديرها للأدلة 

التي يشرط  ،ما يطلق عليه بالحقيقة القضائية وهو ،ن العقوباتعليه في قانو للنموذج المنصوص

  2فعل محل الإثبات. فيها أن تتماثل مع الحقيقة الواقعية المتمثلة بالنموذج التجريمي لل

         سلطة القاضي  أي هل ،ذات الحقيقة الواقعية ا الحكم هيعلنهالحقيقة التي ي ولكن هل    

ل الجريمة كما وقعت أم أنه العكس مطابق لتفاصي  هوفي حكمه  ضائي الذي يعلنه ليقين القاو

 وصوت الحق والقانون .ضائي هو عنوان الحقيقة القضائية فاليقين الق ،تماما 
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وعلى  ،في مسألة إثبات الوقائع بوجه عامالحصول على اليقين المطلق  إن من الصعب     

لأن مسألة تحصيله متعلقة بجانبين هما توافر الأدلة   ،الجزائيةا يتعلق بإثبات الأفعال الأخص فيم

من  درجة معينةولهذا لا يمكن أن تكون هناك  ،ي والعلمي للقاضيالسليمة والتكوين الشخص

سواء المراد الكشف عن حقيقتها   كافة الوقائع الجزائية مع تنسجم تخلصة والتي سالنتائج الم

 .صدور الحكم أثناء أو بعد 

ملية تكوين القناعة فإن ع ،تحت تأثير هذه العوامل يتجنب القاضي قدر الإمكان الوقوع ولكي     

 ستقراءالإوبعد  ،المنطقي من خلال الأدلة ستنباطالإو ستدلالالإخذ صورة تستوجب أن تؤ

 ستنباطالإأما  ،خاصة إلى قاعدة عامة من قاعدة نتقالالإ مكن بواسطتهالذي ي ستدلالالإأسلوب 

س ايقوم على أس أنهأي  ،لزم نتيجة عن مقدمات يفترض صحتهاطريقة منطقية محضة تست فهو

من أعمال ومعايير  حتماليةالإ فتراضاتالإهذه  ،حالة خاصةالدة العامة إلى من القاع نتقالالإ

والمقدمة الصغرى  التجريميرة وهي النص يالحقيقة القضائية والتي تستخلص من المقدمة الكب

النتائج  باقي  ويتوجب أن لا يقف عند ،لهذه الحقيقة والنتيجة التي توصلناع وأدلتها وهي الوقائ

العكسية  فتراضاتالإالنتائج التي توصل إليها عن طريق  بإخضاع اوإنم ،ستدلالالإا الأولية لهذ

لى ن القناعة قد بنيت عفمعنى ذلك أ ،مخالفةالعكسية إلى نتائج  فتراضاتالإفإذا ما أدت هذه  ،لها

   .يقين سليم

 أن تبنى عليه الأحكام الجزائية  وهو ما ينبغي ،ازماننا القول بأن اليقين أصبح جوعند ذلك يمك   

ئم للوقائع والظروف المحيطة الملاالدقيق و ستدلالالإبالإضافة أن عملية تكوين القناعة تستلزم 

  قتناعالإ حتى يصل ،ضهاكل الظروف التي تدعمها أو تدحوتقدير نقدي لعن طريق تقييم بها 

 1.المعرفة الحقيقية الموضوعية  مستوىالذاتي ليبلغ إلى الشخصي  عتقادالإمستوى 

وجميع مداركه  أن يركز كل أفكاره  ،القاضي لكي يقوم بتقدير تحليلي للأدلة تزم بهلي وهذا ما    

محلها في التي تكون ،ة عند ممارسة سلطته التقديرية على الأدلوجهوده العلمية وخبراته العملية 

الإدراك  يجب أن يكون على قدر عال من، رصينةولكي يصل القاضي إلى تكوين قناعة ،

التحليل ووالمنطق السليم  والدقة والتروي والذكاء الحاد، والتفكير الناضج والعقل السليم

         يضاهيهوأن  ،بهكافة جوانوأن يتناول بتحليله الدليل من  والمنهجية المنظمة ، ،الموضوعي الناقد
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ى إل ذي يوصلنا فهذا هو السبيل ال ،تساق معها الإعلى مدى الأخرى إن وجدت  بالأدلةأو يقاربه 

وبذلك  ،التقديرية في مجال تقدير الأدلةالمرتكز الذي تقوم عليه سلطته  التي تعدالقناعة القضائية 

عتبارها طابعها المنشود بإالأحكام  وتكسب ،خطاء القضائية في عملية التقديرتقلل من فرص الأ

 .    كافة م فتبتعد عن النقض والتجريح وتكون محل ثقة الخصو  عنوانا للحقيقة

متى ما أحيطت بالضمانات  وتبقى هذه القناعة هي الأسلوب الأمثل في مجال تقدير الأدلة      

وخير ضمان حقيقي  ،ا التي تؤمن بسلامتها وتوفرت كذلك رقابة فعالة على معقوليتهالكافية 

ها مع قدر بالسمات التي ذكر تسمإفمتى ما  ،ة من شائبة الخطأ هو القاضي ذاتهلتكوين قناعة خالي

ة وعلى الأخص علم النفس رفيع من التأهيل العلمي يتناول مستحدثات العلوم القانونية والنفسي

نظرية الإثبات التي  ي حيث أنأهمية الإثبات الجنائوعلم النفس الجنائي والتركيز على القضائي، 

تحديد مفهوم فيها  يتم أنه ول القانوني للقناعة القضائية هيالمدلا ،فالمحاكم بتطبيقها يومي تنفكلا 

الأسس العقلية  الذهنية القائمة علىالعملية  ي الجنائي في تقدير الأدلة ،فهي سلطة القاض

 .من خلال التقدير السليم للأدلةة والمنطقية المرتبطة بالضمير العادل لإدراك الحقيق

 الفقرة الثانية                                              

  مظاهر سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة                       

جة منطقية نتي،هي إن حرية القاضي في تقدير وسائل الإثبات المطروحة عليه في الدعوى     

بكل وسائل  ستعانةابتة إلى جانب حرية القاضي في الإوهي نتيجة ث ،لشخصيةلمبدأ القناعة ا

حتى أنه يعبر عن  ،الشخصي قتناعا مبدأ الإحرية القاضي خاصية رئيسية يمتاز بهالإثبات،و

1. المبدأ في بعض الأحيان بمبدأ القاضي في تقدير الأدلة
  

( من ق إ 213بنصه صراحة في المادة )  وهذا المبدا وقد أقر المشرع الجزائري هذه النتيجة    

وذهبت اليها ها  المادة كما أكدت،بأن جميع عناصر الإثبات تترك لحرية تقدير القاضي  ج 

لها أن يخضعوا يتعين عليهم لقانون لا يرسم للقضاة قواعد القانون بنصها " إن ا ( من نفس307)

"....... 

ترجيح بعضها  ، وفيالأدلة المطروحة عليهمعنى هذه النصوص أن القاضي حر في تقدير     

 قتناعه بعد بذلإيتوصل بواسطته القاضي إلى تكوين  امباشر كان دليلا سواءعلى البعض الآخر 
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يتم ذلك بخضوعه لقواعد معينة  أمامه ،وووزن دقيق للوقائع المطروحة مجهود عقلي بعد بذل  

قواعد معينة  في تقدير الأدلة  بإتباع قاضي الموضوعطالب   المشرع المنطقي ،فإن ستنتاجوالإ

ها قوة خاصة من ناحية الإثبات المختلفة وتقديرها على الوجه الذي أو إعطائ ،المطروحة أمامه

 . يرتاح إليه ضميره

دون أن ي في تقدير الأدلة طابعه العلمي الجنائولكي يأخذ البحث في مجال سلطة القاضي      

فلا بد من تلمس أوجه هذه ،الفقهية المختلفة  تجاهاتوالإريات في إطار النظنظريا محضا  يهيبق

 في ها وضعلا تتحقق بمجرد لمبادئ القانونية لفالقيمة العقلية  السلطة من الناحية التطبيقية ،

القوانين فقد تبدو رائعة وبراقة في الشكل  لكنها لا تجد سبيلا في التطبيق العملي ،لهذا فإنها تلد 

أن يتيح لقضاة الموضوع ممارسة سلطتهم في تقدير الأدلة ،وفقا للمبدأ ،لابد ميتة في مكانها 

الذي يتماشى مع التشريعات المعاصرة حيث يترك لهم حرية تقديرها طبقا  المشرعالذي أخذ به 

لقناعتهم القضائية وأن يبرز هذه السلطة في مبادئه القضائية ،ليكون مؤشرا للتوافق الفعلي بين 

نونية وتطبيقها ،بالإضافة إلى ما تشكله من فائدة علمية للقضاة والباحثين ليستدلوا من القواعد القا

خلالها على المستقر من هذه المبادئ ،كما أنها تمثل تراثا قضائيا للأجيال في الإلمام بالتطور 

  1. الحاصل على هذه المبادئ من خلال الواقع القضائي الملموس

فإن البحث دلة من خلال التطبيقات القضائية اضي في تقدير الأز دور القيتعز ولكي يتم     

اح هذه المظاهر بالقضاء الجزائري ،ويمكن أن نحدد مظاهر سلطة يضبإ ستعانةللإنا يدفع

  ن:في أ القاضي الجزائي في تقدير الأدلة

  .سلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة من حيث ذاتها ـ 

 .سلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة من حيث مصادرها  ـ 

 .سلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة بمجموعها  ـ 

للقاضي وهو يمارس سلطته في تقدير الأدلة أن يطرح أي دليل لا يطمئن إليه من خلال     

لمادة لنص ا  طبقا تقديره لا قبل ذلك ،فلا يجوز له إستبعاد شهادة أحد الشهود قبل سماعه ،

وعدم إطمئنان القاضي بقيمة الدليل الذي يطرحه ،متأتية إما من ضعفه في ، ( من ق إ ج 221)

 الدلالة على الحقيقة ،وعدم تعزيزه بأدلة أخرى ،أو أن الأدلة الأخرى تدحضه أو أنه منتج في 
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ية القاضي حر،دون نسيان ولكن لدى القاضي من الأدلة الكافية في تكوين قناعته  ثباتالإ 

أخذ بالدليل ت أن فهو إما،في هذا المجال تأخذ صورا متعددة  وهي الجنائي في الأخذ بالدليل

سبة لمتهم دون آخر و أن يأخذ بالندون تجزئته ،أو أن يأخذ منه جزء وهو الذي يقتنع به   كاملا

يأخذ به ضد ما يمكن للقاضي الأخذ بدليل معين إزاء متهم ولا ك ،العمومية  الدعوى في نفس 

هم بالنسبة لتهمة فإن للقاضي أن يأخذ بالدليل في حالة تعدد الت ،في ذات الدعوى متهم آخر 

  .معينة دون أخرى

 فإن سلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة من حيث مصدرهامظهر الثاني فبالنسبة للأما      

لمصدر الذي إستمدت منه مادام الحرية في تقدير  الأدلة بصرف النظر عن ا له لقاضي الجنائيا

مشروعا ،سواء كان الدليل قد تحصل في مرحلة جمع الأدلة أم مرحلة التحقيق الإبتدائي 

يل الذي تحصل من قبل يهم أن تعتمد على الدل كما لا ،أوالتحقيق القضائي أو أثناء المحاكمة

ويجوز ا أو محكمة غيرها أو المحكمة نفسهبتدائي أو سلطات التحقيق الإ ةالقضائيالشرطة  أفراد

الإدارية نتيجة التفتيش الإداري  للقاضي أيضا أن يقدر ويعتمد الدليل المتحصل من قبل الجهات

فإن للقاضي أن يسند في حكمه ووفقا لما تقدم  ،مادام تحصيله تم طبقا للطرق المشروعة قانونا 

بصرف النظر عن وقت على الدليل المتحصل من أية مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية ،و

 تقديمه والجهة التي حصلت عليه مادام التحصيل قد  تم وفقا لإجراءات  مشروعة.1

ويجوز أن  ،تحقيق إداري ويستند إليه في حكمهعن كما للقاضي أن يقوم بتقدير دليل مستمد     

 روبصرف النظ ظرها،التي ينيستند في حكمه إلى أدلة موجودة في دعوى أخرى غير الدعوى 

أن يمارس سلطته التقديرية على  ي الجنائيوبمقدور القاض ،عن طبيعتها حتى وإن كانت مدنية

وبمعنى آخر أن القانون لا  ،وتلقى ضوءا عليه ابه متى كان متصلالواقعة دليل لاحق على ا

سلطته  إعمالعليه  بل ،الجريمة رتكابإيلزمه بأن يستمد قناعته من أدلة سابقة أو معاصرة على 

المحكمة داخل مناقشتها حضوريا  تتم أدلة إلى يمكنه أن يستند في حكمه حيثقديرية  ،الت

   .رتكابهاإلى أدلة لاحقة على إ ن يستندويمكن أ

عدة تساند وهي قا،حرية القاضي الجزائي في تقدير الأدلة بمجموعهاأما المظهر الثالث فهو     

 بمجموعها  أن يقدر الأدلة د الإثبات الجنائي والتي تسولة طبقا لقاعدة تساند الأد الأدلة فله
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 ،متساندة ومتماسكة يشد بعضها بعضافالأدلة في المواد الجزائية  ،ويستخلص منها قناعته  

 أعتمدلأنه لا يشرط أن تكون الأدلة التي  ،ويكمل بعضها البعض الآخر فتكون عقيدة القاضي

فلا ينظر إلى دليل  ،ة من جزئيات الدعوىطع في كل جزئيكل دليل منها ويق يبنيعليها الحكم 

 دون باقي الأدلة . ى حدناقشته عللمبعينه 

ومنتجة  ،بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها    

ة قاعدة وتقابل قاعدة تساند الأدل نتهت إليهفي تكوين قناعة المحكمة وإطمئنانها إلى ما أثرة ومؤ

فإذا كان الدليل ببعض الأدلة عن بعضها  ستنادالإهي قاعدة جواز  ،رد  عليها كإستثناء أخرى ت

ه المتناقض مع غيره ليس من شأن أو أو ناقص  الباطل والذي لا أصل له في الأوراق أو المبهم

فإن  ،لو قد فطن إلى بطلان احد الأدلة دون البقية الأخرى  ،أن يؤثر في قناعة قاضي الموضوع

من إثبات لمراقبة الحكم عليها  قة البحث فيها ظروف الواقعة وطري الذي بين هذا الدليل مثل 

ولا يضعف حتما بطلان  ما عداه من أدلة أخرى  عتبيفإن هذا الدليل لا  ،الواقعة وإدانة فاعلتها

ل قتناع القاضي بالدليإمن قوة تساندها ،فالأساس الذي يقوم عليه التساند هو التعرف على مدى 

 1. المنهار

من خلال  ،ستعمال السلطة التقديرية التي منحها المشرع لههنا يدخل دور القاضي وإ     

على القاضي وفعات المحامين ،ثم ينطق بالحكم اسلطته ومر وارنة بين الأدلة المعروضة أمامالم

أو الوقوف ه الشخضي الذي يستعمل فيه العقل قتناعبين الدليل الموجود أمامه،وبين إ أن يوازن

وضعفه قبل  نهيارهإأنه تبين بنفسه  لووما سوف تنتهي إليه هذه القناعة ،على مدى تأثير قناعته 

 أن يسند إليه في حكمه .

من  ستثناءإكما أوضحنا  ببعض الأدلة عن بعضها الآخر و ومع هذا فإن إمكانية الإستناد     

 ،واضحا من طريقة التدليل كون فيها التساندالحالة التي ي قاعدة التساند وخروجها عليها ،ذلك في

حتى ولو كان قد فطن  لا يمكن ان تتغير  الجزائي  هذه الطريقة بأن قناعة القاضي تقطعبحيث 

ة أمام القاضي كل الأدلة المعروض أنفهذه الأخيرة نسبية معناها  إلى بطلان الدليل الإضافي 

ثناء و الطرف المدني أو محامي المتهم أة العامة أ،سواء من قبل النيابستثناء قابلة للنقاش دون إ

   .المحاكمة 

                                                 

 54ص مرجع السابق ،،ال ) نبيل(صقر ، (عبد القادر)العربي شحط  أنظر: ـ1
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 ي الثان المبحث                                            

 المحاضر الجنائية ضمونم                                    

الحقيقة البحث عن وإنما ترك له مهمة لقاضي الجزائي بطرق إثبات معينة لم يقيد المشرع ا    

 كانت سواء ت التي تؤدي إلى الأدلة الجزائية الإثبا وينظم القانون قواعد  ،ةمشروع ةبأي طريق

تقوم بها المحكمة أو سلطة  كما ،الدعوى باتها مباشرة بالواقعة المراد إثعلق هذه الإجراءات تت

   1. لأدلة الكتابية و منها ا طالما تمت في إطار القانون بتدائيالإأو التحقيق  ستدلالاتالإجمع 

ا المبحث الذي قسمناه إلى والتي من خلالها سوف نحاول بيان مضمون المحاضر في هذ    

 نتحدث عن(المطلب الثاني ) تعريف المحاضر، وفيلى إ (المطلب الأول)في  نتطرق مطلبين

                                            مكونات المحاضر وكيفية تحريها. 

 المطلب الأول                                            

 الجنائية  تعريف المحاضر                                     

إلى بلوغها تعد أدلة الإثبات المدخل الطبيعي لمعرفة الحقيقة التي تهدف المحاكم الجزائية      

و من بين وسائل الإثبات  ،ة مصادرهاا لم يتم حمايتها وحمايصعبة المنال إذ ساميةوهي غاية 

 قبل المحاكمة أو أثناء المحاكمة أو حتى بعدها سواءالمحرارات في مراحل الدعوى العمومية 

والتي من خلالها سوف نحاول بيان  ،وهي دليل كتابي يعتمد عليه في إثبات واقعة معينة

من سواء  ،ثبات عملية الإ م الوسائل القانونية فيهإذ تعتبر من أ بصفة عامةالمحاضر ضمونم

                        .ليها في أي وقت والعودة إأالجريمة  حفاظ على اثارالناحية 

 سواء من الناحية اللغوية ،أو ين ماهية المحاضر الجنائية هذا المطلب أن نبسوف نحاول في     

يجب تحديد المصطلحات يتم تحديد تعريف أو مفهوم المحاضر  لكي وصطلاحية القانونية أو الإ

المحرر  الضبوط، والاستفادة منها المحررات ،الدليل الكتابي  ابيانهالتي لها علاقة بالمحاضر و

صطلاحية والإ اللغوية ولبيان مفهوم المحاضر وجب التطرق إليه من الناحيةالالكتروني ، 

 . (الفرع الثاني)ي ف لهذا المصطلحختلاف ثم أوجه الشبه والإ (الفرع الأول)في والقانونية 

                                                 

منشورات الحلبي الحقوقية ،الطبعة ،( صلاح)، مطر( البعلبكي )نروحي (نخلة)موريس  ،الثلاثي القانوني القاموس  أنظر: ـ1

  .1433ص  ،2002 ، الأولى 
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 الفرع الأول                                             

 للمحاضر صطلاحي و الإ المدلول اللغوي                             

فإن دليل كتابي يعتمد عليه في إثبات واقعة معينة،  عبارة عن المحررات إذا كانت     

التي من خلالها سوف نحاول  ،لدى فقهاء القانون ر شيوعامن بين المحررات الأكثالمحاضر

 .    من الفقرات مجموعة  في هذا الفرع ناول تحيث ن ها ،مضمونماهية بيان 

 الفقرة الأولى                                           

                       المدلول اللغوي للمحضر                                      

لسان ومن المعاني الواردة في قاموس  ،ق من الحضور وهو نقيض المغيبتالمحضر مش       

والمحضر أيضا  ،نقول كلمته بحضرة فلان أي بمحضر منه ومشهد منه :ن منظورالعرب لإب

اه وتعني لفظة المحضر أيضا السجل ،ففي اللغة العربية معاني وألفاظ كثيرة المرجع إلى المي

  للفظ واحد.

 مكتوب ـمحررو،طليق حر، متحرر، صير حرا،، (Muharrar)معنى آخر محرر  و في

،وما بما قيل امامهم  والمحضر هو الإفادة الخطية التي يشهد رجال الامن  مسطر ،مؤلف

  1. شاهدوه 

  الرقباءبحيث كان ، يعود تاريخها إلى القرن الرابع عشر procès verbal واللفظة الفرنسية     

les sergents وكانوا يبلغون السلطات عن  ،رنسا أميين لا يقرؤون ولا يكتبونآنذاك في ف

أي شفاهي    verbal عليه لفظة أطلقما  هو و ،يقة شفهيةالجرائم التي تصل إلى علمهم بطر

ضر لدى بالاسم الأول للمح ورغم التطور الذي شهده المجتمع الفرنسي وبقية المجتمعات أحتفظ

     2.نسيةالمستعملين للغة الفر

حيث يمكن هذا المكتوب شيئا آخر  ـ القول وبذلك يكون المحرر هذا الشيء ورقا ـ كما سبق 

كدعامة بلا شبكة ،مثل شريط الأفلام، أو رقائق معدنية كديسكات الكمبيوتر، أو الألياف 

البصرية المصنوعة من الزجاج بسمك معين من الميكرومتر التي من الممكن أن تنقل آلاف 

هذه التكنولوجيا الحديثة لها  دور فعال في الكشف وجمع كالمات الهاتفية المصحوبة بالصور،فالم

 الأدلة

                                                 

 .529ص ،  2008 ،مصر ، ،المورد الثلاثي ،دار الكتاب الحديث ) رومي( البعلبكي أنظر:ـ 1

 .45، ص2000 ، الجزائر ،المفصل، دار هومة (عجاة )عزة  أنظر:ـ 2
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الحضور أي المشاهدة والرجوع لفظة المحضر تتضمن مدلولين أن من خلال ما ذكر نلاحظ      

ويتم تحريره بحضور المعني والمحرر لتسجيل ،لحصول على معلومات لنرجع إليه والمحضر 

 1 . لوقائعا

عنى تحرير الكتاب أي في اللغة بم ، و يأتي معناها)حرر(ومدلول المحرر هو أصلها كلمة     

لذا يمكن القول بأن المحرر يشمل المحرر الكتابي  ، قومه وأصلحه وجود خطه ودقق فيه

أو كل مادة يمكن وضع رموز  ،اتفي المصور)المحاضر( والمحرر الإلكتروني والمحرر اله

.بة عليها الكتا   

نسبة وإذا أخذنا بهذا المفهوم فلا شك أن هذا يحدث ثورة في المفاهيم القانونية السائدة بال    

،وخاصة في  الكترونيإ امحرر أومحررا ورقيا  أكانسواء  ،إثبات نفي أو للمحرر الكتابي كدليل

لأن انون أن يتقبلوه وهو أمر واقع وعلى رجال الق، تطور التكنولوجي الحاليالالوقت الحالي مع 

بل صار من الممكن الكتابة على أشياء مستحدثة  ،هو مكتوب على الورق ما المحرر لم يعد كل

 
 تساير التقدم التقني ويتم الأخذ بها كدليل إثبات .2

ومن باب التفرقة في مفاهيم كل مصطلح على حدة هناك مصطلح أخر مرتبط بالدليل الكتابي     

النقال المستندات ورسائل الهاتفهو كل مخطوط كالرسائل و هذا الأخير ،ف الإقرار المكتوب     

بما يفيد وقوع  عترافالإوالتي تتضمن   صادرة يقينا عن المتهمالورسائل البريد الإلكتروني 

سطة الحاسوب أو الهاتف النقال )فالشرط الوحيد هو التأكد أو بوا سواء كانت بخط يدهجريمة ، 

هم( والأمر متروك للسلطة التقديرية للقضاة الموضوع لتغير مضمون ذلك من صدورها عن المت

 الإقرار الكتابي .3

 الفقرة الثانية                                          

 ول القانوني أو الإصلاحي للمحاضر المدل                         

يدون فيه صفة عامة محرر ب هو ف،لمحضر إلى تعريف اسوف نتطرق في هذه الفقرة     

أما محضر  ،ه أو بواسطة مساعديه وتحت إشرافهالموظف المختص عمله الذي يباشره بنفس

      من  تحريات والبحوث التي أجراها مدونهاالقضائية فهو محرر يتضمن تقريرا عن الالشرطة 
                                                 

 .207ص ،2011دار هومة ،  الوجيز في تنظيم مهام الشرطة القضائية ، ،( ي ) أحمدغا أنظر: ـ1

 .8ص  ،2007مصر، ،الضرورة العملية لللإثبات بصور المحررات ،دار الفكر والقانون،رضا( ) وهدان متولي أنظر: ـ2

 .339،ص 2014،جرائم الأداب والفسوق والدعارة في التشريع الجزائري ،دار هومة ، نجيمي ) جمال ( :نظرأـ 3
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الضبط القضائي ونتائج العمليات التي قام بها عضو  ،وأقوال الشهود والمشتبه فيهممعاينات 

هذه المحاضر  ،قة بالجريمة موضوع البحث والتحريكالتفتيش وضبط الأشياء أو المواد المتعل

تخذه من إجراءات ها محررها ما شاهد من وقائع وما إيعلن فيشهادات مكتوبة  عتبارهاإيمكن 

 1. وما توصل إليه من نتائج

مل بيانات في شأن واقعة ذات أهمية عن أوراق تحويعرف الفقه المحررات بأنها " عبارة     

وتنقسم المحررات إلى قسمين ،لمتهمالجريمة ونسبتها ل رتكابإفي إثبات  الدليل لإعداد  لإعداد  

إما محررات تحمل جسم الجريمة مثل الورقة التي تتضمن التهديد  وهي ،الجهات القضائية  أمام

 عترافإالجريمة كالورقة التي تحمل محررات تكون مجرد دليل على  أو ،التزوير أو القذف أو

     . المتهم

تكون من أوراق الدعوى  التي الكتابية وما يستمد من المحررات واتتعتبر من الأدو     

لهذا فهي ف ،تبر المحررات من بين أدلة الدعوىو تعالأطراف، طرف اقشة من المطروحة للمن

 فالقاضي  ،أو عرفية ررات رسميةمحسواء  كانت  ،أنها شأن غيرهاتخضع لتقدير القاضي ش

هذا الدليل غير مقطوع بصحته  مادام،الأخذ بالدليل المستمد من أية ورقة رسمية من عدم  حر

 .القاضي من باقي الأدلة  ستخلصهاإأن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ويصح في العقل 

 رموز التي تعبر عن الأفكارمجموعة من العلامات وال وهو  مفهوم أخر  للدليل الكتابي كما    

 المحرر وهو ورقة تحمل بيانات في شأن واقعة ذات اسمويطلق عليها  ،والمعاني المترابطة

الورقة المكتوبة من الأدلة   الجريمة ونستبها إلى المتهم ،ولم تكن رتكابإأهمية  في إثبات 

ن الجرائم من الوقائع التي لا بأهمية كبيرة لدى الفقه والقضاء لأ قانونية في المسائل الجزائية ال

على نفسه بإثباتها ،ومع ذلك فقد تنطوي الورقة المكتوبة  مقدما  دليلا  يالجانأن يعطي يتصور 

 2. التي تتخذ دليل إثبات في كافة المعاملات التي قد تحتوي على جسم الجريمة

تي سجل فيها يطلق على الأوراق والمستندات ال صطلاحإهو  لمحضرل فالتعريف العام    

ما يقوم به من ،يتمتع بصلاحيات خوله إياها القانون( شخص أو أكثر مؤهل )عادة يكون موظف 

أو السلطات  ،لب من رؤسائهعمل في زمان ومكان سواء من تلقاء نفسه أو بناء على ط

  .محاضر الجلسات ومحاضر التنصيبكمثل ذلك ،المختصة على أن يكون ذلك طبقا لشكل محدد 

                                                 

 .9، ص السابق، المرجع )رضا( وهدانمتولي  أنظر:ـ 1

 .467ص  ،2010ضمانات الخصوم أثناء مرحلة المحاكمة ،دار الخلد ،  ، لحميد()عبد ا عمارة أنظر:ـ 2
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بأنه الوثيقة التي يدون فيها  ، التشريع اللبنانيك التشريعات التي عرفت المحضر بعض ناكوه    

الأعمال التي يقومون بها والمعلومات التي  أو ،يحققونهارجال قوى الأمن المخالفات التي 

وهي مفهومة على أنها محاضر ،وللمحضر تسمية أخرى وهي الضبط جمع الضبوط  يستقونها

يتم  ،أحاطت بهامختصون لبيان جنحة أو مخالفة ووصف الظروف التي يحررها موظفون 

 .تنظيمها من قبلهم وفق القانون 

 ابهيقومون  فالمحضر هو وثيقة رسمية يدون فيها رجال الشرطة القضائية كل الأعمال التي     

إنما هي صك أنه "ورقة الضبط  على كما عرف أيضا،ختصاصهم أثناء أداء مهامهم وضمن إ

 1.قيل بحضوره وبما رآه أو سمعهأو  ،المحلف بما جرى هد فيه موظف الشرطة القضائيةيش

أو  ضر هي الأوراق التي يحررها موظفي الشرطة القضائية المحاف وبعبارة أخرى      

تي يسجل فيها قوم عليها من أدلة في الوثيقة الوبما ت ،وظف المختص بما يشاهدون من جرائمالم

المخالفات التي ،)المكاني ،الزماني ،النوعي( ة ضمن إختصاصهم ائيرجال الشرطة القض

وكذلك المعلومات التي يطلعون عليها  ،جراءات والأعمال التي يقومون بهايضبطونها والإ

 .الأشياء المضبوطة(  )إفادات،

يحررها وثيقة رسمية مكتوبة  سبق يمكننا أن نعرف المحضر على أنه: ومن خلال ما     

الوسيلة وهو ،حددها القانون والتنظيم يأعضاء الشرطة القضائية طبقا للأشكال التي ويوقعها 

هي تلك الوثيقة أو ، ما يقومون من أعمال  قانونيةب،السلطة القضائية  ون بهاعتادة التي يبلغالم

أو تنفيذ  ،ها المعلومات والأدلة التي تم التوصل إليها بواسطة البحث والتحريفي التي تنظم

وهي عبارة عن صورة الوقائع المادية والإجراءات المتبعة من مات النيابة العامة أو القضاء تعلي

 2. القضائي الضبط  طرف محرر

 الفقرة الثالثة                                           

 للمحضر التعريف الخاص                                    

طبقا للأشكال التي يحددها  ،باط وأعوان الشرطة القضائيةرها ضفالمحضر هو وثيقة يحر    

في إطار المهام المنوطة  جدريها ما يقومون به من أعمال تنيسجلون فبحيث ، والتنظيم القانون

 كاوي وتفتيش المنازل وختم الأحرازوسماع الأشخاص وتلقي الش ،كالتحريات والمعاينات مبه

                                                 

 . 226، ص 1997شرح أصول المحاكمات الجزائية ، الطبعة الثانية ، ، الجو خدار ) حسن (ـ أنظر: 1
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كل عمل يقوم  المحاضر هي بصفة عامةو ،القانون  ات خولهم إياهاوما إلى ذلك من إختصاص

  .ختصاصه خل ضمن إيدبط الشرطة أثناء عمله وبه ضا

يدونها الموظفون المختصون وفق  ها المحررات التيأنب بعض الفقه المحاضر ويعرف    

خلال ومن  ،بشأنها تخذتإالقانون لإثبات الجرائم والإجراءات التي  احدده  وشكل التي ،شروط

عض وهناك ب منها أوسع ذات مدلول  نوع من المحررات وهذه الاخيرةهو المحضر  نفإا هذ

 هافنجدفي كافة جوانب التشريعات  المصطلحات وألفاظ منها المستندات ،وهي تستعمل للتعبير

فمصطلح الوثائق يعبر عن  ،ناد والصكوك والمخطوطات والوثائقتورد كلمة المحررات والأس

ن تدخل أساسي دور من الجهات الرسمية لإثبات واقعة أو حالة معينة المحررات التي تصد

 1.والوفاة والولادة   الحالة الشخصية والزواج كوثائق إثبات  للأفراد في إعدادها

والصكوك والعقود فإنما ينصرف إلى وثائق تم إعدادها من قبل أما مصطلح السندات     

على ،ها كعقود البيع والشراء والوصايا وخلافها ب حتجاجللإ أطرافها بصفة عرفية أو رسمية 

يعتبر محررا فكل ما هو مكتوب ،يحيط بهذه المصطلحات جميعا هو لفظ المحررات  أن ما

على ، بل أن الأمر قد يتعدى ذلك إلى ما هو منقوش ن وثيقة أم سندا أم مخطوطاسواء كا

   .الصخور أو محفور على الجدران

فخبراء الخطوط  ،حررات من خلال وجهة نظر الباحثينات أو المويختلف تحديد المستند    

ن خلال مكوناته كورق وحبر وكتابة ولا عبرة لشكله وفحص  المستندات ينظرون إلى المستند م

ويعرفه ه " معلومات مكتوبة تستخدم كدليل ولذا نجد بعض الخبراء يعرف السند بأن ،أو مكوناته

تعطي معنى متكاملا لمجموعة من المعاني علامات  البعض الآخر بأنه كل مكتوب يتضمن

    . والأفكار الصادرة عن شخص أو أشخاص معينين

كل مكتوب منسوب إلى شخص معين يتضمن إثباتا  بعضهم بأنه أما فقهاء القانون فيعرفه     

ار بأنه مجموعة من الأفكفيعرفه  ، أما البعض الآخر من الفقهلوقائع أو إعلانا عن إدارة

ن فيعرفونه أنه الوسيلة القانونية التي يتم من خلالها مراقبة أعمال مكتوبة،أما الموظفون العاديوال

،هي مجموعة من العبارات أن المحررات أو المستندات عموما الموكلة إليهم، وخلاصة الأمر 

 .أو معاينتها عليها التي تؤدي معنى يمكن فهمه عند الإطلاعالمكتوبة 

                                                 

 . 221ص  ،إثبات التزوير ،دار الأمل  ،الخبرة الفنية في (غازي مبارك)بات ذنيال أنظر:ـ ـ1
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ناحية فمن ،ورقة وأوسع من مدلول السند أدق من مدلول ال فإن للمحرر مدلولارغم كل هذا و     

تم تغير لهذا ،لا يعبر لفظ الورقة عن جوهر الإثبات بالكتابة وهو ما تتضمنه الورقة من كتابة 

ومن ناحية ، من قبل ستعملها قد لفظ المحرر بلفظة الورقة الذي كان قانون المدنيهذا المصطلح 

 1.للإثبات  يتسع للدليل الكتابي سواء كان معدا أو غير معد المحرر كما ع لفظ أخرى لا يتس

كما  الورقة القانونية ذاتها لا على أداة إثباتها يضاف إلى ذلك أن لفظ السند يطلق أحيانا على    

ولا يجب أن نخلط بين المحرر والعقد  ،حيازة في المنقول سند الملكيةهو الشأن فيما يقال أن ال

الدارج على المحرر  ستعمالالإلذي يتضمنه ،وهذا الخلط الذي يقع نتيجة لإطلاق لفظ العقد في ا

 .المادي الذي يتضمن العقد المعنوي ،ولهذا فإن المحرر لا يجوز أن يسمى عقدا 

الحال في التزوير والتهديد الكتابي  رر منطويا على جسم الجريمة كما هووقد يكون المح    

 أو،للمتهم  عترافاإكما قد يكون مشتملا على مجرد دليل فيها كخطاب يتضمن  ،بوالبلاغ الكاذ

ون مختصون بإثبات المحاضر هي أوراق يحررها موظف، ف إقرارا من شاهد على واقعة معينة

 (procès verbauxوتسمى بالفرنسية  )،والأدلة على مرتكبيها رتكابها إ الجرائم وظروف

2. عاوي شفهيةد وترجمتها باللغة العربية 
  

 الفرع الثاني                                            

  خرىبالمحررات الأالمحاضر مقارنة                              

المعاني مجموعة من العلامات والرموز التي تعبر عن الأفكار و هوعبارة عنلدليل الكتابي ا     

واقعة ذات أهمية  في وهو ورقة تحمل بيانات في شأن  سم المحررويطلق عليها إ ،المترابطة 

الشبه  أوجهفي هذا الفرع نبين  أناول نح حيث ،رتكاب الجريمة ونستبها إلى المتهم إثبات إ

 .في الفقرات التالية المحررات أنواع بيانثم ، والمحرراتختلاف بين المحاضر والإ

 رة الأولىالفق                                           

 ختلاف بين المحررات والمحاضر أوجه الشبه والإ                         

 فالمحاضر تتكون من عناصر مادية و أخرى معنوية فمكونات المحضر أو السند هي ثلاث    

  أومحضر هناك مستندنقول   ولا يمكن أن،فيها وظيفته التي يؤديها  جزءرئيسية لكل  جزاء أ

                                                 
 .145، ص2011 ،شرح قانون الإجراءات الجزائية ،دار الخلدونية(ن يحس ) ريحةف ،(محمد هشام  ) ريحةف أنظر:ـ 1

 . 162ص  ،مكتبة العلم للجميع بيروت ، الموسوعة الجنائية ،الجزء الأول،(جندي )عبد الملك بك أنظر:ـ 2
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 : كتالي أوجه الشبه بين المحررات والمحاضرفوجود هذه الأعضاء  بدونتكون له حجية 

 .كلاهما ورقة مكتوبة ودليل كتابي  نأ  ـ

 .داة مساعدة للكشف عن الحقيقة كلاهما أوـ 

 .كلاهما دليل من أدلة الإثبات ـ 

 :بينهما في  يظهرو الإختلاف بين المحررات والمحاضر أما     

أما  ،عرفية وبالتالي تكونمن أي شخص حتى من المتهم نفسه  المحررات يمكن أن تصدر 

 1. رسمية بإصدارها وبالتالي تكون دائما ن أن تصدر إلا من شخص مختص يمكلا المحاضر 

ئي في قانون برها كدليل من أدلة الإثبات الجزعتلمشرع الجزائري تناول المحاضر ،وأاو   

 .(218 إلى 214)الإجراءات الجزائية في المواد من 

أو عرفية يمكن أن  سواء كانت رسمية  ناولها المشرع في قانون العقوباتفقد تأما المحررات     

تكون هي جسم الجريمة وهي كغيرها من الأدلة ،ليس لها حجية خاصة  يمكن إثبات عكسها 

  .بشتى الطرق

من ق ع  (216) ،فقد نصت المادةتزوير المحرارات جريمةا في أساسي اابة تعتبر عنصرفالكت   

 (215)ل شخص عدا من عينتهم المادة "يعاقب بالسجن من عشرة إلى عشرين سنة كج على أنه 

وإما ،يد أو بتزييف الكتابة أو التوقيعإما بتقل يةمومعمحررات رسمية أو  رتكب تزويرا في إ

 يمابعد.فأو مخالفات أو بإدراجها في هذه المحررات  لتزاماتإأو نصوص أو  تفاقياتإصطناع بإ

والقانون خول الموظف ، فالمحرر محل التزوير هو وثيقة مكتوبة بخط اليد أو بآلة كتابة     

وظف تابع لهذه الهيئة عتبار أن المومن ثم فهو صادر عن هيئة رسمية وإ ،العمومي مهمة تدوينه

 ( . الإدارة)
2 

ا حماية جنائية في الفصل ات وأقر لهوبققانون العتناولها المشرع في بالإضافة إلى أنه      

  من قانون العقوبات (231إلى  197المواد )الذي عنونه التزوير من ، الباب الثالثالسابع من 

حماية جنائية وإجرائية من أجل المحافظة على أهمية المحرر الرسمي الذي يصدر عن فهذه 

  .موظفي  الدولة

                                                 

 .88، ص 2005،ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية ، دار هومة ، غاي ) أحمد (ـ أنظر : 1

ريمة وطرق أثباتها في قانون العقوبات الجزائري  ، دار الخلدونية ، الجزائر ،ص ، أركان الج بلعايات ) إبراهيم (ـ أنظر : 2

314. 
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معدة للإثبات و محررات غير معدة  محررات هاأهممن وتنقسم المحررات إلى عدة أنواع      

من هذا الأصل  ستثناءوإ،ذلك للم يكن معدا  إذاوالأصل أن المحرر لا يعد دليلا للإثبات ،للإثبات 

 ذلك ،ومن هذه المحررات من قبل لتعد بعض المحررات دليلا للإثبات بالرغم أنها لم تعد 

ر المنزلية والتأشيرات  غير الموقعة على الرسائل والبرقيات والدفاتر التجارية والأوراق والدفات

  .السندات

حتمال عدم دودة لإإلى محررات أصلية وصور منقولة وحجية الصور مح بالإضافة      

لأصول بتعدد لهذا لا يجب أن تخلط بين وجود صور للمحرر الأصلي وتعدد ا ،لأصلمطابقتها 

 .الأطراف أخرى

ويقوم هذا ،محررات رسمية ومحررات عرفية  إلىتنقسم المحررات أن  لى ذلكضف إ     

ولهذا ،هذه الضمانات من ثقة  ه تضفي التقسيم على أساس الضمانات التي تحيط المحرر ومدى ما

 1. الرسمية عن حجية الأوراق العرفيةتختلف حجية الأوراق 

بخدمة عامة ما تم على أو شخص مكلف  عامالمحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف و    

 .وسلطته ختصاصهإ القانونية وفي حدود وذلك طبقا للأوضاع  ،يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن

فالصفة العرفية  ،والمحررات العرفية يقصد بها التي لا يتولى تحريرها موظف رسمي    

جرى عليه للمحرر لا تعني أنه محرر جرى العرف على تحريره أو حرر على النوع الذي 

 .ي فحسب أنه محرر غير رسمينما تعنوإ،العرف 

أن يقوم بتحريره موظف عام مختص وفقا في وتختلف المحررات الرسمية عن العرفية     

معدة  أما المحررات العرفية فالشرط الوحيد لصحتها هو توقيع المدين إذا كانت ،لأوضاع مقررة

 .للإثبات فلا ضرورة للتوقيع

ولا تسقط ،الكافة من حيث صدوره من موقعه  كل محرر حجة علىيعتبر  ومن حيث الحجية    

ر الخط كارفي فيكفي إنأما المحرر الع ،سمية إلا عن طريق الطعن بالتزويرحجية المحررات الر

فالمحرر الرسمي حجة إلى حد الطعن بالتزوير ما من حيث صحة ما ورد فيها أ ،أو التوقيع

أما المحرر العرفي فيمكن إثبات ،وره بالنسبة لما قام به الموظف أو وقع من ذوي الشأن في حض

 .عكس كل ما جاء فيه 

                                                 

 .397، ص المرجع السابق  ، (أحسن )بوسقيعة  نظر:أ -1
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 ها مباشرة بعكس المحرر العرفيلرسمية يمكن التنفيذ بافالمحررات  التنفيذ ثم من حيث قوة      

 . لا ينفذ مباشرة 

مفهوم الالمحرر الرسمي من خلال  عنيختلف المحرر العمومي  أن بالإضافة إلى      

يقصد بها على وجه التخصيص كل الأعمال التي يحررها الضابط  المحررات العموميةف

ومحافظي البيع بالمزاد العلني  ،المحضرالقضائي ،ومن هذا القبيل محررات الموثقين ،العمومي

 .والجزائري ستقر عليه القضاء الفرنسيهو ما أو

 ئات حسب الواقع زيعها على ثلاث فلقضاء على توأجمع الفقه وافقد  المحررات الرسمية أما     

والأوامر الرئاسية  ،كالقوانين هي التي تصدر من السلطات العمومية  الحكومية المحرراتف

 1.والمراسيم والقرارات الوزارية 

ن القضاة وأعوانهم كمحاضر التحقيق والجلسات وهي التي تصدرع ثم المحررات القضائية     

لمعارضة والطعن وا ستئنافالإكذا شهادات و،والأحكام والقرارات ونسخها وتقارير الخبراء 

ق التي ،وهي كل الوثائالدعوات أمام جهات الحكم والطعن في الحكم بالنقض وعرائض رفع

 . ة القضائية وليست الإدارية تصدرها المحكمة ولها الصف

يصدر  شمل كل ماحيث توهي الأكثر عددا من سابقاتها ررات الإدارية لمحل الثالثة والفئة     

ن السلطات الإدارية المختلفة ومن هذا القبيل القرارات الولائية والبلدية ودفاتر وعقود الحالة ع

 2.المدنية 

رسمية نذكر  أنها ،طائفة أخرى من المحرراتسبق أعتبر القضاء الفرنسي  بالإضافة إلى ما   

موظفين منها على سبيل المثال المحررات الجبائية والمحررات الحسابية الصادرة عن ال

،وهو ما ذهبت إليه المحكمة العليا في عدة إجتهادات قضائية  والقضاء الجزائري  العموميين

 .بصفة عامة 

 الفقرة الثانية                                             

 ز المحررات عن التقاريريميت                                     

ارير أو التقرير قد يحدث أثناء التحقيق في الجريمة سواء أمام التقن وللتوضيح أكثر نجد أ    

        وتستوجب هذه المسألة  ،فني طابعأن تطرح مسألة ذات ووأمام قاضي الحكم أقاضي التحقيق 

                                                 

 . 209، ص 2004،محاضرات في الإثبات  ، الجزء الثاني ،دار هومة ،  صر الدين (مروك ) نـ أنظر : 1

   .168ص  ،2010  ،،شرح قانون الإجراءات الجزائية ، دار الخلدونية(حسين )فريحة  ، (هشام ) محمد فريحة نظر:ـ أ2
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في هذه الحالة القاضي ،وة ين قصد الوصول إلى النتيجة المرجولمختصإجراء خبرة من طرف ا

 .لنظر هذه المسألة بنفسه يلجأ إلى الخبراء ؤهل الجنائي إنطلاقا من أنه غير م

حسب يحررون تقارير الخبرة أو تقرير الخبرة ب هؤلاء الخبراء بعد قيامهم بالمهام المسندة لهم    

حد أو أكثر ،والتقارير تتشابه مع المحررات في أن كلاهما ورقة  ما إذا كان الشخص المعني وا

 1ثباتية .لمحاضر أكثر قوة من الناحية الإغير أن ا ،ووسيلة من وسائل الإثبات

في  هذه الأحراز " كما يحصيإ ج  من ق (48)ت إليه الفقرة الثالثة من المادة وهذا ما أشار    

نصت  من نفس القانون (153) والمادة ،المحضر الذي يحرر خصيصا لإثبات تسليم هذه الأشياء

 اتقريرا يجب أن يشمل على وصف ما قامو نتهاء أعمال الخبرةء لدى إ" يحرر الخبراعلى أنه 

رة هذه الأعمال التي ونتائجها وعلى الخبراء أن يشهدوا بقيامهم شخصيا بمباشمن أعمال   به

 .تخاذها ويوقعوا على تقريرهم عهد إليهم بإ

يه أو عين كل منهم رأ ،ختلفوا في الرأي أو كانت لهم تحفظات في شأن النتائج المشتركةفإذا إ    

الأحراز وما تبقى منها لدى كاتب الجهة  ويودع التقرير و ،ه اته مع تعديل وجهة نظرتحفظ

 2.داع بمحضرالتي أمرت بالخبرة ويثبت هذا الإيالقضائية 

 الفقرة الثالثة                                              

 لات والمستندات تمييز المحاضر عن السج                            

المحررات عن السجلات  زميبت نقوم تم التطرق إليه سابقا ،سوف بالإضافة إلى ما      

من الجهات بمعلومات عن الأشخاص أو الموضوعات المختلفة تحتفظ كثير والمستندات،

هذه الجهات غالبا  ىولا شك أن هذه المعلومات المدونة لد المسجلة ،إما في سجلات أو ملفات 

 .عليها بدرجة كبيرة  عتمادالإكبير من الصحة مما يتيح ما تكون على جانب 

مصادر شبه  رسمية،مصادر  تنقسم إلىوأنواع مصادر المعلومات المسجلة تختلف بحيث      

مختلفين عن بعضهما تماما في  تنقسم إلى نوعينرسمية المصادر الو، مصادر خاصة ،رسمية

في ، فهذه الأنواع تختلف عن بعضهما ية أو الشكللجوانب سواء من الناحية الرسمية جميع ا

خاصة في مجال الميدان الواقعي التي تترجم هذه  ،ومن الناحية العلمية كثيرةالمجالات العملية 

 . ذات أهمية عمالإلى أالإجراءات 

                                                 

 . 149، المرجع السابق ،ص العربي  شحط ) عبد القاد ر( ، صقر ) نبيل ( ـ أنظر : 1

 من قانون الإجراءات الجزائية. 153المادة  نظر:أ ـ2
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قد تكون السجلات والمستندات المسجلة في نفس جهة البحث الجنائي  ف يةطشرالمصادر الف     

 وقد تكون ،اويلقضايا أو ملفات الشكاص وملفات القضايا ،ودفتر أحوال امثل ملفات الأشخ

حوال المدنية كإدارة تحقيق الشخصية أو مصلحة الأ،أخرى  ةالشرطجهة مصدر تلك المعلومات 

 .أو العمل الجنائي 

هات الحكومية المختلفة هذه قد تكون سجلات أو مستندات الجغير الشرطية ف المصادر ماأ    

 1 .يالعقارت سجلات الشهر إداراك

ومثلها سجلات المؤسسات العامة وشركات القطاع  المصادر شبه الرسمية بالإضافة الى     

المواصلات السلكية واللاسلكية السكك الحديدية والجامعات و وسنداتالعام وسجلات 

 .المختلفة قتصاديةالإ توالمؤسسا

ت الشركات والمشروعات الخاصة سجلا مثلالمصادر الخاصة  هيوالنوع الثالث     

 .والمعلومات الواردة من الصحف والمجلات ،أو دليل الهاتف 

تفيد التفرقة بين أنواع المصادر الثلاث في فرقة بين أنواع المصادر المختلفة،ففائدة الت أما عن    

ذاتها بأن عليها في الإثبات الجزائي ،فالمصادر الرسمية كافية ب عتمادالإمدى كفاية كلاهما في 

المعلومات المستفادة من مصادر شبه  وبالمثلتكون وسيلة مباشرة للحصول على المعلومات 

رسمية وهي تكفي من باب أولى كوسيلة للحصول على تأكيد موثوق به لمعلومات شفوية ،أما 

المصادر الخاصة فهي لا تكفي بذاتها كمصدر للمعلومات وتنحصر قيمتها كوسيلة للحصول 

الفائدة من التمييز بين جميع الوثائق أن د معلومات شفوية ،بالإضافة إلى كل مما سبق على تأكي

ختصار وتساعد القاضي في عمله وإ،والمحررات الرسمية تساعد على الكشف عن الحقيقة 

 2. كما ينص عليها القانونلبحث والتركيز في عملية الإثبات عملية ا

لقد أجاز ،ف ل الكتابي في التشريع الجنائي الإسلاميدور الدليعنصر مهم وهو  إغفالدون و    

أو  عترافاتإ اتاءبرسواء كانت في شكل ،على الأدلة الخطية  عتمادالإفقهاء الشريعة الإسلامية 

 .ص وسواء تعلقت بموضوع عام أو خا رسائل

 عرف عنكما في مجال الإثبات الجزائي أمام القضاء ، وقد ميزت بينها من حيث الحجية     

الحاكم أو  هذا الأخير ما يسمى بالبراءات السلطانية وهي الأوامر الكتابية التي تصدر عن

                                                 

 .325،ص 2005،التحقيق الجنائي والتصرف فيه ،المكتب الجامعي الحديث ،مصر ، بيسيوني أبو الروس ) أحمد (ـ أنظر: 1

 .236، مرجع سابق ،ص بيسيوني أبو الروس ) أحمد (ـ أنظر : 2
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وقد أجاز الفقهاء  ،بختم الدولة وموقعة من ممثلها ممهورةوتكون  ،الجهات الرسمية عموما

لقضاء كانت حجة فإذا نشب نزاع أو خلاف أمام ا ،حجة أمام القضاءعتبارها عليها وإ عتمادالإ

الشفوية أثناء المحاكمة تكون كذلك فهي تخضع للمناقشة وحتى  ،من يقدمهايلا لفائدة أو دل

 .الجزائية شأنها شأن بقية الأدلة الأخرى 

،أو  نفاء الراشديتاريخ الإسلامي سواء في عهد الخلالجميع مراحل  ماكان معروفا في وهذا     

أنواعا كثيرة  لتشريع الجنائي الإسلامي قد عرف اف  ،العهد الأموي أو في عهد الدولة العباسية 

من الأدلة الخطية منها ما يعرف " بكتاب القاضي إلى القاضي " وهو ما يكتبه القاضي أو 

ه فقهاء له ليعمل بموجبه وهو ما يطلق عليارسأو ما يأمر بإ، عترافاتالإيسمعه من الشهادات أو 

الوضعية بالمحاضر الرسمية على  توهو ما يعرف في التشريعا ،الشريعة )بالكتب الحكمي(

  1 .ا، فالكتاب الحكمي عبارة عن إجتهاد قضائي ختلاف أنواعها ومصادرهإ

 المطلب الثاني                                             

 مكونات المحاضر وكيفية تحريرها                                   

جراءات ،ولكي نتعرف على الإ تفرغ فيها جميع قانونيةعبارة عن وسيلة ن المحضر إ   

نعرف دفتر  ثم،إلى شرح وتفسير مكونات المحضر وكيفية تحريرهكثر نتطرق المحضر أ

وهذا من خلال  ،لمعلومات التي يتضمنها المحضريحات التي تسجل عليها البيانات واالتصر

 . (الفرع الثاني )في  فيه إلى جسم المحضر وكل ما يتعلق به نتطرقثم  ، (فرع الأولال)

 الفرع الأول                                                

 فتر التصريحاتد  ماهية                                                     

يتعين على وجود المحرر بمركز الشرطة أو الدرك إن تحرير المحضر بالشكل المطلوب    

ونظرا لطبيعة المهام المنوطة بأعضاء  ،أو حاسوب وأدوات مكتبية ةنقرابمكان تتوفر فيه آلة 

في الطرق  تصالاتوإالشرطة القضائية التي تجبرهم على التنقل خارج وحدتهم والقيام بدوريات 

ولتسهيل تسجيل أقوال  ،الجريمة من جهة  رتكابإالعامة والمناطق الريفية والتنقل إلى مكان 

                                             ، يزود كل ويبلغون عن معلومات من جهة أخرى اداتهمالأشخاص الذين يدلون بشه

عون للشرطة القضائية بوحدات الدرك الوطني المكلفة بممارسة الشرطة القضائية  أوضابط 

                                                 

ناء مرحلة المحاكمة الجزائية في التشريعي الوضعي والإسلامي،دار ،ضمانات الخصوم أث (عبد الحميد)  عمارةأنظر: ـ1

 .469ص ،2010 ،الخلدونية
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مفهوم دفتر  حيث نتناولنتطرق في  هذا الفرع إلى دفتر التصريحات بدفتر التصريحات ،حيث 

نتحدث عن شكل المحضر ومكوناته وفي  الثانية فقرة الوفي  في الفقرة الأولى ، تصريحاتال

 .نتطرق إلى شرعية الوسيلة التي تمت بها التحريات الفقرة الثالثة 

 الفقرة الأولى                                                

 التصريحاتدفتر  مفهوم                                        

 05المؤرخ في 1أ / أع 104ـ 80من المرسوم رقم  46لقد نصت على هذه الوثيقة المادة     

ولم تعرف ة،يتضمن خدمة الدرك ولا تستعمل مصالح الأمن الوطني هذه  الوثيق 1980فيفري 

كتفت بالإشارة إلى أن عسكري الدرك الوطني يمسكون دفتر إهذه المادة دفتر التصريحات بل 

في تحقيق التحريات الأولية )إجراءات ا ومصادقا عليه،وإستعماله إلزاميا يحات يكون مرقمتصر

 1. في تحقيق إنابة قضائيةولا يستعمل  بها  ستدلال( وجوازي في تحقيق الجريمة المتلبسالإ

 بة أعمال الشرطة القضائية بمختلف أنواعها وتدرجها السلمي   اقرمأداة ل والتصريحات هفدفتر    

" دفتر صغير الحجم مخصص لتدوين الأقوال  :التصريحات بأنهيمكن تعريف دفترو

وسماع الأشخاص ،والتصريحات التي يسجلها المحقق )الدركي( بخط اليد عند إجراء تحرياته 

كما يستعمل ،ة أو الحاسوب التصريحات وكتابتها بالآلة الراقنفي أي مكان قبل تسجيل تلك 

 .علق بالمحضر أو بالمشتبه فيهم وبكل ما يتعلق بالتحقيق كمذكرة لتدوين بيانات تت

إن الهدف من هذه الوثيقة هو تسهيل عمل المحقق والسماح له بتلقي وتسجيل أقوال     

حيثما وجد ويسمح له إستعمال هذا الدفتر بتشطيب بعض العبارات أو  الأشخاص الذين يسمعهم 

تيح ذلك من شأنه أن ي، لمصرح قبل تحرير المحضردلي بها اأو إضافة معلومات ي،التغيير فيها 

 .والنحوية  ئيةنشاالإقق لضبط الصياغة و تصحيح الأخطاء الفرصة للمح

وهناك فائدة أخرى مستخلصة من الممارسات العملياتية تتمثل في تسجيل كل المعلومات     

تكون تلك الدركي على هذا الدفتر شريطة أن  طرفوالملاحظات وأخذ بعض الرسومات من 

  .المعلومات متعلقة بالقضية موضوع التصريح 

ى بتصريحه إلى جانب القضية وتوقيع كل من أدل ورقم رضتاريخ محكما يتضمن الدفتر    

 .توقيع المحقق
                                                 

 . 21مرجع السابق ، صال،(أحمد  ) غاي أنظر: ـ1
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التصريحات كوثيقة النيابة وقضاة التحقيق الرجوع لدفتر  ةسيما قضاكما يمكن للقضاة ولا    

 ذلك.  فيإذا رغبوا  ستدلاللإ

 الفقرة الثانية                                                

 ومكوناته شكل المحضر                                               

أعضاء الشرطة القضائية ليس موحدا طبقا لنموذج محدد  إن شكل المحضر الذي  يحرره    

( الدرك الوطني ،الأمن الوطنيضائية )تلتزم به مختلف الهيئات المكلفة بمهام الشرطة الق

غاية موجودة ولا سيما الأساس القانوني واحد وهو قانون الإجراءات  ،وإعتماد نموذج موحد

أما بالنسبة للدرك الوطني فالنموذج الجاري العمل به موحد ، الجزائية وقانون القضاء العسكري

 الوطني )قيادة الدرك الوطني( .وذج يحدد شكله وزير الدفاع موهذا الن،الشكل منذ نشأته 

ومختلف ،وتستمد طريقة تحرير المحاضر وشرعيتها من قانون الإجراءات الجزائية      

أع / أ  104ـ 80لا سيما المرسوم رقم  ،الصادرة عن وزارة الدفاع الوطني النصوص التنظيمية

 52إلى  48من  ،المتضمن خدمة الدرك الوطني )أنظر المواد 1980فيفري  05المؤرخ في  1

دروسا نظرية وتطبيقية لدرك الوطني أثناء فترة تكوينهم حيث يتلقى أعضاء ا،من هذا المرسوم( 

يتدربون من خلالها على الأساليب والطرق التي يتبعونها في تحرير المحاضر سواء من حيث 

 1.  الشكل والمضمون

مجموع ما قام جوهره  في  المحضر عمل قانوني يتكون من عدة عناصر موضوعية وشكليةف    

وصحة إسنادها  ،القول بوقوع  جريمة به ضباط الشرطة القضائية من جهد للوقوف على حقيقة 

من جميع  إخضاعه للرقابةإلى شخص مرتكبيها ،والهدف من تحليل المحضر إلى عناصر هو 

رقابة النيابة  سواء حسب الجهة التي ينتمي إليها الموظف ،جوانب منها الإدارية أو العملية ال

 .إليها محرر المحضر ينتميالعامة أو الجهة التي 

بالإضافة إلى تحليله إلى عناصر ومقومات موضوعية وشكلية على هذا النحو يسهل مهمة      

عناصره القانونية التي تجيز أن يترتب عليه  ستوفىإكعمل قانوني وهل  ،الحكم على المحضر

والأمر  وسيلة قانونية وعلمية وعملية تحفظ حقوق الأطراف ، فالمحضر،؟ ثاره القانونية أم لاآ

   حالتين :حينئذ لا يخرج عن 

                                                 

.  209ص ،  2004 الجزائر ، الجزء الثاني ،دار هومة ، محاضرات في الإثبات ،(نصر الدين  ) مروك أنظر: ـ1  
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 القائمفتكون دليلا على نزاهة  ،الموضوعية والشكلية فر للمحضر كافة عناصرهتتو ن أ لأولىا  ـ

ل ستعماالإلتزام باللغة السليمة وإ،وعليه عليه وتوخيه الصدق فيكون المحضر محاكاة للواقع

 .المصطلحات القانونية 

ا فيكون حينئذ دليلا أو بعضهالموضوعية والشكلية هذه العناصر  فرأن لا تتوما الحالة الثانية أـ  

 1. ويكون المحضر موثوق به نتماء صدقهالقائم على التحري وإعلى عدم صدق 

ردها ضابط هي مجموعة البيانات التي يو وبالرجوع إلى ذكر العناصر الموضوعية للمحضر    

الشرطة القضائية في المحضر والمتعلقة بشخص المتهم المتحري عنه والجريمة الجاري جمع 

بين الشخص المتحري عنه والجريمة  ية بوالعلاقة السب ،في أي مرحلة كانتالتحريات بشأنها 

 .التي وقعت 

مة المرتكبة والجري،تعيين الشخص المتحري عنه )المتهم( بيان  كذلك ومن أهم العناصر     

،أما فيما يخص  المتحرى عنها  ذه العناصر الموضوعية لها علاقة بالمتهم والجريمةوه

وإثبات  ،بيان إسم القائم بالتحري ووظيفته المتحري هي ضابطبالالعناصر التي لها علاقة 

.لتأكيد صحتها بالمراقبة  محرر المحضر وقيامه بالتحريات و  

المحضر  تحرير تاريخ  ،هم وهو إثبات القائم بالتحري ساعةعنصر مهناك  أنلى ذلك ضف إ   

المدخل  عتبار ذلكبإ أو تخلفها سواء للمحاميوهذا له دور أساسي في مدى توافر هذه العناصر 

 .أو بالنسبة للقضاة للوصول إلى الحقيقة القضائية  ،الصحيح لبناء خطة للدفاع

،فالعناصر الشكلية هي موضوعية وشكلية المحضر كعمل قانوني يتحلل إلى عدة عناصر ف    

 فقبل تحرير المحضر ،وسيلة التي يتم بها كتابتهوشرعية ال رعية الهدف من إجراء تحريرهش

 .اوإقليمي اشخصي ختصا م ،أهمها أن يكون هناك شروط لتحريره 

الغرض من ة أن ينحصر يضرورالويقصد بشرعية الهدف في مجال إجراء التحريات     

وجمع  ها ،من جرائم وتحديد مرتكبي رتكبإبالكشف عن ما ،في مكافحة الجريمة إجرائها 

ومراعاة  الجريمة ونسبتها إلى شخص معين عن  كشفالالقرائن  والدلائل التي تفيد في 

 الإجراءات القانونية في ذلك .2

                                                 

ة ضوعية الإجرائية في قضايا التحريات والإذن والتلبس ،المكتب الثقافي للنشر والتوزيع ،الطبع،المو(هشام )زوين  أنظر:ـ  1

 . 53ص،   2007الأولى 

 . 100 ص مرجع  سابق ، ،(هشام  )زوين أنظر: ـ2
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ساد بحيث أن ف أحد العناصر الشكلية للمحضر له أهمية كبيرة ن شرعية الهدف كإفلهذا     

 .أو الغاية من إجراء التحريات يعني عدم قانونيتها ،الأمر الذي يعرضها للبطلان  ،الهدف

 ة الفقرة الثالث                                              

 ة الوسيلة التي تمت بها التحرياتشرعي                            

ألا يتبع القائم بالتحري هو،ية لمحضر التحريات يقصد بشرعية الوسيلة كأحد العناصر الشكل     

الفردية الحريات  فالمساس بمضمون،سلوكا من شأنه التعرض لحرية الأفراد ولحرمة مسكنهم 

ينبغي على  ،أجازها المشرع ووصولا إلى تحقيق هذه الغايةإلا في الأحوال التي  غير جائز

التحريات إلى محضر  يتعرض ية حتى لا القائم بالتحري أن يلتزم بعدة مبادئ قانونية دستور

إن نهاية مجهودات ضابط الشرطة القضائية فومنه ،البطلان لعدم شرعية وقانونية الوسيلة 

 ختزالهاإبنود خطة البحث ولا يمكن هي نتائج تفيد فبعبارة أخرى التحريات و،سمى بالتحريات ت

عف من قوتها وبالتالي عدم جديتها ذلك يض لأن ،ة لا تتسم بالوضوح والدقةعبارات لاهيفي عدة 

لأنها تبلور ،الأهمية  غاية  لك المرحلة وهي مرحلة الإعداد أن توليعلم ضابط الشرطة القضائية 

 والقولية إلى إجراءات قانونية . كل الإجراءات البحثية والفنية

وى المرحلة التمهيدية للدع المحضر أصعب من تحقيقه ،لأنه يشكل ن صنعفإ ومن ثم     

صحيحا في الإجراءات كانت  كان ستقراءوالإ ستنتاجالإالعمومية ،ومتى كان ذلك سليما في 

فإنه  الأحكام  تسبيببأن القاضي ملزم لعيوب ،ومن ثم يمكننا القول الدعوى صحيحة خالية من ا

ثناء تحرير المحضر من خلال إلتزامه أالدقة والوضوح  القائم بالتحريات أن يلزم على

  1 .ويكون ذلك بعدة خطوات ة واللغة القانونية الموضوعي

وضع خطة البحث لكشف ي فن يتحرى الموضوعية فعلى محرر هذه الوثيقة الرسمية أ     

ن يذكر نتائج لفرعية، فأصبح لزاما على الضابط أبنود الخطة ا ومما تكونت غموض الجريمة 

خلاف المتهم مع زوجته أو أسرة  تج عنه ومدى علاقته بالقضية مثالفحص هذا العنصر، وما ن

رتكاب الحادث،بمعنى أن ضابط لاف لا يرقى إلى أن يكون دافعا لإزوجية تبين أن هذا الخ

والبحث عن الدافع الشرطة القضائية مطالب بمضاعفة الجهد أثناء قيامه بالمهام المنوطة به 

 . الحقيقي لذلك 

                                                 

دار ،ضمانات الخصوم أثناء مرحلة المحاكمة الجزائية في التشريعي الوضعي والإسلامي، (عبد الحميد)  عمارة نظر:أـ 1

 .471ص ،  2010 ،الخلدونية 
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و قرائن ،هنا يظهر دور ما تكونت من دلائل و خطة ونتائج البحث البنود بين أهم  ربطالثم     

لة حديثة أدد وجومدلولات المعاينة  ،و مثال على ذلك التعزيز والتساند بينهما وبين الأدلة المادية

في الحادث بالإضافة إلى حوادث لها هي المستخدمة ن تكون يرجح أوالتي عليها آثار الدم ،

يأتي دور الربط بينهما عن طريق تركيز ،ثم ئج سرد تلك النتاذلك فيكون بعد علاقة بالقضية 

  . أو السرقة نتقامكالإالجريمة رتكاب في إ الدافع د يظهروق ،المشبه فيهل حوالتحريات 

 الفرع الثاني                                                     

  جسم المحضرمكونات                                         

قرب لنقل وهي الأ ،تبر المحضر أهم الوسائل القانونية المتاحة في يد الشرطة القضائيةيع    

 وعناصره، جسم المحضرنتناول  فقرتين لىإهذا الفرع  حيث نقسم،والمحافظة عليها المعلومات 

 1.ختتام المحضرالتحقيق وإ في الفقرة الأولى ، ثم الفقرة الثانية

 الفقرة الأولى                                             

  الجنائي جسم المحضر                                      

 ،لتمهيدا عناصرأهمهاعدة يتكون من  وهو هامضمون جعلتنا نبحث في ن أهمية المحضرإ     

الوالي( بنبذة  ،قاضي التحقيق ،)وكيل الجمهوريةالسلطة المختصة  الهدف من التمهيد تزويدو

التحفظية  والإجراءاتمكان المعاينات وولا سيما تاريخ وطبيعة الخدمة ،ة عن القضية وجيز

    2. وكذا النيابة النيابة 

التمهيد بالنسبة للمحضر هو عبارة عن مقدمة تسمح بفهم الخطوط العريضة لتسلسل أحداث ف    

ن طرف المحققين ويتضمن خلاصة شاملة للوقائع والمعاينات والإجراءات المتخذة م،القضية 

ختتام المحضر وإعلام السلطات وإنتهاء بإبدءا بتلقي الإعلام عن وقوع الجريمة أو الحدث 

، ضف إلى ذلك عنصر المعاينات القضائية والإدارية والعسكرية والرؤساء الترتيبيين

و وه،العمود الفقري لأي محضر ذا العنصر يشكل هوالوقائع القانونية ،فوالإجراءات التحفظية 

فشل القضية ولمن أراد أن يقيم أو التي تعكس مدى مهارة المحقق ،وعليه يتوقف نجاح  الصورة

  وقائع القانونية .اللى نه يعتبر المرجع إ، لأمدى مهارة المحقق فعليه الرجوع إلى ذلك البند

                                                 

طبعة الديوان المطبوعات الجامعية ، ،مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري،(أحمد )شوقي الشلقاني أنظر:  -1

 .195ص ،  2010، العاشرة 

  .211، المرجع السابق ،ص (نصر الدين  ) مروك ـ أنظر:2
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 فالمعاينات والإجراءات التحفظية هي التي تسجل بموضوعية وتسلل الإجراءات والأعمال     

الدلائل والقرائن وحتى  نل هذا الجزء من المحضر نستخلص أمن خلا ،التي ينفذها المحقق

وتتركز المعاينات على  ،تبرئتهم تم أو في القضية ينمتورطالالأدلة التي تبرر إدانة الأشخاص 

وهي كل الأشياء  ينة الآثار والأدلةامعي هذا البند يسجل المحقق الجانب المادي للوقائع ،فف

د ستنالتي تشكل الأساس الذي  ت،ضرورية لإظهار الحقيقة  ثار والقرائن والدلائل التي تكونلآوا

ويشار إلى الإجراءات المتخذة في حفظ  ،في تأسيس الأدلة وتعليل الأحكام الصادرة عليها لاحقا 

 .تلك الآثار والأدلة ورفعها 

ستعمال الكلب البوليسي ة كإوكل أعمال الشرطة الفني ويشير إلى عملية رفع البصمات    

لوصول إلى حقيقة الوقائع ن أن يؤدي إلى فحصها وتحليلها لوالأشياء التي يمك ،صويروالت

 .على مرتكبي الجريمة وطريقة تنفيذها والتعرف 

تحديد موقع الأماكن وحالتها وتحديد من خلاله يتم وثم يقوم بالوصف الدقيق لمسرح الجريمة      

 .ح وصفا دقيقا وشاملاالجثة أو الجرو وحتى جسم الأشياء المضبوطة  أماكن العثور على

التأكد من ،و المحقق مراعاتها في تحرير المحضرسبق هناك قواعد على  بالإضافة إلى ما      

عدم إغفال أي ملاحظة مهما بدت ،وعدم تغيير الأماكن وتحريك الأشياء من طرف الأشخاص 

نذكر منها : بسيطة    

 1. التسلسل في المعايناتمراعاة ـ 

 .تدعيم المعاينات بالرسوم والصور البيانية ـ 

 .إتخاذ الإحتياطات اللازمة عند رفع البصمات والأشياء تفاديا للإختلاط ـ 

 .تنظيم العمل وتكليف كل عنصر مساعد بإنجاز مهمة محددة ـ 

أمام حركة المرور ق حو المؤسسات الصحية وفتح الطرييجب دائما البدء بإخلاء الجرحى نـ  

 .تخاذهاللزوم وإعلام الجهات المعنية لإتخاذ ما يجب إ عند

  . تتجاهاكل الإ البحث عن مخلفات الجريمة فيـ 

وكل شيء له لبسة والأالبحث عن آثار الجريمة كبصمات الأصابع وآثار الأسنان أو الكسر ـ 

 .والأسلحةعلاقة بالجريمة 

                                                 

 .155ص  المرجع السابق ،،(أحمد  ) غاي أنظر:ـ 1
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 والوسائل المستعملة ،العمل الإجرامي رتكابإأسلوب  يانت بيجب أن تتضمن المعايناو     

يمكننا الإشارة إلى أن مجمل المعاينات التي ،وفي التفاصيل المتعلقة بالمعاينات  وصدون الغ

كيف ومتى تم تنفيذ الفعل الإجرامي ؟ وما  على الأسئلة مثل أن تجيب يجب ،ويقوم بها المحقق 

لها علاقة  تكون  الأسئلةوهي مجموعة من ؟  ين لماذا ومنمتى وأ الدافع ؟ومن قام به ؟ أي و

 . أو الجريمة لموضوعبا

       الثانية الفقرة                                                 

  ختتام المحضر وإالتحقيق                                           

والهم لتسليط الضوء على حقيقة العمل شهادة الشهود وسماع أق ستخلاصإويقصد به       

وتسجيل ،أكثر منه لغوي( وسماع أقوال الشهود  صطلاحيإ)المعنى هنا  ،الإجرامي وفاعله

يتطلب تقنيات وأساليب يتدرب  ،وتصريحات الأطراف المختلفة )الضحية ـ الشاهد ـ الجاني(

 ختصار إلى .وفي هذا البند تشير بإالشرطة القضائية عليها أعضاء 

 .ـ موضوع التصريح أو الشهادة.ـ الشاهد أو المصرح .ـ الشهادة أو التصريح ـ الشاهد 

 .ـ موضوع سماع الأشخاص وتلقي التصريحات 

والإنابة القضائية  ،متأخرة زمنيا عن إجراءات التلبسإن إجراءات التحقيق الأولي ظهرت     

من  بعدد هائل ،قيق القضائيغير أن هذه الإجراءات تتطلب إنشاء عدد كبير من غرف التح

  1. القضايا أغلبها يتضح بعد التحقيق بأنها تفتقر للجدية

أصبح وكيل الجمهورية قبل فتح التحقيق أو إصدار إنابة قضائية ولتدارك هذه النقائص     

وجمع المزيد من المعلومات حول  ملابسات ،يطلب من الشرطة القضائية إجراء تحريات أولية 

.  هامة لا تتابع إلا القضايا الالقضية حتى    

 ولكن أنفسهم ب تلك التحرياتالشرطة القضائية يقومون بوبمرور الزمن أخذ أعضاء      

يسجلون كل ما يقومون به تعليمات من هذا الأخير  وبناءا على الجمهورية الرجوع إلى وكيلب

عمومية الوسيلة وى العتبار الدعوبإ ،حاضر وأصبح هذا التحقيق شبه رسميمن أعمال في الم

التي  ستدلالاتالإجمع  ها بمرحلة البحث حق الدولة في العقاب تبدأ إجراءات ستفاءالقانونية لإ

اءات سابقة وهي إجر،تهدف إلى البحث والتحري عن الجرائم والكشف عن مرتكبيها 

                                                 

 . 72 ص ،2010دار هومة الجزائر،  ،التحقيق القضائي ، (أحسن ) بوسقيعة أنظر: ـ1
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مرحلة أو  مرحلة البحث والتحري ن الإجراءات الجزائية المتخذة خلال وأ،للإجراءات القضائية 

ت الجزائية أحكام وقد حدد قانون الإجراءا ،التحقيق التمهيدي تتولاها أجهزة الشرطة القضائية 

وهناك نصوص تنظيمية ، في نصوص قانونية واضحة بصفة عامة ستدلالات مرحلة جمع الإ

  1لذلك حماية لحقوق الأفراد .

النيابة كضمانة، فضر وكتابتها تحرير المحاالقضائية  للشرطةالعادية  ختصاصاتالإومن     

دون ضباط الشرطة القضائية ، ستدلالاتالإوحدها التي تتصرف في التهمة بعد جمع هي العامة 

لتقارير التي الذين قاموا بجمع تلك المعلومات أو الإستدلالات ،وعندما تعرض المحاضر أو ا

بعدم  الأوراق أو الملف  د ترى حفظعلى النيابة العامة ،فق ةالقضائيأجرتها سلطات الشرطة 

 .السير في الدعوى العمومية 

الدعوى العمومية ،فالنيابة العامة عليها القيام بدراسة وقد ترى على العكس تحريك تلك     

الملف المكون للدعوى ،ومنها التحقيقات الأولية التي قام بها ضباط الشرطة بمناسبة تأدية 

أو أحضر بواسطة القوة  أستدعيومثال " كل شخص مهامهم والقيام بتحرير المحاضر بذلك ،

 1ـ مكرر65يحرر محضرا بأقواله ) المادة العمومية يتعين على ضباط الشرطة القضائية أن 

 2. ق إ ج ( فقرة الثالثة ال

القانونية ومواد وقائع المجرمة إلى تكييف ال ينبغي أن يشار فيه   ختتام المحضرلإ بالنسبة أما     

محضر ويرسل إلى النيابة ويبلغ الشخص المعني بأنه يحرر ضده  ،وتعاقب عليها التي تجرمها

وفي نهاية المحضر يسجل مكان وتاريخ تحريره ويمكن أن تكون  ،امة للتصرف في الملفالع

على شكل و المحضر، هأن يحترم كيفية تدوين ه على محررو،في المحضرصياغة آخر فقرة 

 معين مثل .

    في هذا المجال . ذكر الجهة المختصةـ 

 .ن يدون تاريخ تحريره والتوقيع تمي العون المكلف بالخدمة ،ويجب أذكر المؤسسة التي ينـ 

  (351و 350)المواد  نص عاقب عليهاالمشار إليها آنفا تكون جنحة  وي بما أن الوقائعو    

نحرر ضده  نصرح المعنى أننا ،السرقة( من قانون العقوبات )أو أي قانون آخر(جريمة )

 .محضرا ونقدمه أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة
                                                 

.               156 ص السابق،، المرجع  (أحمد  ) غاي :نظرأـ 1  

  من قانون الإجراءات الجزائية . 1مكرر  65أنظر : المادة ـ 2
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 ملخص الفصل الأول                                         

 

أجل الحكم على المتهم يجب  إقامة ومن ،  هار الحقيقةإظلى إكل ما يؤدي هو الجنائي  الإثبات    

ستعمال إب خر هو النتيجة التي تتحققألى المتهم، بمعنى إمة ونسبتها الدليل على وقوع الجري

ستخلاص حقيقة لإى الدليل الذي يستعين به القاضي لإجل الوصول أوسائل وطرق مختلفة من 

 .  عليهالوقائع المعروضة 

باط ة التي يستعملها رجال القانون ،أو ضتعتبر المحاضر الجنائية إحدى الوسائل القانونيو     

الأقوال أو  الآثار وتسجلللمحافظة على  ،اء بصفة عامةالشرطة القضائية أو رجال القض

ومن ثم يتعين  ،الأفعال في مسرح الجريمة التي تساعد على حل الجريمة ونسبتها إلى الجاني

ويكتسب هي أدلة الإثبات  وهذه الوسائل  ،ما حدث تستعين بوسائل تعيد أمامها تفاصيل عليها أن 

فهو مرتبط على الدوام بكل جهد قضائي يبذل في  جزائية،الإثبات أهمية كبيرة في المحاكمة ال

لحصول على الحقيقة له أهمية في نهاية الدعوى هار الحقيقة ،هذا الجهد والسعي  لسبيل إظ

 ة.الجزائي
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 الفصل الثاني                                               

 شروط المحاضر وأنواعها                                      

 و معق منه بكثير في المسائل المدنية نطاق الإثبات بالمحررات في المواد الجزائية أضيإن     

لبحث الى إثباتها أو تجمع الأمرين معا، وع لجريمة أو دليلال ذلك فقد تكون الورقة نفسها جسما

المشرع  يتدخّلأن ليس مستغربا لذلك ة معقّدوعملية صعبة د الجنائية  ت في الموالإثباالة أدعن 

رائن للحالات التي لقامن دا عدن لقانواضع وفقد  ،مهمتهلتسهيل الجنائي لقاضي لمساعدة ا

 ةرتبطمئية عتبار الحقيقة القضاإفيها  يستوجبت التي لحالااأو لدليل اقامة إيصعب فيها 

 .وضاعلأستقرار اإبالسلامة القانونية وب

بما  ترتبط التي  تلك  وخاصة الأدلة الكتابية منهافأهميتها ن حيث موسائل لاهذه وتختلف     

نا اعنونّ الحكم  يعتبر فإ وسائل القانونية لاهذه مقتضى بو ،ء المقضي فيه لشية ايسمى بقو

للبحث دة جامحاولة   مع كلرض تتعاالمحررات  مثل هذه نّ بأل لقوفقه  إلى  الاهب يذ، وللحقيقة

يتعين  حماية حيث   ،ئيةزاالجت في المواد خاصّة بالنسبة للإثباالحقيقة الموضوعية عن 

فإنّ هناك  عبالنسبة للمشرّمّا أ،والمجتمع  المتهمعلى مصلحة كل من والحرص لعامّة الحريات ا

حوال من ترجيح لأمانع في هذه الا ها معتبرا أنهّ تستقرارها ويرفض إعادة إثارإأوضاعا يحبذ  

 .الموضوعيةالسلامة القانونية على الحقيقة 

قيق وجمع المحاضر الخاصة بالتح نجدبالمحررات  الإثباتإستعمال مجال بالرجوع إلى و    

والأصل ،مرتكبة وقائع تتعلق بجرائم  لإثباتحدود إختصاصهم ن في وما يدونه الموظفو ،الأدلة

 بنص خاص تخضع لحرية القاضي في تقديرها . ستثنىإأن جميع المحررات عدا ما 

في ملف الدعوى له تأثيره في  اصحيح وسائل الإثبات ودليلا دولكي يكون المحضر أح     

المحاضر لكي تكون  هذه شروط أوجبها المشرع في تحريرالمجموعة من هناك قناعة القاضي 

نتناوله في هذا  وهذا ما سنحاول أن،حسب موضوعها وطبيعتها  الأخيرةوتختلف هذه ،صحيحة 

شروط   أكانت سواء شروط المحاضر الجنائيةعن  (المبحث الأول )في الفصل حيث نتحدث

 نتطرق إلى أنواع المحاضر الجنائية.  (المبحث الثاني)موضوعية أو شكلية، وفي 
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 المبحث الأول                                                

 شروط المحاضر الجنائية                                          

فالتدوين إجراء ،حرياتهم للأفراد وهي ضمانة ل بالنسبة الوسائل القانونية  من أهمتعد الكتابة      

مثل وتمثل ضمانة للمتهم ذلك أن الكتابة ت،متطلب لذاته وضمانات التدوين تتصف بالإزدواجية 

   ا ضمانة للسلطة القائمة.أيض

لابد من تحرير الكتابة شرطا لازما خاصة في الإجراءات التي  تعتبر على ذلكوبناء     

الشرطة القضائية من و القانون والقضاء التي يثبت فيها رجال المحاضر فجميع المستندات 

تعتبر من أوراق الدعوى العمومية وتكتسب قوتها الثبوتية متى كانت مستوفية لشروط ،إجراءات 

 تناولهت يمختلفة ومتنوعة حسب الموضوع التفالمحاضر موضوعية ،الشكلية أو السواء صحتها 

المطلب )ه في هذا المبحث الذي قسمناه إلى مطلبين حيث نتناول في ،وهذا ما سنحاول أن ندرس

سوف  (المطلب الثاني)وفي التي حددت بنص قانوني ، الشروط الشكلية للمحاضر (الأول

 1 .خصائص المحاضر وقواعدها المشتركة رق إلى نتط

 المطلب الأول                                              

 الشروط الواجب مراعاتها في المحاضر                                

من تعسف السلطة الموكلة إليها  يعتبر المحضر أهم الضمانات التي تحمي الأشحاص         

المشرع التحري والبحث عن الجرائم وما ينجم عنه من تعدي على حرية الأشخاص ،ما جعل 

الشروط لتحرير المحاضر وتدوينها مجموعة من  ن طريقيتدخل لحماية هذه الحريات ذلك ع

في  كون للمحضر قوة ثبوتيةلكي يولتكون صحيحة سواء من الناحية الشكلية أو الموضوعية ،

تنظيمها وفقا للقواعد و و المادة الجزائية مرتبطة بمراعاة مقتضيات القانون في تحريرها

تتصل بالقائم على  اهذا أن هناك شروطمعنى مفروضة وفي حدود وظيفة محرريها ،الأصول ال

شروط الشكلية للمحاضر الجنائية  (الفرع الأول)حيث نتناول هذا المطلب في فرعين ، تنظيمها

 2. الجنائية  الموضوعية  للمحاضر الشروط (الفرع الثاني  )وفي 

                                                 

،الإتجاهات الحديثة للمحاكمات الجزائية بين القديم والجديد،مجد المواسة الجامعية للدراسات (زاكي ) طه  صافيأنظر:  ـ1

.   175ص  ،2003بيروت لبنان ، الطبعة الأولى   
 

 .34ص ،  مصر ،الدار الجامعية (علي)،القهوجي،  (فتوح)، الشاذلي (عبد الفتاح )الصيفي  أنظر:ـ 2
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 الفرع الأول                                           

 الشروط الشكلية للمحاضر                                  

قد نص قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على المحاضر والتقارير كطريق من طرق ل     

بذكر أهم البيانات  وذلك  ،يعتمد عليها القاضي في بعض الجرائم  من وسائلووسيلة ،الإثبات 

والشروط اللازمة لصحة سيلة قانونية يدون فيها الأعمال الضرورية لتحرير المحضر كو

يكون للمحضر أو التقرير قوة " لا  :  بقولها ( 214ليه نص المادة )ذهبت إ هو ما، والمحضر

أعمال وظيفته ون قد حرره واضعه أثناء مباشرة ويك،إثبات إلا إذا كان صحيحا في الشكل 

 ما قد رآه أو سمعه أو عاينه بنفسه "  ،وأورد فيه عن موضوع داخل في نطاق إختصاصه 

  1حيث نتناول هذا الفرع في مجموعة من الفقرات .

 الفقرة الأولى                                         

 ختصاص وتوقيع صاحب الإ إمضاء                             

المفروض أن يتضمن المحضر من الناحية الشكلية البيانات المتعلقة بالجهة التي يصدر من     

وتحديد إسم ولقب وصفة  ،ختصاصهأداء مهامه وداخل إ أثناءالموظف يجب أن يحرره و ،عنها 

تحريره  وأن يتضمن الأسباب الداعية إلى،محرره وتحديد مكان التحرير)اليوم،الساعة ،الدقيقة(

أو الجهة التي طلبت ذلك ثم يتعرض للمضمون سواء كان عبارة عن تصريحات أو معاينات 

يذكر الوقت الذي أقفل فيه ،وإمضاء الأشخاص المعنيين وهو القائم بالتحرير والشخص المستمع 

،وكل شيء له هم الإمضاءرفض أو اأو خبير اشاهد أوسواء كان شاكيا أو مشتكى منه  ،إليه

  2.بموضوع الجريمة المتحرى عنها علاقة 

فإذا ،فالتدوين كل إجراء داخل المحضر يعتبر حماية للمتهم وللسلطة الموكلة إليها التحري    

وذلك  ،الأطراف جميع را في الكلمات أو شطبا فيجب المصادقة عليها منيحشتتضمن المحضر 

فهذا  الأطرافعليه  يصادقلم  إذاو،بالإمضاء عليها تحت طائلة عدم الإعتماد بتلك التغيرات

يتها ،وبالتالي تعرضها لإجراءات التي يمكن التجريح في مصداق الإثباتيةيدخل في قائمة الوسائل 

فالمحاضر لا تكون شروط الواجب مراعاتها في المحضر ،ع حدد وبدقة الفهنا المشر، لبطلان ا

                                                 

 . 528ص ،2001 ، الجزء الأول ،أصول المحاكمات الجزائية ،منشورات الجليس الحقوقية،(إلياس  ) أبو عبيد أنظر: ـ1

 .90ص  ، 2005 الجزائر، شتبه فيه أثناء التحريات الأولية دار هومةمضمانات ال (أحمد ) غاي نظر:أـ 2
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الشروط  وهذه،الشروط مجموعة من ا فرت فيهذا تولها حجيتها القانونية وقوتها في الإثبات إلا إ

 1من ق إ ج .مستخلصة من أحكام المادة سالفة الذكر 

قد تسفر عنه مرحلة جمع الإستدلالات التي يقوم بها ضباط  في سبيل الإطمئنان إلى ماو   

وضع المشرع مجموعة من الشروط  تخذت وفق ما يجيزه القانونو أنها أ،الشرطة القضائية 

كان محاضر موقع عليها منه ،يبين  وقت إتخاذ الإجراء وم الإجراءات التي يجريها منثبات لإ

وعادة يفتح ذاتها  تحرير المحضر في مكان إتخاذ الإجراءات حصوله وإن كان القانون لم يلزم

ويجب أن تشمل المحاضر على خ والساعة والمكان تحرير المحضر، المحضر بإثبات التاري

 2. معوا إليهمتسإتوقيع الشهود والخبراء الذين 

يجب على الشرطة القضائية الإشارة إلى ذلك في و متناعالإ أو توقيعالوعلى صاحب الشأن     

في  يها عل بقيد كل هذه البيانات والتأشير إلتزام ضابط الشرطة القضائيةإلى المحضر، بالإضافة 

لإثبات القرارات والبيانات  رك الوطنيالد أومراكز الشرطة السجلات التي يمسكها في 

 3 .الموجودة في المحاضر التي ترسل فيما بعد للجهات القضائية

شكال التي نصت عليها تتمثل في تحرير المحضر طبقا للأفصحة المحضر من حيث الشكل     

عاتها في مرحلة جمع الإستدلالات ما نصت عليه ،ومن تلك الشكليات الواجب مرا أحكام ق إ ج 

 4إ ج . من ق (52 )المادة

" يجب على كل ضابط للشرطة القضائية أن يضمن محضر سماع كل شخص موقوف      

أو لذين أطلق سراحه فيها وفترات الراحة التي تخللت ذلك واليوم والساعة ا،للنظر مدة إستجوابه 

 . " قدم إلى القاضي المختص

وهذا حماية لحقوق الإنسان بصفة عامة   ن المحضر يدوإجراءات لتشروط وقر المشرع أ      

ويجب أن يدون على هامش هذا المحضر إما توقيع   وكضمانة للمشتبه فيه بصفة خاصة

الأسباب التي  اتالبيان متناعه كما يجب أن تذكر في هذهأو يشار فيه إلى إ،صاحب الشأن 

الشخص تحت النظر . يفقتوإلى إستدعت   

                                                 

 .الجزائري  من قانون الإجراءات الجزائية  214ـ أنظر : المادة 1

 . 112ص  ،2012 الجزائر ، محكمة الجنايات ،دار هومة أمام،أصول الإجراءات  (عبد العزيز) سعد أنظر:  ـ2

 .15ص ،  2004 ، ،الوجيز في الإجراءات الجزائية ،الجزائر(معراج ) جديديأنظر: ـ 3

. نفس القانون من  52المادة  أنظر: ـ4  
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يراعي في  أنط الشرطة القضائية على ضابيجب  أنههذه المادة من الناحية القانونية ولشرح    

ومضمون هذه الفقرة أن يضمن محضر  شروط حددها المشرع ،موضوع التوقيف للنظر 

ع الشخص ت المراقبة )موقوف للنظر( ،فضروري أن  يوقالإستجواب كل شخص محتجز تح

 : من نفس القانون على أنه (54)عليه المادة  ما نصتهذا على هامش المحضر ،والمعني 

تحريرها في الحال وعليه   المحاضر التي يضعها ضابط الشرطة القضائية طبقا للقانون ينبغي

    1.أن يوقع على كل ورقة من أوراقها 

وتوقيع  ،في الحالتحرير المحضر وكتابته ومن خلال نص المادة يتضح  أنه من الضروري     

 والقائم بالتحرير وتحديد الزمان والمكان ةالمختصوذكر الجهة ، على كل ورقة من أوراقه

 2.)بالنسبة للمحاضر المحررة في حالة معاينة جريمة متلبس بها( 

نتمي إليها من حرره ويسجل بخاتم الوحدة التي ي ممهورايجب أن يكون المحضر مؤرخا وو    

نصت عليه المادة  ،وهو سجل مفتوح في مراكز الشرطة أو الدرك وهو مافي سجل المحاضر 

 ..الثة من ق إ ج الفقرة الث (52)

" ويجب أن يذكر هذا البيان في سجل خاص ،ترقم وتختم صفحاته ويوقع عليه من وكيل  

ويوضع لدى كل مراكز الشرطة أو الدرك التي يحتمل أن تستقبل كل شخص  ،الجمهورية

 موقوف للنظر ".

حترازية هي عبارة عن إجراءات وضعها المشرع لحماية المتهم من فهذه الإجراءات الإ    

فإن صحة المحضر شكلا ومضمونا يعد أيضا  طة الموكلة إليها التحري والبحث ،تعسف السل

، ويعد لكونه يعد وسيلة من الوسائل التي تساعد على الوصول إلى الحقيقةضمانا للمشتبه فيه 

 ومعرفةلة ،والمتمثلة في الشرطة القضائية سلطات الدو أمامحد الضمانات الدستورية للأفراد أ

 3المذنب من البريء ،فضلا عن تسهيل عملية مراقبة أعمال أعضاء الشرطة القضائية.

آداة  ا أنهضمانة للمتهم ضد التعسف في مباشرة بعض الأعمال الإجرائية ،كم ويعد أيضا     

 4الاجتماعية .تحقيق المصلحة  سير الخصومة ولتحقيق العدالة وحسن 

                                                 

 من نفس القانون . 54المادة  أنظر:  ـ1

،  1996، دار النشر منشأة المعارف الإسكندرية في أصول الإجراءات الجنائية، ،(حسن)فاوي صصادق المر أنظر:ـ  2

 . 75ص

 .91صرجع السابق، الم ،(أحمد  ) غايأنظر:  ـ3

 .    100ص  ،2009 ،1ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية طبعة  ، (علي ) المزوزي  ،سليمان ) وعديأنظر:  ـ 4
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سواء في مرحلة جمع  الإجرائية يعد أهم الضمانات حترام شكل المحضر وتدوينهفإ    

فالكتابة إجراء متطلب لذاته وليس لإثبات ،الإستدلالات أو مرحلة التحقيق أو مرحلة المحاكمة 

  1.تعريفات أو إجراءات 

عبر العمومية عمال المتعلقة بالدعوى بالأ مثل أيضا ضمانة للسلطة القائمة فالكتابة  ت     

ن يمثله قانونا بمراقبة مراحلها ،فضمانة التدوين بالنسبة للمتهم تتمثل في إمكانية قيام أو م

وإقامة الدعوى بعد ذلك  وبحث إمكانية  البدءالإجراءات القانونية المتخذة في شأنه ،من حيث 

متهم عدم نسيان أي دفع من دفوعه ،وعلى محامي التمسك بالدفع بالتقادم ،وكذلك أيضا يضمن لل

 الدفاع أن يراعي جميع الإجراءات القانونية وفي جل مراحل الدعوى العمومية، أما بالنسبة

 2.ا بعاد الشبهة عن أعمالهإ فالتدوين هوسلطة القائمة مراحل الدعوى العمومية لل

 الثانية الفقرة                                                   

 عليه  امصادقأثناء آداء مهامه وأن يكون المحضر قد حرره                       

قيام بعمل من أعمالها سواء من تعينه الدولة لل هو،وعامة فالموظف العمومي مكلف بخدمة     

كالقاضي بالنسبة إلى الأحكام التي يكتبها وكاتب الجلسة بالنسبة إلى  ،أجر أو بدون أجركان ب

ء بحثه وإعداد أثنا ويعتبر تقرير الخبير ورقة رسمية وهومحاضر الجلسات التي يحررها ،

  3.  بخدمة عامة في هذه الحالة االتقرير،يكون مكلف

فضباط الشرطة القضائية وقضاة التحقيق يحررون المحاضر ،وهم يؤدون وظائفهم أي     

عندما يكون في حالة القيام بالخدمة ،فالموظف الذي يكون في إجازة أو عطلة لا يمكنه أن يقوم 

 أخل بشكل من الأشكال القانونية . بتحرير محضر ولو فعل ذلك يكون قد

ض بع قيام احتماللكونه يحول دون  ،أيضا من الضمانات للمشتبه فيهوهذا الشرط يعتبر     

وهو في الخدمة  افالموظف عندما يحرر محضر، ةانتقاميأو الموظفين لتحرير محاضر كيدية 

ة وبحضور زملائه ،مما يجعله يكون مراقبا من طرف رؤسائه ومن طرف السلطات القضائي

 أصبح و ،هليعدتم تلتذكير أن مصطلح الضبطية القضائية قد و ،ف عن أي تجاوز أو يمتنعيستنك

                                                 

 ، دار الراية الأردن الطبعة الأولى ،أصول التحقيق الإبتدائي كحق من حقوق الإنسان ،(مدحت  ) الخيري غسان ـ أنظر:1

 .5ص  ،1998

 . 5ص  ،1998 ،الطبعة الأولى ،الرسمية والعرفية،الطعن بالتزوير، وحجية الأوراق (سليمان ) د حمدي عبد الجواأنظر:  ـ2

.311ص  مرجع السابق،، ال(عبد الله )ية بأوهابأنظر:  ـ3  
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قانون الالجزائية  الإجراءاتتعديل لقانون  المشرع في من طرفيطلق عليها الشرطة القضائية 

. .قانون الإجراءات الجزائيةل أخر أندون نسيان  ،2017ـ07رقم   

ومن بعض الأحكام الواردة في  ،بالرجوع إلى أحكام قانون الإجراءات الجزائية يستخلص منه   

أن المحاضر التي  الضبطية القضائية لبعض الموظفين أيصفة تمنح بعض النصوص الخاصة 

لأن قانون الإجراءات  ،يحررها ضباط الشرطة القضائية لا تشرط فيها المصادقة عليها 

.
 الجزائية لم يتضمن مثل هذا الشرط من جهة .1

تضفي صفة عون في الشرطة القضائية عن لم ومن جهة أخرى بأن القوانين الخاصة التي     

وجوب التصديق على  تنص أحيانا على ومن ق إ ج ( 27للمادة ) لنص  بعض أعوانها طبقا

،وبالتالي تخضع مثل تلك المحاضر لعملية التصديق أو الموافقة للمخالفات المحاضر المثبتة 

ى يحددها القانون سلفا مثل المحكمة المختصة إقليميا أو ضابط الشرطة عليها ، ومن جهة أخر

يجب أن تصادق عليها  ،القضائية المختص فمثلا المحاضر التي يحررها أعوان الجمارك

 2.من قانون الجمارك  (247المحكمة المختصة طبقا للمادة )

طبقا للنصوص القانونية  المحررةوالجنح مخالفات المن محاضر تخضع للتصديق كل و    

من طرف ضابط و ،من الموظف المختص  الخاصة وانين العامة أوسواء الق،والتنظيمية 

 . 10ـ  82من قانون رقم  (54 )للمادة لنص  طبقا ليميا الشرطة القضائية المختص إق

سواء من الناحية الشكلية  للمحاضر من الناحية القضائية  لإضافة إلى عملية الرقابةبا     

،بالإضافة إلى الضمانات التي يمنحها القانون للضحية وعدم تعرضها للبطلان أوالموضوعية أ

تخذت نجدها أغلب الإجراءات التي أ الوقائع تحليل إلى،فعندما نعود والمتهم وأطراف الخصومة 

 3. دلةالأجمع وعن مرتكب الجريمة  ر حررت في إطار البحثهي عبارة عن محاض

 الفقرة الثالثة                                               

     إختصاصهيجب أن يتضمن المحضر إجراءات ضمن                         

معنى أنه لا يكفي لصحة هذا الأخير أن يتولى كتابته محضر بفهو شرط ضروري لصحة ال  

                         خدمة وأن يكون هو الذي أجراه .  مكلف  بال الموظف العام أو،بط أو ضاموظف 

                                                 

 من قانون الإجراءات الجزائية . 27المادة أنظر:ـ 1

 من قانون الجمارك . 247المادة أنظر:ـ 2
 .56ص  ،2014 الجزائر ، دار الهدى علاقة النيابة العامة بالضبط القضائي ، ،(حسين  ) طاهريأنظر: ـ 3
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عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات  شرطة القضائية مهمة جمع المعلومات بال فيناط    

في حدود إختصاصها كافة الإجراءات التي  مهامها الأدلة ،وتمارس  والقوانين الخاصة وجمع

أن ضباط الشرطة النصوص القانونية الجاري العمل  بها بتخلص من يقررها القانون ،حيث يس

،هم المكلفون قانونا بالبحث والتحري وتقع على  ( من ق إ ج15)القضائية المحددين في المادة 

 1.عاتقهم مسؤولية ذلك

نوعي ختصاص شخصي  أنواع وهي إ ةإلى ثلاث ونية من الناحية القان الإختصاص ينقسمو    

رتكب جريمة في الجزائر يحاكم أمام القاعدة العامة أن من إي الشخصالإختصاص فمحلي ،و

بالرجوع إلى نص ولأنه مطلقا ،غير أن هذا المبدأ ليس ،محاكمها ويطبق عليها قانونها الجزائي 

مساعدة الضباط  أعوان الضبط القضائي هي مهمة  سلطة  نجد أن، ( من ق إ ج 19المادة )

 2. ومعاونيهم في آداء مهامهم الضبطية

باط الشرطة القضائية أن يجري معهم التحريات ض العسكريون الذين يشترطومثال ذلك     

أو الأمن العسكري ،وهم من أصناف الشرطة القضائية الذين يتصفون بصفة للدرك الوطني 

ن للأمن الوطني ليسو مختصين ابعوط الشرطة القضائية التفضبا ،الضبط القضائي العسكري

 3. بمعاينة الجرائم التي ينعقد لقاضي التحقيق المدني

ن ببعض سلطات الضبطية فما يميز سلطاتهم أنها سلطة خاصة تتحدد مخولون وهناك موظفو    

بنطاق الوظيفة التي يباشرون فيها عملهم العادي ،فيبحثون ويتحرون عن الجرائم التي ترتكب 

للقانون الوظيفي لعملهم ،فالجريمة الجمركية يتحرى عنها الجمركي دون غيرها من إنتهاكا 

يقومون بجمع من هم ابقة فإن أعضاء الشرطة القضائية الجرائم الأخرى ،وطبقا للقواعد الس

 .التحريات والبحث عن الجريمة

هذا  حكميسمح به القانون ،وي ما دا يرونه لازما من إجراءات في حدوويقومون بم    

 أننوع الجريمة التي يجب  هيحدد فهذا الأخير  ،ختصاص كما سبق الذكر إختصاص نوعيالإ

 ختصاصالجريمة الجمركية صاحب الإمثلا  ،ختصاص عامفهذا  إ أخر نوع يتحرى فيها دون

  .الأخرى هو الجمركي دون غيره من الفئات  فيها

                                                 

 من قانون الإجراءات الجزائية . 15ـ أنظر : المادة 1
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في هذه الحالة مجموعة  النوعيختصاص الإب يقصدف الإختصاص النوعينتحدث عن  ثم   

القانون لمباشرة  ا إياهمالسلطات التي خوله،والتي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية  الإجراءات

يشمل الصلاحيات موضوعي المعنى الإختصاص في محتواها على معنيين،ف ،وتدل لفظةممهامه

رس في إطاره تلك ومعنى شكلي ينصرف إلى تحديد المجال الإقليمي الذي تما،والواجبات 

 1. منها تلقي الشكوى ،معاينة الجرائم ،جمع الإستدلالات  والتي الصلاحيات

تبليغ  تحرير المحاضريمة وتبليغ وكيل الجمهورية عن كل جرأما عن الواجبات منها       

الموظف  الرؤساء عن وقوع  الجريمة ،وخلاصة القول أن تكون طبيعة الإجراء من إختصاص

لأن ،كن(إجراء التوقيف للنظر أو تفتيش مس تخاذ)ليس له الحق في إ،الذي ينفذه ضابط الشرطة 

الذين لهم صفة  ضابط الشرطة القضائية حسب  ةالقضائيذلك مقصورا على أعضاء الشرطة 

 ففكرة الإختصاص المكاني تقوم على تقسيم الدولة إلى مناطق ، ( من ق إ ج  51 ،44المادتين )

تحديد الإختصاص  ولكي يمكن،الإختصاص المحلي  هووختصاص ثالث ذلك إ إلىنضيف      

  من ق إ ج  (مكرر 16و 16)الرجوع إلى نص المادتين وبالإقليمي للموظف المنوطة به المهام 

يقرره القانون في  طة القضائية ومن في حكمهم إختصاص مكانيلأعضاء الشربحيث ينعقد 

ويتحدد مدى هذا الإختصاص ونطاقه ،مى دائرة الإختصاص المكاني نطاق إقليمي محدد يس

وبحسب نوع الجريمة إما إختصاصا محليا أو ،صفة التي يحملها الموظف الوظيفة والبحسب 

 2 قولها:، ب( من نفس القانون40المادة ) عليه نصتهذا ما و،وطنيا 

الأشخاص أو محل إقامة أحد ،إختصاص قاضي التحقيق محليا بمكان وقوع الجريمة  " يتحدد

حتى ولو كان ،قترافهم أو بمحل القبض على أحد هؤلاء الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في إ

ختصاص المكاني يتحدد بثلاث فالإسبة للجرائم العادية ،هذا القبض قد حصل لسبب آخر " بالن

مكان وقوع الجريمة  أو،سواء بمكان القبض على المتهم ،حالات كما ذكرتهم المادة سالفة الذكر

  3 .حد الأشخاص المشتبه فيهم محل إقامة أ أو

وتوزيعها حسب  وأقاليم  ففكرة الإختصاص المكاني تقوم على تقسيم الدولة إلى مناطق    

في  الموظف يتحدد الإختصاص بالدائرة الإقليمية التي يباشرفت العادية هذا في الحالا،والحاجة 

                                                 

. 27ص  ،2011 الجزائر ،  الوجيز في تنظيم مهام الشرطة القضائية ،دار هومة ،(أحمد  )غايأنظر:ـ 1  
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ائر أي المجموعة يشمل كل الدو جال يمتد الإختصاص المحليالإستعفي حالة مهامه و إطار

 السكنية برمتها .

يسمى  ماب أو ،ويمتد إختصاص ضباط الشرطة القضائية ليشمل كامل التراب الوطني    

ة القضائية وسع أحيانا فيه حيث يثبت لعضو الشرطقد  ، ق إ ج بحسب بالإختصاص الوطني

أو بحسب  ،بحسب الصفة الأصلية للمنتمي لجهاز الشرطة من جهة  إختصاص إقليمي ووطني

 مة موضوع البحث أو بكليهما .طبيعة الجري

ت مجموعة من الجرائم التي يمكن فإنها حدد،نفس القانون  ( من 16لرجوع إلى المادة )باو   

 ض وكيل الجمهوريةلا يعتر أنديد فيها الإختصاص إلى  كامل التراب الوطني ،شرط تم

ضلوعهم  مقبول يرجح جد ضد الأشخاص المشتبه فيهم مبرروأن لا يو،ره المختص بعد إخطا

ن لضابط الشرطة القضائية التابعية أما بالنسب،( 16رتكاب الجرائم المذكورة في المادة )إي ف

 .لمصالح الأمن الوطني فإن إختصاصهم يشمل كامل التراب الوطني 

أي أن مخالفة قواعد الإختصاص ،اص من النظام العام وفي الأخير نشير إلى أن الإختص   

ولوائح  قواعد تنظيميةعلى  ون أو بناءتجعل الإجراء باطلا ،والإختصاص يحدد بموجب القان

 1وتكمله في المجال التطبيقي . قانونلل ذتتخ

للدفاع لتزام هنا يلعب المحامي دور الإو ختصاص يعتبر من المواضيع التقنية ،فموضوع الإ     

يعرض ذلك  إجراءيبحث  في ذلك المحضر من جميع جوانبه ،ربما يجد داخله عن موكله ،ف

وإلا تعرض العمل مراعاته أثناء العمل أيضا يجب على المختص  الذيالبطلان ،و إلىالمحضر 

 إلى البطلان . 

النظام العام بالنسبة من يعتبر ورط لازم لصحة المحاضر من جهة فالإختصاص هو ش    

الاختصاص عبارة عن حماية للأفراد من تعسف السلطة ،فمن جهة أخرى لمرحلة المحاكمة 

الموكلة إليها مهام البحث والتحري، ضف إلى ذلك أنه يحمي الموظف أثناء قيامه بوظيفته، و 

الشرطة في التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية ،نرى أن المشرع وسع من صلاحيات 

ووضع جميع الإمكانيات المادية والبشرية تحت لمكافحة الجريمة بمختلف أنواعها  القضائية 

  .تصرفها 
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 الفرع الثاني                                            

 ةالجنائي للمحاضرالشروط الموضوعية                               

الذي يراد التحري البيانات من أو مضمونه مجموعة  يقصد بالشروط الموضوعية للمحضر     

الشرطة القضائية أو قاضي  كان  سواء ،الشخص المكلف بتحرير المحضرالتي يوردها و اعنه

بالإضافة إلى الجريمة الجاري جمع التحريات بشأنها  ،بالشخص المتحري عنه المتعلقةوالتحقيق 

الوصول إلى الحقيقة  هيوة الموجودة بين الشخص المتحري عنه والجريمة التي وقعت قوالعلا

في الأولى أن يكون المحضر ف،التي سوف أتناولها في فقرات وفيما يلي الشروط الموضوعية

 ةعالواق ، والدقة في سرد الجريمة بالمتهم  نتطرق إلى علاقة  ا في المضمون ،وصحيح

 .القانونية

 الفقرة الأولى                                              

 أن يكون المحضر صحيحا ويبين نوع الجريمة                          

دقة تلك الإجراءات من صحة  بيانات بالمحضر هي التأكدال الغاية من ضرورة تدوين     

المحضر دق والدقة إلى الحد الذي يعد توخي الحذر والصقائم بالتحري ال وعلى ،والتحريات 

محاكاة للواقع ،فكلما كانت البيانات التي أوردها ضباط الشرطة في ذلك المحضر دقيقة كانت 

دليلا على صحته ومن ثم تكتسب ثقة الجهات القائمة على أمرها ،سواء في مرحلة التحقيق أو 

ط لا بد من توافرها في  المحضر  ن القانون حدد مجموعة من الشروفإومن ثم ،مرحلة المحاكمة 

 1.محددة يصبح باطلا الهذه البيانات  أغفلت إذ

من الناحية الموضوعية  الجنائية  ضرافي المحالقانونية  التي يجب أن تتوفر أهم الشروط و     

الفقرة الأخيرة  في  ( من ق إ ج ،214نص المادة )ما تضمنته حسب ،و اوالأخذ به الصحته

ما قد رآه أو سمعه أو عاينه ، " وأورد فيه عن موضوع داخل في نطاق إختصاصه :بقولها 

  .بنفسه " 

ضابط  فالمقصود بالصحة هنا أن يتضمن المحضر معلومات تكون مطابقة للحقيقة والواقع ،ف     

د أو يسر الشرطة القضائية عندما ينفذ المعاينات أو يسجل أقوال الشهود أو المشتبه فيهم

ل صحة وصدق ما ئيجب عليه أن يتحرى بكل الوسا ات حول الوقائع أو الأشخاص المعلوم

                                                 

 . 271ص   ، المرجع السابق ، (حسن ) اويفصادق المرص أنظر:ـ 1
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ثناء قيامه للمحاضر التي يحررها أ قلقاضي التحقي بالنسبة المحضر ونفس الشيءه في يدون

 بالتحقيق في مختلف القضايا .

المحضر الجهات القائمة على أمر هذا  من خلالها تتحرىالتي  البيانات والوقائع هذه  بالإضافة   

هذه البيانات بواقع الحال ،وبقدر دقة هذه المعلومات بقدر دقة المحضر  من صحته ودقته وتطابق

 هامن خلال و هذه العناصر،فهطنمووبيان وظيفة المعني بالتحريات و ،وبالتالي رجحان صحته

 1كابه للجريمة .إمكانية إرت ق علىبصد شخص المتهم ،فقد تدلال تحديد يمكن

بيان سن المتهم ها، وفي منطقة أشتهر فيها إرتكاب جرائم بعينو ه كالإقامةوقد يدل بيان موطن    

ذلك في وعلى المحقق أن يدرج في ،إرتكاب الجريمة  يةل هو الآخر على مدى إمكانقد يد

المادية وظروف  ئعبالوقاما تعلق منها أو  ،شخصيا بأحد حواسهما أدركه  اءالمحضر سو

بأدلة الإثبات عليها ،أما ما تجاوز ذلك فلا يعتد به إلا على سبيل المعلومات العادية  إرتكابها و

كذلك لا يعتد بالرأي  ،مثال ذلك إذا تضمن المحضر بيانات تتعلق بجريمة أخرى،والبسيطة 

 الشخصي الذي يدونه عندما يتعلق بما أدركه من وقائع .

بالإضافة  في كل كلمة يدونها داخلهوضوعية الم همحرر المحضر أن يراعي في تحريرفعلى    

كوثيقة رسمية تتطلب الدقة  فهذا الأخير  فيا،ايكون المحضر واضحا ودقيقا وو أن إلى وجوب

أن ينقل المعلومات  رطة القضائية أو قاضي التحقيق ضابط الشوعليه يجب على والوضوح ،

،فالمعاينات والإجراءات هي التي تسجل بموضوعية  ها أو يقرأها بدقة اهدها أو يسمعالتي يش

تخلص السلطة سوتسلسل الإجراءات والأعمال التي ينفذها من خلال هذا الجزء من المحضر ت

     2.دلة الدلائل وحتى الأ من القضائية وغيرها

لإظهار الحقيقة التي وتتركز المعاينات على الجانب المادي للوقائع التي تكون ضرورية      

والوصف الأدلة وتعليل الأحكام الصادرة  تشكل الأساس الذي يعتمد عليها لاحقا في تأسيس

بحيث يجنب المحرر كل   إسهابلوقائع دون صحيح ل ومع ترتيب الدقيق لمسرح الجريمة

حال من ولا يجب بأي ،العبارات أو الصيغ التي تكون مدلولها ظنيا يقبل عدة تأويلات وتغييرات 

فالمقصود بعبارة أن يكون  المحضر وافيا ،يبدي رأيه فيها أو يستنتج منها  أوالأحوال أن يقيمها 
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حادث ما  كما هي ،فلا يصح مثلا أن يحرر ضابط عمومي محضر معاينة المعلومات  أي ينقل

التي قام وليس المعاينات الشهود لأنه في هذه الحالة يسجل تصريحات الشهود ادا إلى رواية إستن

 1بها هو .

معاينة من طرف أعوان محددين فيجب أن  في محضر شترط المشرع لإثبات واقعة مافإذا إ    

ـ  99م التنفيذي رقم نص عليه المرسو ذلك ما مثال معاينة قد تمت من طرفهم شخصيا، وتكون ال

أو المادية  الجسدية ضحايا الأضرارتعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين منح البالمتعلق  47

نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب وكذا لصالح  مالتي لحقت به

 2.ذوي الحقوق 

لتعويض الأضرار المادية أن يقدم المعني بطاقة معاينة إشترط المرسوم بالرجوع إلى       

أو الحادث ،لإرهابي ت وقوع العمل اثباإالح الأمن )مختلف مصالح الأمن( وتعدها مص،وإثبات 

بالنسبة للسيارات المسروقة ،منه(  101ـ 93لمواد )طبقا ل أو الواقع في إطار مكافحة الإرهاب

من طرف المجموعات الإرهابية فقد إشترط المرسوم أن يتم التصريح بها أمام مصالح الأمن 

 ( منه 96( ساعة على الأكثر من وقوع العمل الإرهابي المادة)12المختلفة خلال إثنتي عشر)

 3. المذكورة أي أن محضر المعاينة أو محضر التصريح  بالسرقة يجب أن تتولاه المصالح

في هذا المجال دون المصالح المختصة  من طرف كتابة المحضر قد إشترط المشرعلو   

ثل هذه الجرائم هذه أهم الإجراءات القانونية التي لا يمكن إغفالها في م  من يعتبر لأنه ،سواهم

 وإلا كانت باطلة  ولا يصح تعويض الضحية بمعاينات  حتى ولو كانت مدرجة  في محاضر. 

 ا( من قانون العقوبات بقوله341وكذلك الأمر بالنسبة لإثبات جريمة الزنا وفقا لنص المادة )     

 محضرا  إميكون ، (339)"الدليل الذي يقبل عن إرتكاب الجريمة المعاقب عليها في المادة 

 ار وارد في رسائل أو مستنداتوإما بإقر،يحرره أحد رجال الضبط القضائي عن حالة تلبس 

.. المتهم وإما بإقرار قضائيطرف من   

رطه تالذي يش حالة تلبس بديلا عن محضر اوعاينو فلا تصح شهادة الشهود مهما تعددوا    

  يضع قاعدة قانونية فالمشرع حين يريد أنحفاظا على كيان الأسرة من التفكك ،وهذا  القانون
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 راعى في ذلك مصلحة المجتمع في ذلك  .

  الثانيةالفقرة                                           

 ووظيفته سم محرر المحضروإيمة بالمتهم الجرعلاقة                  

لجريمة الجاري وبيان اكشف الغموض ومعرفة الحقيقة   هي غاية جمع المعلومات  إن    

والتي يلتزم بها ضباط الشرطة  ،أهم العناصر الموضوعية للمحضروهي من  البحث عنها

ير المحضر والقائم عليه أن فيجب على من يتولى تحر،بدقة ويبينها القضائية أو قاضي التحقيق 

المعني )الشخص المتهم(  المكون للجريمة الصادرة عن و ،ماهية النشاط المادي المؤدي هيبين في

 .فالمحضر عبارة عن مجموعة من إجراءات قانونية 

فلا يكفي ولا يصح إطلاق ماهية هذا النشاط على وجه الدقة  بيان ب محرر المحضر م يلتزو    

كأن يذكر القائم بالتحري ،)المتهم( إرتكب جريمة دون بيان ماهيتها وطبيعتها  المعني بأن القول

أن يحدد ماهية بعليه قانونا  متيحبل  ،رة أو السامةدأن المعني أو المتهم يتاجر في المواد المخ

المتعلق  18ـ04رقم  القانون وهذا طبقا لأحكام،محل الإتجار أو التعاطي و تلك المادة السامة

   1والإتجار غير المشروعين بهما . مال الإستعالمخدرات والمؤثرات العقلية ،و بالوقاية من 

كل الأعمال التي قام بها  ن وبي، محضر الذي يدون فيه تحرياتهالالمحرر أن يبين في فعلى     

في  المبادئالتحريات عنه بقدر ما توصف تحرياته بالدقة ،والخروج عن هذه  في إطار البحث و

ئم  على على القا تحتموما يترتب عليه من آثار  ر المحضر يكمن في خطورة هذا الأخيرتحري

ختصاص لإاد أهل وهذا ما يسمى عنة للواقع وأن يكون محضره محاكا، البحث أن يكون دقيقا

 قانونية في مجال البحث .المصطلحات البلغة القانون أو 

 أدلة  وجمعن مرتكب الجريمة ع التحقيق إجراءات بدايةل هامة  وسيلة المحضرويعتبر       

 ،فيجب على بين الجريمة الجاري جمع التحريات عنها والشخص المتهم  العلاقة بيانفستدلال الإ

 لجريمة د العلاقة القائمة بين ايحدأو قاضي التحقيق  البحث في ت ضابط الشرطة القضائية

أو من له هذه فعندما يقوم المحقق  سببية ،فهذه العلاقة المتحرى عنه وبين الشخص  المرتكبة 

رتكاب هناك عوامل وأسباب لإ أنرتكاب الجريمة والجاني يجد أسباب إفي البحث عن الصفة 

 .الجريمة 
                                                 

المكتب ،الموسوعة الإجرائية في قضايا التحريات والإذن والتلبس،المجلد الأول الطبعة الأولى ، (هشام )زوين أنظر:  -1

 . 74ص  ،الثقافي للنشر والتوزيع  مصر
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عتماد إلى إما هذا إ يقد يؤدو إدراج إسم شخص بالمحضرضرورة   ماسبق كل ومن خلال      

لذا أو البراءة،بالإدانة  ه حكم عليلل ات الجنائي ضد المشتبه فيهكأحد عناصر الإثب ،التحريات

يحدد العلاقة القائمة بين الجريمة التي وقعت وبين الشخص المتحرى القائم بالتحري بأن يلتزم 

والشخص المبحوث عنه هو ما تجتمع  قة بين الجريمة التي تمت اس العلاوأس،عنه )المتهم( 

 1علاقته بالجريمة .فيد ضده من دلائل وقرائن وشبهات مقبولة ت

هذا الربط قوامه الدلائل ،حقيق تسند الجريمة إلى شخص معين التحريات والتفي ف     

العلاقة بين الشخص )المتهم( والأمارات التي جمعها ضابط الشرطة ،والثابت أن بيان هذه 

أن إجراءات  في  للمحضر، وأهميته تتمثل والجريمة التي وقعت أحد أهم العناصر الموضوعية

وإلا كان مجرد   ،هذه العلاقة لكي تصدر أوامرهامن وجود  يتأكد  أنلابد  بتدائيالتحقيق الا

من  في المحضر هما يدون هذا من جهة و، للقبض والتفتيش دون ضوابط  وقوع الجريمة مبررا

يعد أحد عناصر الإثبات الجنائي ينبغي أن تتصف بصفات الدليل الجنائي الصحيح  جهة أخرى 

أن تحدد العلة القائمة بين الجريمة  والشخص  ذلك  أدنى من لاوأهمها الجزم واليقين ولا أقل و

 2. المتهم

 لثالثة الفقرة ا                                             

 القانونية  لواقعا دقة في سرد ال                                  

تسجيل المعلومات فيجب أن   لتزامهإوفي الوصف الوقائع القانونية الدقة ذلك ذكر  إلىضف     

يذكر الزمان والمكان وهوية الشخص بصورة دقيقة ومضبوطة ،وأن يصف الوسائل المستعملة 

كبصمات الأصابع وآثار الأسنان،أو الكسر والألبسة والأسلحة ، هاعن آثار في الجريمة والبحث

  . رتكابهاقد استعمل في اوكل شيء يمكن أن يكون 

ة ومراعاة التسلسل في المعاينات بسيطة أو ناقص ولا يتم إغفال أي ملاحظة مهما كانت    

ف الوافي لها الوص دخل فيكل هذا ي ،وتحديد موقع الجريمة ووصفه ثم الآثار ثم جسم الجريمة

 ير إلى غ ،ومكان العثور عليه هحالتالذخيرة و عيارعلى الموصوف ورقمه و يمكن منه التعرف

 ، فالقائم على التحري والبحث يجب ستغلالها للوصول إلى الحقيقةالتي يمكن اذلك من التفاصيل 

                                                 

 .80ص  ،،  المرجع السابق(هشام )زوين  أنظر:ـ 1

 .33، ص  جع السابق، المر (فتوح ) ، الشاذلي (الفتاحعبد )الصيفي أنظر: ـ 2
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      .يشك في كل شيء محيط بالجريمة أن

بالإضافة إلى إستعمال مصطلحات قانونية صحيحة تعبر عن الواقعة الجنائية فهي تساعد     

كذلك أن يكون محررا بصياغة وأسلوب واضحين  القاضي على فهم القضية ودراستها، و

يرا التي تنقل الذي يكون بمثابة الكامالتحليلي فالأسلوب الذي يجب أن يتبع هو الأسلوب الوصفي 

ويساعده على  أو نقصان بصورة موضوعية ،يسهل فهمها من طرف القاضيزيادة  الوقائع دون

ألا يحتوي المحضر سوى على ما شاهده الموظف  إصدار أحكام تعبر عن الحقيقة ،ويجب 

الموظف بطريقة التواتر فلا يعتبر إلا من يسمعه بنفسه أو سمعه شخصيا وبشكل مباشر ،أما ما 

 1عليها .ر الوقائع المادية وظروف إقترافها وأدلة الإثبات وذك،قبيل المعلومات العادية 

ه ولهذا فتحرير المحضر يتم بواسطة الألة الراقنة وحاليا بالإعلام الآلي ،ويمكن الرجوع إلي   

بالرجوع ،و بيان إسم محرر المحضر ووظيفته دون نسيانستدلال  أي وقت على سبيل الافي 

"ويجب أن ينوه في تلك  منها على أنه  ي الفقرة الأخيرةف ( من ق إ ج ، 18إلى نص المادة )

   2. المحاضر عن صفة الضبط القضائي الخاصة بمحرريها "

فإن بيان إسم من قام بإجراء التحريات وكتابة المحضر ووظيفته أحد ومن خلال نص المادة 

وهذا مرده في حالة وجود جريمة التزوير  ،العناصر الموضوعية الهامة والجوهرية للمحضر

ؤولية وكذا الرجوع إليه في أي وقت للتحقيق من المعلومات في وثيقة رسمية تحمل المس

 3.المتوفرة داخل هذا الأخير 

دون أعوانهم رطة القضائية  على عاتق ضباط الشالإلتزامات  إلقاءمشرع من خلال وغاية ال   

عني أن ضابط الشرطة القضائية لا ي فهذا ،ها السابقةاتلتزامة باالقضائي وأن قيام أعوان الشرطة

من صحة هذه  ر ،بل عليه التأكد وقيامه بالتحقيقدوره في مجرد تدوين المحض حصر

المراد الجريمة وقوع   نبأوذلك من خلال تأكده شخصيا من صحة ،المعلومات بقيامه بالمراقبة 

  .التحري بشأنها 

 

عليه يقع  بل هالشرطة القضائية ليس دورا سلبيا ينحصر في تدوين ما ينقل إلي فدور ضابط   

فكل  ،،فالتحريات أمر ضروري ولازم قبل مباشرة أي إجراء قضائي  والإثباتعبء التأكد 
                                                 

 .211المرجع السابق ، ص  ،( نصر الدين )مروك أنظر:  ـ1

 . 228.ص  المرجع السابق ، ، (حسن)الجو خدار  :أنظرـ 2

 من قانون الإجراءات الجزائية . 18ـ أنظر :المادة 3
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لإضفاء الرسمية عليه  ،القانون تحرير المحاضر وبيان صفة محرره هذه الإجراءات أوجب

 منها المحاضروعمال التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية الأالعامة تعرض عليها  فالنيابة

      .في تلك الإجراءات امن خلالها تتخذ النيابة العامة ما تراه مناسبالتي 

  الصعبة المرحلة هذه نظرا لكون أخرى من جريمة إلىتحرير المحضر إجراءات  تختلفو    

 الشكليات حترام بعضإ القضائية  الشرطة ضباط على القانون تتسم بالسرعة والزوال ،فألزم

 محاضرهم مبنية ايحررو أنب ألزمهم سلطتهم،كما ستعمالإ في التعسف تمنع والإجراءات التي

 بين ولائق،ومن مستنير نحو على يتصرفوا وظروفه،وأن مل الع طبيعةكامل  لال الفهم على

 الموضوعية في كتابةالأخذ بها والتقيد ب القضائية الشرطة ضباط على يجب الإجراءات التي

الموضوعية تشكل كل ما يتعلق بالجريمة التي  ، فالعناصرلأنها وسيلة إثبات أو نفي  لمحاضرا

يقوم بالبحث عن بعض القرائن التي يمكن إيجادها داخل مسرح الجريمة والمساعدة في حل 

 لغزها .1
 

 المطلب الثاني                                              

  المحاضر الجنائية  خصائص                                       

 على مقومات هايجب أن تتوافر في كل محضر يحرر من طرف أي موظف موكل إليه تحرير   

من الوثائق الأكثر إستعمالا  الأخيرويعتبر هذا  وقواعد مشتركة حتى يكون للمحضر قيمة قانونية

من  مجموعة ن في مجال القانون، نتناول هذا المطلب في فرعين،بحيث نتحدث عن ى الموظفيلد

خصائص المحاضر  (الفرع الثاني )، ونتناول في (الفرع الأول)قواعد مشتركة للمحضر في 

 2التي يجب أن يتميز بها .

 الفرع الأول                                              

 القواعد المشتركة للمحاضر                                    

ن الأسلوب الذي يحرر تي تمت معاينتها بموضوعية ،لذلك فعيستهدف المحضر نقل الوقائع ال    

ع دون إسهاب أو ملل بتسلسل الواقبه يجب أن يكون بلغة سليمة وأسلوب واضح ودقيق أو ينقل 

ل عدة بحيث يتجنب المحرر كل العبارات أو الصيغ التي يكون مدلولها ظنيا يقبأو إيجاز، 

                                                 

 .15ص  ،2004،الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائيةالوجيز في الإجراءات  ،(معراج )جديدي   أنظر: ـ1

  . 311ص مرجع السابق، ، ال (عبد الله ) يةيبأوهاأنظر: ـ 2
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أو أحكام متضمنة ذاتية أو شخصية أو تعاليق معبرة عن إنطباعات  ،لات أو تغييراتتأوي

 . الشخصية لمحرر المحضر

الجرائم ،إذ أن معاينة الجرائم بالمعنى الواسع المحاضر تحتل الصدارة في مجال إثبات ف      

سواء في ها ضباط وأعوان الشرطة القضائية لمصطلح المعاينة تتم عن طريق محاضر يحرر

 قانون الإجراءات الجزائية  أو في قوانين خاصة .

هذه القواعد المشتركة في ثلاث فقرات أولها المحضر  إلىومن خلال ما تقدم سوف نتطرق     

 وثالثا حجية المحضر،عبارة عن سجل للمعلومات  المحضر عن إجراءات قانونية ،وثانيا  عبارة

 .قره المشرع حسب ما أتقتصر على نوع من الجرائم دون الأخرى 

 الفقرة الأولى                                              

 محاضر هي عبارة عن إجراءات قانونية ال                          

التحرير الكتابي  عن طريقوذلك  مادي،في شكل تفرغ  قانونيةإجراءات و أعمال المحاضر     

 اسه كلبحو يعاينكضابط الشرطة القضائية الذي  ،مجالهالذي يقوم به موظف عام مختص في 

لقي أشخاص يتم ت أو معاينات مادية ،أو الأجوبة من طرفأفعال أو أقوال تصريحات 

 القضائية  تضمنه المحضر أمام الجهات ماأو نفي بغرض إثبات  تصريحاتهم أو إستجوابهم 

 1. المختصة

ختلاف درجات محرريها أو إختلاف مبنيا على إليس ختلاف قوة المحاضر في الإثبات إف     

ضابط الشرطة فإذا كان المحضر يحرره ،لى طبيعة الجريمة موضوع الإثبات صفاتهم بل ع

القضائية في مخالفة له قوة في الإثبات أكثر من المحضر الذي يحرره قاضي التحقيق أو عضو 

النيابة العامة في جناية أو جنحة ،فليس ذلك لأن القانون يثق بضابط الشرطة القضائية أكثر مما 

غالبا ليها ن المخالفات ترتكب في ظروف يتعذر عيثق بقاضي التحقيق أو عضو النيابة ،بل لأ

 نتقالهم للمحكمة.لا تستحق تعطيل الشهود وإم بسيطةوهي فوق ذلك جرائإثباتها بالطرق العادية 

  والتحرينح وسيلة قانونية فعالة للإثبات حكمة تممهذه الجرائم طبيعتها أنها تندثر بسرعة فالف    

في بعض  ي دليل آخريغني عن تقديم أ فهو دليل قانوني ،المحضر حجة على تلك الجرائموكذلك 

أنواع الجرائم ،وكذلك تختلف الإجراءات الخاصة بشكل هذه المحاضر المعدة لإثباتها وتتعلق 

                                                 

 .221، 220مكتبة العلم للجميع مصر ، ص  ، الأولجزء ال موسوعة الجنائية ، ،(جندي )عبد الملك بك أنظر :  -1
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 لاالآجوالبيانات التي تدل على  ،هذه الإجراءات بكيفية تحريرها وتاريخها والتوقيع عليها

،فالمحضر ليس بشرط لازم للمحاكمة على رسالها في وقتها التي  يجب تحريرها وإ القانونية 

الجرائم ولا بدليل لا يمكن إثباتها بدونه ،بل يجوز مع عدم وجود المحضر أو مع بطلانه إقامة 

عتراف المتهم أو شهادة إثباتها بكافة الطرق القانونية كإو،الدعوى العمومية بشأن جريمة معينة 

 ضائية .ضابط الشرطة الق

هده بنفسه أو ما يجريه من شايقه ما في محضر تحق يدون أن شرطةويجب على ضابط ال     

ولو لم يحصل إعادة التحقيق على هذه المحاضر وتعتمد وللمحكمة أن تعول  ،التحقيق إجراءات 

 بتلك الشهادة ورأت الأخذ لمحكمة سمعت أقوال الشاهد لاسيما إذا كانت ا،بمعرفة محقق آخر 

قد رآها الوقائع المادية المتعلقة بالجريمة والتي يكون محرره على   ولا يكون المحضر حجة إلا

 
 أو سمعها أو حققها بنفسه .1

 أوإجراءات  عفي المحاضر)محاضر موظفي وأعوان الشرطة القضائية( من أيتوأيضا      

تسجيل رسمي عدا إثباتها في سجل المحاضر ،وهو سجل خاص يفتح على مستوى كل مركز 

أو الأمن الوطني يصادق ويؤشر عليه وكيل الجمهورية المختص إقليميا بصفته ،للدرك الوطني 

مديرا للشرطة القضائية ويراقبه دوريا ،فهذا السجل يعتبر كوسيلة إثبات أعمال الشرطة 

التعدي فيها القضائية سواء ما تعلق بها من الناحية الشكلية أو الموضوعية ،فهناك حالات يتم 

 للأشخاص فوكيل الجمهورية يراقب تلك الأعمال من خلال السجل .على الحريات الفردية 

لقاعدة العامة أن الأوراق سواء كانت رسمية أو عرفية ليس لها في باب الإثبات الجزائي فا   

بل تخضع كلها للسلطة التقديرية للقاضي، وفي غالب الأحيان تكون المحاضر ،حجية خاصة 

إلا إذا حدد لها المشرع حجية أقوى بأن ينص بأن ،اضي عبارة عن إستدلالات  غير ملزمة للق

أو تكون حجيتها أقوى ،بحيث هود لها حجية إثبات إلى غاية إثبات العكس بالكتابة أو بشهادة الش

فالمشرع له هدف معين أو  في حجيتها ث أنواع فهي ثلا ،لا يجوز إثبات ما يخالفها إلا بالطعن

 بوتية لبعض المحاضر في بعض الجرائم .مصلحة يحميها من خلال إقرار قوة ث

 انية الفقرة الث                                                

 الأعمال القانونية المحضر سجل لجميع                                    

                                                 

 . 193، ص 2011 الجزائر، ضوء الإجتهاد القضائي ،دار هومة، إثبات الجريمة على (جمال)نجيمي أنظر:  ـ1
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يعتبر المحضر المرجع الأول الذي يدون فيه المحقق أو رجال الشرطة القضائية كل ما    

بصدد التحقيق وهو بجميع الإجراءات التي يتخذها  سجل خاص فهذا الأخير،يتصل بالجريمة 

التي قام بها ،من الخطوات التي إتخذها والإجراءات جريمة ويقوم به فيثبت فيه نص الالذي 

ستجواب المتهم أو المتهمين ،والقرارات التي إتخذها وإوأقوال الشهود إثباتا ونفيا تفتيش ومعاينة 

أو ندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي  ،أو الإفراج عنه إحتياطياكأمر بحبس المتهم 

 معاينة مسرحكما يسمى محضر  أوتدون في المحضر  الأعمال،فكل هذه على المصابين 

. .ستنتاج الدليل ا يمكن إوالتي من خلالهالجريمة   

مطابقا للحقيقة في كل  يجب دائما أن يكونولكي يؤدي المحضر الغرض المقصود منه     

ه ،على أن ف ألفاظأن يشوب عباراته ،أو أي غموض يكتن ه ،وأن يتجنب كل إبهام يمكناصيلتف

ويعتبر المحضر نوعا خاصة ما يتعلق بالشكليات والضمانات ،يوتر بة أو الكميدون بالألة الراقن

فهو الجزء الرئيسي من ملف الدعوى إذ أنه يكون  ،من الشهادة الصامتة المدونة على الورق

 1. الدعوىفي الفصل  ملف الدعوى يعتمد عليها القاضيجزء رئيسي في 

على أوراق  ةنالراقوتكتب بالآلة العربية  باللغةعتبارها مستندات رسمية تحرر المحاضر بإو     

        2.الجاري العمل بها  حدده النصوص التشريعية والقانونيةطبقا للنموذج الذي ت،عادية 

ن المحاضر متنوعة ومختلفة يطلق عليها لفظ المستند فيطلق أحيانا على الورقة القانونية فإ     

ولا يجب ل سند الملكية  الحيازة في المنقوذاتها لا على آداة إثباتها ،كما هو الشأن فيما يقال أن 

أن نخلط بين المحرر والعقد الذي يتضمنه ،وهذا الخلط الذي يقع نتيجة لإطلاق لفظ العقد في 

ولهذا فإن المحرر لا يجوز  ،الإستعمال الدارج على المحرر المادي الذي يتضمن العقد المعنوي

حال في جريمة التزوير ال ،كما هوأن يسمى عقدا وقد يكون المحضر منطويا على جسم الجريمة 

والتهديد الكتابي والبلاغ الكاذب ،كما قد يكون مشتملا على مجرد دليل فيها كخطاب يتضمن 

.                                         إعترافا للمتهم،  أو إقرار من شاهد على واقعة معينة

ى مبرر تدوين ويتجل ،القانوني  الإجراء المحضر هو الوسيلة الوحيدة لإثبات حصول ف

في أن الكتابة هي الوسيلة الوحيدة لإثبات حصول الإجراء والظروف  ،التحقيقات في هذه الوثيقة

                                                 

 ص ،،موسوعة النيابات والتحقيق الجنائي التطبيقي والفني والمعنوي في التحقيق،الجزء الثاني (مراد)عبد الفتاح أنظر: ـ  1

224..  

. 168ص  ،2011الخلدونية، دار  شرح قانون الإجراءات الجزائية، ، (حسين)فريحة (، هشام) محمد فريحة أنظر:ـ 2  
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التي تم فيها والنتائج المترتبة عليه ،فالإجراء الذي لم يدون في المحضر يفترض أنه لم يحصل 

ذاكرة المحقق في بعض  يحافظ على آثار الجريمة ،فلا يمكن الإعتماد على هذا الأخير  ثم أن

في تحديد مسار  مما يؤدي إلى ضياع دليل له أهميةالإجراءات فقد يخلط  في بعض الإجراءات 

 .الدعوى

يستطيع كل شخص حيث المحضر يعد ضمانا عاما للأشخاص  إلى ذلك فإن بالإضافة     

،كما يمكنه الإحتجاج لمصلحته بتلك امحاضر الإجراءات والإطلاع عليه إليهالرجوع 

في مواجهة الأفراد بها الإجراءات والنتائج المترتبة عليها ،ومن جهة يمكن الإحتجاج 

يها كأن ينفي ما فيها ،فيما لو طعن أحدهم ف التشيكعنها أو  بالإجراءات المدونة لدرء الشبهات

بحجة أو ،قاله في محضر سماع أو أحد الشهود عن الأقوال التي أدلى بها أثناء التحري والتحقيق 

بأخرى أو ينكر ما قاله المحقق على لسانه ،فإن كانت هذه الأقوال قد دونت حال الإدلاء بها 

،ويمكن الإعتماد ية ل المحضر أكثر مصداقجعفإن ذلك ي وتليت على من قالها فأقرها ووقع عليها

 .نفيه من خلال تمحيصه والتدقيق فيه  أوثبات الفعل عليه في إ

قلة أهمية الجرائم التي هو ثبات المحاضر والتقارير هذه الحجية في الإلحكمة من منح وا   

فيها الموظف المختص في جريمة وقعت ويدون فيها الظروف التي أحاطت بها وهي  يحرر

ومن جهة أخرى فالمحاكم لا تلتزم الأخذ بهذه ، نح أو المخالفاتنوع الجمن عادة تكون 

فالمشرع منح  ،أن تقضي بعكس بما ورد بها مة هي التي تقدر قيمتها ،ولها المحاضر لأن المحك

وهذا حسب سلطتها التقديرية وقناعتها ديرية في الأخد بدليل دون الأخر للمحكمة السلطة التق

 لدليل دون الأخر .1 

الذي يعده ويكتبه رجال الشرطة القضائية أو القضاة أو دد شكلا معينا للمحضر القانون لم يحف

ضر خطيا وباللغة اتحرير المح ضرورةإلا أن الفقهاء يفرضون ف المكلف بالخدمة الموظ

باليوم والشهر والسنة والساعة ،وأسماء  ة ،ومؤرخةمحددال ةقانونيال العربية ،ضمن الأطر

كتشافه بالمكان والساعة التي تم فيها إرتكابه وإالشهود ومحتوى إفادتهم ،وتحديد الفعل المرتكب 

إلى توقيع محرر المحضر مع بيان إسمه  بالإضافةوالمعلومات عن مرتكبه ،والأدلة المضبوطة 

لإجراء والقيام بحفظ نسخة عنه في سجل خاص فور تنفيذ ا الأخير هذا  أن يتم تحرير فته ،ووص

                                                 

 . 214ص  ،محاضرات في أصول المحاكمات الجزائية ،دار الفكر الأردن ،(صالح  ) نائل عبد الرحمان أنظر:ـ 1
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ضمن تالقضائية أن يوعلى ضابط الشرطة  إ ج ( من ق18نص المادة )لأحكام بقا وهذا ط

 أما ماب الجريمة أو أدلة الإثبات أو النفي المحضر ما شاهده بنفسه من الوقائع أو الظروف إرتكا

                                                                                    لومات البسيطةكون له سوى قيمة المععدا ذلك من المعلومات فإنه لا ي

 الفقرة الثالثة                                                  

 على نوع من الجرائم دون الأخرى  المحاضر لها  حجية                         

رائم دون أخرى على نوع من الجالمشتركة للمحاضر أن  حجيتها تقتصرقواعد من بين ال     

في مواد الجنح والمخالفات دون  بمعنى أن قوتها الثبوتية  تنحصر فقط ، ةوهي الجرائم البسيط

ويجوز للقاضي أن يأخذ بما هو في محضر جمع الإستدلالات على أنه ورقة ات ،جرائم الجناي

بغض النظر عما إذا كان  ع وتدور حولها المناقشة بالجلسة ا الدفامن أوراق الدعوى التي يتناوله

ها أعضاء النيابة العامة ة أو لم يكن ،فالمحاضر التي يحررمحررها من ضباط الشرطة القضائي

لإثبات التحقيق الذي يباشرونه هي محاضر رسمية لصدورها من موظف مختص بتحريرها 

ن كانت حجيتها لا تحول بين المتهمين وبين إبداء إذا الإعتبار حجة بها يثبت فيها ووهي به

 1.على الوجه الذي يرونه مهما كان متعارضا مع ما جاء في المحضر دفاعهم

يتم إثبات وقوعها ،وكذا إثبات أي إجراء من  منها فأغلب الجرائم التي تقع أو البعض    

ما محاضر أو وثائق معينة إريق تحرير عن ط،لإبتدائي أو ا إجراءات التحقيق الإستدلالي منه 

ختلاف بين التقرير والمحضر وهو أن أو على شكل محاضر ،إلا أنه يوجد إعلى شكل تقارير 

التقرير يحرر من طرف أي عون ليوجهه إلى رئيسه أو إلى ضابط الشرطة القضائية ،مثل 

التي سوف نتطرق إليها في عنصر خاص ،التفتيش حضر معاينة أو محضر سماع الشهود م  

 بأنواع المحاضر . 2

   

أعمال التحري أن جميع  هو ومن بين الخصائص التي تتميز بها المحاضر أن الأصل العام    

أو  بالمشبه به  ء تعلقت سواقانونية وما يترتب عن ذلك من إجراءات والبحث عن الجرائم 

تفرغ في أو حضور المحامي  أو غيابه أمام قاضي التحقيق ف المضرور أو الشهود أو غيرهم 

 .غرض لهذا ال ضر أعدمح

                                                 

، ،الإتجاهات الحديثة للمحاكمات الجزائية ،دار مجد المؤسسة الجامعية للدراسات الطبعة الأولى  (زاكي ) طه صافيأنظر: ـ 1

  .  176ص  ،2003

 . 45ص  ،2002 ،،الوجيز في أدلة الإثبات الجنائي ،دار الفكر الجامعي مصر (محمد)أحمد محمود  أنظر:ـ 2
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التي تلزم و،( من ق إ ج 18وفقا لنص المادة ) التي يقوم بها ضابط الشرطة  الأعمالك فتل   

  ضباط الشرطة القضائية بأن يحرروا محاضر عن الأعمال التي قاموا بها أو حتى القضاة

أو عن  للبحث عن الجرائم ومرتكبيها التي تصل إلى علمهم سواء عن طريق وكيل الجمهورية

القضائية  وتختلف محاضر الشرطة القضائية بتعدد الشرطة طريق الشخص المضرور ،وتتنوع 

،فمحاضر الدرك تختلف عن محاضر أعوان الغابات ،ومحاضر الشرطة تختلف في حد ذاتها 

 1. ختلاف الجرائم التي يتم  التحقيق فيهاوبإق عن محاضر قاضي التحقي

القوانين الخاصة لكل فئة من هذه  إلىيحيلنا فإنه وبالرجوع إلى القانون العام في هذا المجال     

وما يليها، فهناك ضبطية أصلية مؤهلة للتحري  ( من ق إ ج ،15ة )كما أشارت إليها المادالفئات 

للقواعد  لعقوبات التي تخضع الإجراءات فيهبمعنى قانون ا ،القانون العام  نضمئم في جرا

وهنا تتميز هذه المحاضر عن غيرها من تلك التي يحررها الإداريون  ،الواردة في هذا القانون

 2. القانونيةظفون والأعوان من حيث القوة والحجية ووالم

إلا أنه لا ضرورية لكي تكون له قوة ثبوتية  وإن كانتات المحاضر التي تم ذكرها سابقا يانفب    

 نبطلاولا يتضمن قانون الإجراءات الجزائية حالات ،يترتب على مخالفتها جميعا البطلان 

التي تحدد العامة بطلانها للقواعد  لهذا يخضعرطة القضائية ،المحاضر التي ينظمها موظفي الش

خاصة تحدد بطلان القوانين ال وفي حالة  وجودها في البطلان الإجراءات الخاصة بنظرية  

 3.المحاضر

المشرع بصفة  أشارإليهاالجزائية ، الإجراءاتكملاحظة عامة عن نظرية البطلان في قانون      

وطبقا للقاعدة العامة في البطلان تكون هذه المحاضر باطلة إذا وبين لنا أنواع البطلان ،عامة ،

مشتبه فيه أو أو كان من شأنها الإضرار بمصلحة ال،أغفلت بشأنها معاملة أساسية تتعلق بجوهره 

موظف الشرطة القضائية لحدود  ضر الباطل في الإثبات مثل تجاوزد بالمحولا يعت المدعي عليه 

مثل هذه  حتى ولو تليت ،أو عدم توقيعه على المحضر الذي نظمه إختصاصه النوعي أو المكاني

،وسوف نتطرق في مبحث  التعقبات المحاضر في المحكمة ولكن بطلان المحضر لا يعني توقف

 .وأنواعه وعلاقته بموضوع المحاضرماهية البطلان عن  حقلا

                                                 

   من قانون الإجراءات الجزائية. 18و15المادتان ، أنظر: ـ 1

.. 14ص مرجع السابق، ال ،(معراج  ) جديدي أنظر: ـ2  
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يس شرطا لقبول فهو ل،نبغي الإشارة إلى أن دور المحضر يقتصر على مجال الإثبات وي   

أو حتى لو كان المحضر  ،الدعوى فرفع الدعوى من أجل جنحة أو مخالفة لم يحرر فيها محضر

ثباتها القواعد العامة الذي حرر في شأنها باطلا لا يحول دون قبول الدعوى ،ولكن تتبع في إ

تي ينظمها ال حجية المحاضر في قانوننا هي الجنح والمخالفات المفهوما أن مج يكون وينبغي أن

بات أو قانون الإجراءات سواء كان منصوصا عليه في قانون العقو،أفراد الشرطة القضائية 

وليس الوصف بالوصف الذي تخلص إليه المحكمة  أو في قوانين خاصة ،والعبرة دائما الجزائية

 الدعوى .الجرمي الذي تقام به 

أنها جنحة ولكن المحكمة إعتبرتها إذا أقيمت الدعوى بوصف الجريمة على فوتطبيقا لذلك    

وع حجية المحضر فيقتصر على أما موض،حضر المحرر في شأنها هذه الحجيةمخالفة ،كان للم

فلا ،مة من نشاط ونتيجة وعلاقة سببيةالوقائع المادية التي تثبتها ويقوم بها الركن المادي للجري

قه من الوقائع من أوصاف أو ما يسب ،حجية لما يذكره الموظف في محضره من إستنتاجات

توافر الركن المعنوي للمخالفة أو الجنحة أو ،فلابد وعليه فلا حجية للمحضر بالنسبة للإثبات 

من أو مانع  البراءة  تبرير من أسباب  وافر سببيقرره في شأن ت تحديده وصفا قانونيا لها ،أو ما

 مسؤولية .موانع ال

شأن الواقعة التي قامت بها ،فالمحضر  بالمخالفة أو الشهادةوإذا أثبت المحضر إعتراف المتهم    

ولكن لا  ،حجة بالنسبة لواقعة صدور الإعتراف أو النطق بالشهادة ،فكل منهما واقعة مادية

فالقاضي  جاوز نطاق المادياتتفذلك ما ي،حجية له بالنسبة لصدق الإعتراف أو صحة الشهادة 

 1 .المحاكمة  أثناءيبحث عن هذا 

 وهدف المشرع من حصر هذه الحجية على الواقعة ،دون تحري على صدق هذه الإعترافات     

ر حجية المحضر على الوقائع المتعلقة بالمخالفة أو الجنحة التي حررها في اقتصبالإضافة إلى إ 

،فالقيمة ومن ثم لا حجية له بالنسبة لجناية ترتبط بهذه المخالفات إرتباطا لا يقبل التجزئة ،شأنها 

 القانونية للمحضر في مادة الجنح والمخالفات فقط .

لا يكون للضبط الذي يتضمن الوقائع المرافقة لهذه الجريمة والغريبة عنها ،كالضرب ف     

موظف الذي حرر المحضر الختصاص ير قوة إثباتية ،وأخيرا إذا كان إوالعصيان والتغي
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أن مخالفات أو جنح يس لمحضره حجية في شفل ،محصورا في مخالفات أو جنح من نوع معين

عاينه ما على ما يثبته الموظف المختص على أنه  تقتصر حجية المحضرمن نوع مختلف ،ف

 غيره فلا حجية للمحضر في شأنها. أما الوقائع التي يذكرها رواية عن،بحواسه مباشرة 

 الفرع الثاني                                                 

 الجنائية  المحاضر مميزات                                      

في عدد من النسخ طبقا لما ينص عليه القانون والتنظيم  ه حرريمحرر المحضر يجب  إن   

مراعاة ضرورة إرسال أصل المحضر زائد ددها مطابقا لعدد المرسل إليهم ،مع بحيث يكون ع

و جهات لنيابة العامة أالموجهة إلى الجهات القضائية )كانسخة أو نسختين بالنسبة للمحاضر 

ستدلالات مة الجزائية ،من مرحلة جمع الإجميع مراحل المحاك التحقيق( ،فالمحضر يمر على

إن للمحاضر ،فصدور الحكم ثم مرحلة مرحلة المحاكمة ثم مرحلة التحقيق القضائي  إلى

الفقرات مجموعة من  في في هذا الفرع سوف نحاول أن نتطرق إليها ،مجموعة من الخصائص 

 1.الموالية 

 الفقرة الأولى                                                  

 وثيقة رسمية ترتب آثارا قانونية المحاضر ك                              

ن البديهي القول أنه يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي يوقف شخصا للنظر تبعا م     

محضرا رسميا يكون  يحررأن ،بها  متلبسلإجراءات التحقيق الأولي بشأن جناية أو جنحة 

سوبة إليه بوقائع الجريمة المن المتعلقمشتملا على أقوال المشتبه فيه الموقوف تحت النظر 

 أطرافقانونية بالنسبة للجميع أي  أثارعنه على ذلك  يترتب،وها وبظروف ودوافع وقوع

مثل المتهم والنيابة العامة والمحامي ،والذي من خلالهم يتم محاكمة الشخص الخصومة الجنائية 

 .مرتكب الفعل المعاقب عليه 

ويعتبر هذا المحضر من بين أنواع المحاضر التي خصها المشرع بعدة خصائص تختلف عن    

يجب على ضابط  الشرطة القضائية أن يحرر محاضر في الجرائم بالنسبة حيث  ،باقي المحاضر

مة للأشخاص محاضر المحررة بشأن الوقائع المجربالنسبة للفللأشخاص الغير الموقوفين  

  منها ساعة التوقيف والمدة إلخ . الموقوفين للنظر ،يجب أن تشمل على تلك العناصر والبيانات
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( من قانون الإجراءات 52مستخلصة من نص المادة ) ضافة إلى خصائص أخرىبالإ     

يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يضمن محضر سماع الشخص الموقوف للنظر ف الجزائية

ا أو كذلك اليوم والساعة اللتين أطلق سراحه فيهموفترات الراحة التي تخللت ذلك ،مدة إستجوابه 

 وكيل الجمهورية . هوقدم إلى القاضي المختص و

قيع الشخص الموقوف ،أو يشار إلى عليه أن يدون على هامش أو في آخر هذا المحضر توف    

يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يشير التوقيع أو أنه لا يجيد التوقيع ،ومتناعه إذا رفض إ

لى نتائج هذا ، وإفي المحضر عند الإقتضاء إلى عرض الموقوف على الطبيب عند نهاية التحقيق

 1. داع الشهادة الطبية بالملفمع إيالعرض 

الشخص تحت النظر بيان الأسباب التي تطلبت توقيف هذا  أن يذكر في هذا المحضر من لابدو  

على ضابط الشرطة القضائية عند إنهاء إجراءات التحقيق مع الشخص و حتجازه،ومبررات إ

وأن يقوم بالتوقيع على كل ورقة من  ،الحالأن يحرر هذا المحضر في و،الموقوف للنظر 

من ق (  52)المادة  لأحكام نص ،وذلك تطبيقا يعمل داخلها أوراقه ويمهره بختم المؤسسة التي 

.إ ج    

من خلال القيام أو سلبية وهذا ما أوجبه القانون  إيجابيةأكانت سواء إن الأفعال التي قام بها     

 . اونوعي إقليمياالعون المختص قع عليها محاضر يو إعدادفي ،ش ق   قوم بهابالإجراءات التي ت

أعمال الإستدلال لا تقف عند حد مجرد جمع  تتمثل في أنتزام ،هذا الإلمن والغاية أو علة     

أو وكيل  إمداد سلطة التحقيق غايته هو في شأن جريمة ،وإنما ضاحاتيالإالمعلومات و

مباشرتها أو ب،  في شأن تحريك الدعوى الجنائية بالعناصر التي تتيح  إتخاذ القرار الجمهورية 

 2. حفضها وعدم المتابعة 

عليها  جميع أعمالهم في محاضر ،التوقيع االقضائية أن يحررو لذا يتعين على ضابط الشرطة    

إلى مكان  ايبادروعلى الشرطة القضائية أن ف، (52)وعدد من النسخ منها وحسب نص المادة

أو الشكوى أو المحضر إلى النيابة العامة لكي تكون على دراية وأن يبعثوا فورا بالبلاغ الجريمة 

 شتراط المشرع الفورية أي )دون تمهل( في الإرسالفتجتمع لديها عناصر التحقيق ،وإبالجريمة 

                                                 

 54ص  ، 2011الجزائر، ،أبحاث تحليلية في قانون الإجراءات الجزائية ،دار هومة  (عبد العزيز)  سعد أنظر:ـ 1

المكتب الدولي للموسوعات ،،الإثبات الجنائي ،الجزء الأول ،الطبعة الثانية (حسين ) ، سعد نصار (هشام )زوين أنظر:  ـ2

 . 36ص   ،2009، القانونية مصر
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في شأن الدعوى في الوقت حرصه على أن يتاح للنيابة العامة إتخاذ إجراءاتها وقراراتها يعلله 

 .المناسب

بالمنازعات الجزائية  ارنةقميميز المنازعات الجزائية الجمركية  أهم ما مثال على ذلكو    

من قوة طبقا لأحكام قانون الجمارك  ،بوجه عام هو ما أضفاه المشرع على المحاضر التي تحرر

وجعله في أسوأ الأحوال ،العامة وإدارة الجمارك من عبء الإثبات  إثباتية بحيث أعفى النيابة

 .على عاتق المخالف 

 الجمركية دورا بارزا في إثبات الجريمة الجمركية فهي أساس المتابعات روتلعب المحاض     

فسلطة القاضي في تقدير وسائل الإثبات كاملة في  ،كما إستقر على ذلك قضاء المحكمة العليا

فالمحاضر المحررة وفق القواعد ي المجال الجمركي ،فإن الحال غير ذلك ف،العام القانون 

لما تتضمنه من  الجنائي الوسيلة المثلى للإثبات  تعد المنصوص عليها في التشريع الجمركي

 تسهل عملية الإثباتوعن الجريمة والظروف المحيطة بها على الكشف  هتساعد وأثار معاينات 

 1.بالنسبة للقاضي الجزائي 

 الفقرة الثانية                                              

 مجموعة من العناصر العامة  ن المحاضر تضمي                          

 نقصان أوالمرتكبة دون زيادة  للأفعالعبارة عن نقل حصري  هوفالوصف الدقيق للواقعة    

ارع ،سيارة ،مسكن...( بالتدقيق بالكتابة  بذكر مكان وقوع الجريمة )حقل ،شوصف الجريمة ك

فتوغرافية من كل الجهات الممكنة ومن كل الجوانب جميع التفاصيل البيانية والصور ال في 

التي تساعد القاضي على الحكم الصحيح على القضية،فهي تساعد القاضي على التقنية العلمية 

،فالقاضي الجزائي له دور إيجابي في الدعوى للبحث عن وضة أمامه إيجاد حل للقضية المعر

  .الدليل والحقيقة 

بتحديد  لرسم الهندسي وهو المكمل للتقرير الكتابي والصور الفتوغرافية وذلكادون نسيان و    

مهما جدا في بعض الجرائم كالقتل رتكبت فيها الجريمة ،ويظهر ذلك المسافات والمساحة التي أ

حوادث المرور ،الحريق العمدي ،هتك العرض وغيرها من الجرائم التي لا تكتمل الصورة إلا 

                                                 

 . 169ص  ،2013 ،،المنازعات الجمركية دار هومة ،الطبعة السادسة (أحسن)بوسقيعة  ـ أنظر:1
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مكافحة القضائية في  تعطيه الشرطة بتفصيل بياني مدقق،كما يبرز ذلك على جانب الأهمية التي 

يقصد بها رفع الآثار المادية التي ف، من جهة أخرى إعادة تمثيل الجريمة يمكن بحيث ،الجرائم 

ل الأدوات التي أستعملت في الجريمة من طرف الجاني كالسكين ،العصا،البصمات،قطع ك

الملابس،وأي شيء آخر يوجد بمكان الجريمة أو بالقرب منه  يمكن أن يكون قد أستعمل في 

     . الجريمة

الدليل الذي حدده المشرع وبين قوته  أنه هو بمعنى  من خصائص المحضر أنه دليل قانوني  

مما أعطاها  أكثر ن للقاضي أن يعطي لهذا الدليل أهمية ثبات بغيره ،كما لا يمكالإبحيث لا يمكن 

اءات التي ترد تثنله المشرع فالقاضي الجنائي حر في تكوين إقتناعه من أي دليل مع مراعاة الإس

 1. على حرية الإقتناع في مجال الإثبات الجنائي

في أوراق الدعوى المطروحة أمام  كما هو الأمر في إثبات جريمة الزنا فالمحضر له مصدر    

كما هو الشأن في محاضر المخالفات أو محاضر ،المحكمة سواء كانت في محاضر الإستدلالات 

علاقته  ثدليل مباشر من حيإلى أنه يعتبر  بالإضافة،قاضي التحقيق أو محاضر الجلسات 

محضر و،ها ، محضر المعاينةذي ينصب مباشرة على الوثيقة ومنوهو ال،بالواقعة المراد إثباتها 

 2. الأوليومحضر الاستجواب  الإستجواب

 للأفرادن في هذه المرحلة تكون الضمانات سمية لوثيقة لها قيمة قانونية ،لأفهذه الصبغة الر    

عتبر محضر المرافعات أو محضر ويضمانات كافية ،لسابقة عدم توفر كافية عكس المراحل ا

الجنايات أمام محكمة  ات وثيقة رسمية قضائية وجوبية إثبات الإجراءات أمام محكمة الجناي

التي ورد النص عليها في والإجراءات ومشتملاته هي تلك القواعد  الحكم تحديد مضمون وتشكل

 3. ( من ق إ ج 315)و ( 314 )تان الماد

 أوالمقررة  القانونية  أن أساس  محضر إثبات الإجراءاتيتضح ومن خلال نص المادتين   

لجزائي ،وفي جميع أمام القضاء الها حجيتها  رسمية  هو وثيقة قضائيةإذن محضر المرافعات 

، وهذا لأهميته في ملف القضية  سواء أثناء المحاكمة أو بعد صدور الحكممراحل المحاكمة 

.  الخطأ يتم الرجوع إليه  وكذا في حالة  

                                                 

 ، ص 2012الجزائر،،أركان الجريمة وطرق إثباتها في قانون العقوبات الجزائري ،دار الخلدونية (إبراهيم  ) بلعليات :أنظرـ 1

246 .  

 . 14ص  مرجع السابق،، ال( نصر الدين  ) مروكأنظر: ـ 2

 من قانون الإجراءات الجزائية 315، 314المادتان  أنظر: ـ3
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ب يصيب أحدهم نقص أو أعي في الحالة العادية ،أما إذا  فهو جزء من مكمل للحكم القضائي      

 سير  در خلامل على القرارات والأحكام التي تصفالمحضر يجب أن يش ،ثر الآخر ويعيبهويتأ

بين جميع أطراف الخصومة بشأن المسائل الفرعية العارضة التي تكون موضوع نزاع ،الجلسة 

 .الجنائية

يقة  قضائية رسمية وذلك لأنه زيادة على أنه وث ،كبرىضر المرافعات يتمتع بأهمية محف    

ولأن الإجراءات  فإنه يشكل جزءا مكملا للحكم،الإجراءات المقررة قانونا ستفاء لإثبات إ

في  ها ذكرمن  أن التي أتخذت لابد  هذه الأخيرة  معنى،يشملها محضر المرافعات المقررة التي 

كن أن تعتبر كأن لم تكن يم وإلا، في أي وقت  ايمكن الرجوع إليهووبشكل دقيق  هذا المحضر

وهذا طبقا  فيجب أن يتضمن كل ما يجري خلال جلسة المحاكمة من إجراءات قانونية، لذلك

 .لأحكام  نص المادة سالفة الذكر

 هيئة  اوألقاب القضاة والمحلفين الذين شكلو أسماءوأن يتضمن هذا المحضر  جملة من      

أسماء والمحكمة،وكذلك ممثل النيابة العامة وأمين الضبط الذي حضر إجراءات الجلسة 

لمقارنة في كونه مصدرا رسميا يرجع إليه ل وتكمن أهمية وقيمة هذا المحضر ،وصفات الشهود

فهو عبارة عن مرجع أطراف الدعوى حول صحة الإجراءات يقع خلاف بين  والتصحيح عندما

  .يستدل به 

فإن ما ،وثيقة قضائية رسمية  يمكن القول أنه  ثباتية وله قوة إأيضا  ومن بين خصائصه   

بل الطعن فيه يتضمنه ويشمل عليه يعتبر دليلا وحجة قانونية لها قوة إثباتية وكمبدأ عام فإنه لا يق

 1.بالتزوير فيه الطعن في مضمونه إلا عن طريقولا 

 الفقرة الثالثة                                              

 طراف الدعوى العمومية المحاضر تعد ضمانة لكل أ                        

 للأفرادوكضمانة  إثباتقرها المشرع كوسيلة التي أالوسائل  إحدىتعبر المحاضر الجنائية       

ورجال الشرطة القضائية قوم بها رجال القانون بصفة عامة بالرجوع إلى الإجراءات التي يو

في إفراغ وصياغة كل تلك الأعمال  يبصفة خاصة ،نجد أنها تعتمد على المحضر الجنائ

لكل أطراف الخصومة الجنائية سواء  هو أساس الضمانات و ،رر رسميفالمحضر محالقانونية 
                                                 

ص   ،2012 الأولى،  الطبعة الجزائر ، ،أصول الإجراءات أمام محكمة الجنايات ،دار هومة (عبد العزيز)سعد  أنظر:ـ 1

200. 
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داخل المحكمة أو بالنسبة للأشخاص التي لهم علاقة بالخصومة ،ولهذا تختلف حجية للعامل 

ية، بالإضافة إلى أن المحضر يثبت فيه موظف عام وراق الرسمية عن حجية الأوراق العرفالأ

تم على يديه أو ما تلقاه  خدمة عامة مالمعلومات الخاصة بتلك الواقعة أثناء أداء  أو يدون فيه ا

 . ،وهو عبارة عن شهادة مكتوبة شأنذوي ال من

فاء هذه فالغاية من إض ،ختصاصهالقانونية وفي حدود سلطته وإجراءات للإقا يطبتوذلك    

فالمشرع أعطى حجية للمحضر على  ،وبة إثبات بعض الجرائمعصالحجية للمحاضر هي 

 1.الجرائم البسيطة من في بعض أنواع  الإثبات عملية بعض الآخر حتى يسهل ال

الوجه  علىأن الإستجواب قد تم أي الذي لا يقبل سواه في إثبات  عتبر المحضر الدليلوي    

وإذا كان منتدبا يوضح ختصاص المحقق وب ،فيجب أن يشمل على إسم وصفة وإنوني المطلاالق

،إذ لا يجوز المحقق المختص قانونا  الذي قام بالإجراء صشخالحيث من الواجب معرفة  هذا

 2. وكذلك الحال بالنسبة للكاتب لأنه الموظف المكلف رسميا بتحريره، متهم إستجواب ال

لة لها ويجب أن يشمل على جميع المعلومات والبيانات اللازمة لكي يكون وثيقة متكام    

ي يفرضها المشرع ،ويبدأ عادة بإثبات الشكليات والضمانات الت وضعها القضائي المعترف به

بشأنها ،ومما لا شك فيه أن جميع هذه البيانات مفيدة ولازمة لتحقيق معالم تخذ على المحقق وما أ

ولكن  ،لا سيما عند تنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة ضده ،سهولة التعرف عليه و شخصية المتهم

 بطلان. الية التي لا يترتب على إهمالها لالدمن قبيل الأعمال الإست احية أخرى فهيمن ن

على المناقشة التفصيلية والمواجهة بالأدلة التي تعتبر الجوهر الأساسي الذي ثم يأتي الدور    

مع جميع يقصد إثباته بهذا الإجراء ،لذلك يجب أن يدون بالمحضر الأسئلة الموجهة وأجوبتها و

 إذ يجب بالإضافة إلى ذلك أن يتضمن توقيعهم ،فعلى المحقق أن يوقعالملاحظات المتعلقة بها 

ة للإجراء بإعتباره أنه قد تم ن ذلك يعطي الثقحيث أ،في نهايته  منه مع التوقيع في آخر كل ورقة

الصفة الرسمية ب ، لتمتعه دون به وهو خير شاهد على صحة ما،بمعرفة المسؤول ذاته  اعهجم

 . عن الأعمال التي قام بها 

توقيع القاضي  نحيث أالإجراء م لا يؤثر على صحة وفي جميع الحالات فإن عدم توقيع المته   

قبولة على حقيقة ما دون بالمحضر،فالتوقيع على المحضر هو والكاتب هو الشهادة الوحيدة الم
                                                 

 .168ص الجزائر ، شرح قانون الإجراءات الجزائية ،دار الخلدونية  ،(حسين  ) ةح، فري(هشام )فريحة محمد  أنظر: ـ 1

  229ص  ،التعليق والفني في التحقيق ،الجزء الثاني،مصرموسوعة النيابات والتحقيق الجنائي  ،(مراد ) عبد الفتاحأنظر: ـ 2
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عن طريق  طعن في صحتهاال وفي حالة ضمانة قانونية لجميع أطراف الخصومة الجزائية ،

و يمكن اللجوء إليها في حالة الشك في صحة  قرها القانونالتي أالطعن في تزويرها 

السلطة المخولة التحري  أمام،فهذه الإجراءات عبارة عن حماية للمتهم وضمانة لحقوقه رالمحض

 .والبحث 

وسوف  والمحررات التقليدية التي تعودنا عليها تتمتع بالقبول في العملفلا تزال المحاضر      

تبقى كذلك للعديد من الأسباب ، فالأنظمة القانونية وإن قبلت بالمحضر الإلكتروني أو 

ديها الآلية القادرة على المحررات الإلكترونية ،فإن الكثير من الموظفين والإدارات ليس ل

ستيعاب العمل بالمحاضر الإلكترونية ،وخاصة في مجال القانون الجنائي فكثرة الجرائم إ

سبل للوصول إلى مرتكبي هذه الجرائم وإثباتها ،فالجريمة تتطور تستوجب إيجاد  رونيةالإلكت

الوقاية ستباقية و الطرق الإبتطور المجتمع فعلى المشرع أن يتصدى لهذه الظواهر من خلال 

 منها  وسرعة الوصول إليها .1 
لتحرير المحاضر هو  له أساس قانوني يتم الرجوع إليه ،والأساس القانونيفلكل إجراء قانوني 

 احيث ألزم المشرع  ضابط الشرطة القضائية بأن يسجلو،  ( من ق إ ج  18)نص المادة 

.أعمالهم في محاضر  

المبحث الثاني                                                
 أنواع المحاضر الجنائية                                          

بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية وإلى بعض الأحكام الواردة في بعض النصوص       

موضوع الذي يتناوله أو صفة النجد أن المحاضر متنوعة ومختلفة سواء المتعلقة ب،الخاصة 

الدليل على تلك  وهو كون كورقة للجريمةما أن يإ فهذا الأخير ،صاحب من حرر ذلك المحضر

من خلال هذا نجد أن الأوراق إما أن تكون ،والجريمة أو تكون المحاضر ضمن ملف الدعوى

فلكل نوع دور في ا أن تكون أوراق رسمية أو عرفية فالأوراق إم ،دليل عليهاأو جسم الجريمة 

في فإلى  ضرومما تقدم سوف نتطرق إلى أنواع المحا، إثبات الجريمة بحسب موضوعها 

                                                 

ص  ، 2011دار الجامعة الجديدة  مصر، حجية المحررات الموقعة إلكترونيا في الإثبات ، ،(محمد ) محمد  ساداتأنظر:  ـ1

239 . 
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أو القوانين الجزائية  إلى الأوراق الرسمية سواء ما تعلق في قانون الإجراءات (المطلب الأول)

 العرفية . الأحكام القضائية أو الأوراق  سوف نتناول (ثاني المطلب ال)الخاصة أما في 

 المطلب الأول                                                 

 الأوراق الرسمية                                               

،عقد منها  المحاضر والتي مختلفة فهناك الأوراق الرسمية إن الأوراق الرسمية متنوعة و     

 مختلف المحررات من أوراق ومحاضر أو عقد قرض رسمي ،فالإثبات بالكتابة يشمل الزواج 

نوع تلتي تتناوله وتتنوع بختلاف ما تتضمنه من موضوعات االأخيرة تتعدد وتختلف بإوهذه 

ختلاف إلى الجهة التي تعامل القضاء بها ويعود الإ تتمثل فيالموضوع وأهمية ،محررها 

بالإضافة إلى المحررات الصادرة عن  ر بمختلف أنواعها و التقارير،فهناك المحاض ها تصدر

 (الفرع الأول)سبق نتناول هذا المطلب في فرعين ،ومما  الموثقين والمتمثلة في العقود الرسمية

                                                           . محاضر قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية (الفرع الثاني)محاضر الشرطة والجمارك،أما 

 الفرع الأول                                                   

 اضر الشرطة والجمارك مح                                          

أنواع المحررات التي يتعامل معها القضاء بصفة توضيح  هذا الموضوع تفرض أهميةإن      

المحضر كدليل إثبات تقتصرعلى أنواع المحاضر فعامة ،أما في ما يخص القضاء الجزائي ،

الجنائي ،فهي تحتل موقع الصدارة بدون منازع في مجال  م لتي لها علاقة بالإثبات في الحكا

في محضر ،سواء تعلق الأمر  هشترط المشرع فيه كتابتإلجرائم ،فلا عمل ولا إجراء إلا إثبات ا

بالشرطة القضائية أو القضاء ،قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية حتى قضاء الحكم ،وهذا ما 

مختلف نصوصه ،ومن هذه الأنواع  ما  سوف أتناوله  ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية ف

في هذه  فقرات الموالية ، حيث أتطرق إلى محاضر الشرطة ومحاضر الدرك الوطني ،ثم 

  1محاضر الجمارك  .

 ى الأولالفقرة                                                

 محاضر الشرطة                                              

                                                 

 .64ص مرجع السابق،ال ،(حسين )طاهري أنظر: ـ 1
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لمشرع لملاحقة الجرائم من أهم الوسائل القانونية التي منحها ارطة تعتبر محاضر الش      

 الشرطة القضائية بأنها تلك الوثيقة التي تتضمن المعلومات محاضر تعريف   يمكن وإثباتها ،و

 أو تنفيذا لتعليمات النيابة العامة أو  ،الوصول إليها بواسطة البحث والتحرييمكن والأدلة التي 

القضاء وهي عبارة عن صورة عن الوقائع المادية والإجراءات المتبعة من طرف محرر 

 حجية .الالمحضر, وتحرر المحاضر في وثيقة تتضمن بيانات جوهرية إلزامية تمنحها 

 بارة:   تتضمن عدة بيانات وشكليات منها عيجب أن تحرر المحاضر في وثيقة و      

 ـ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

المديرة العامة للأمن الوطني ثم الأمن الولائي والأمن  الوزارة الوصية: وزارة الداخلية  ،ـ 

وصفته الحضري ورقم التسجيل والتاريخ وموضوع المحضر ،الهوية الكاملة لمحرر المحضر 

وكذا الهوية الكاملة للمشتبه فيه  ،الإجراءاتاعدين في ة ورتبة المسسم  الصفورتبته وتوقيعه وإ

 والضحية والشاهد إن وجد .

 ها المحضر )جنحة ،جناية( أو مخالفة.ـ وصف الواقعة التي إحتو

 ـ تاريخ المحضر والساعة بالأحرف.  

 1الشاهد .وـ تصريحات الأشخاص المشبه فيهم ـ الضحية 

 الشاهد .وـ توقيع أطراف المحضر المشبه فيه ،الضحية 

 ـ ذكر إن كان المحضر حرر تنفيذ التعليمات النيابة وإرفاقها إن كانت إرفاق المحجوزات وأدلة 

 الإثبات بالمحضر وذكرها فيها .

من قانون  (17)بلاغ ،حسب نص المادة محضر  ،منها  أنواع محاضر الشرطةأما عن     

 الإجراءات الجزائية .

 ـ محضر تبليغ ،نفس المادة .

 ـ محضر سماع ضحية شاهد ،متهم .

 ـ محضر تفتيش )إيجابي أو سلبي( .

 . ( مكرر من ق إ ج  16ـ محضر تسليم أشياء ،المادة) 

 ـ محضر جرد الأشياء المحجوزة .

                                                 

 . 92ص  ،المرجع السابق ، (أحمد  )غايأنظر:ـ 1



الجنائية المحاضرماهية                                                                         الأول بابال  
 

 91 

  ـ محضر تسخيرة .

 ـ محضر فرار أو هروب أو عدم إمتثال .

 محضر إستلام الأشياء.ـ 

 . ( الفقرة الثالثة من نفس القانون 12)ـ محضر إتلاف ،المادة 

 ـ محضر إنتقال معاينة .

 ـ محضر الختم بالشمع الأحمر. 

 ـ محضر نقل الجثة أو إخراج الجثة من القبر

من حالة أصبحا الومحضر إثبات ،جثة أو نقلها خارج إقليم الولاية الفيما يخص تحنيط  أما    

إختصاص الأمن الحضري ،فإن هاته الأخيرة كذاك من الإختصاصات الأمن الحضري والوثيقة 

ولا يتم ذلك إلا إذا تقدم الطالب بملف كامل  ،تستعمل كما بينها عنوانها لإخراج الجثة من القبر

بإخراج الجثة من القبر إلى  يحتوي على عقد الوفاة ورخصة من وكيل الجمهورية يرخص له

ارج إقليم الولاية أراد نقلها خالجثة إذا تصريح نقل الجثة من رئيس البلدية التي دفنت به جانب 

 1وفاة الهالك أو تغيير مكان دفنه. هذا في حالة ظهور أدلة جديدة أو شكوك حول وغالبا ما يتم 

ر من ص للكشف عن أسباب الوفاة وهذا بعد أملب بنقل الجثة إلى المستشفى المختإذ يقوم الطا    

المختص في هذه الشرعي  يبية الطبد التشريح بمعقاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية قص

 .الذي يكون محلفا من قبل المحكمة المختصة الحالات 

ضباط الشرطة  من طرفيتم حيث ،عظامهم ختلف عن حضور نقل رفات الموتى أووهذا ي   

القضائية ولكن معاينته تكون في تقرير موجه إما السلطة القضائية أو المديرية العامة للأمن 

2ي .الوطن
 

 الفقرة الثانية                                                  

 محاضر الدرك الوطني                                              

لهم القانون معاينة خول  نيعتبر رجال الدرك الوطني من بين ضباط الشرطة القضائية ،الذي    

 ضر ،فما هي محاضر الدرك الوطني؟عن طريق تحرير المحا الجرائم ،

                                                 

  .93، المرجع السابق ، ص (أحمد)غاي  :أنظرـ 1

 . 216ص  ،2011، دار الهدى الجزائر ، ،الوجيز في تنظيم مهام الشرطة القضائية (أحمد)غاي  أنظر:ـ 2
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أنه تلك بالضبطية القضائية للدرك الوطني  يمكننا تعريف المحضر الذي يحرره رجالو    

يها كل عمل يقومون به في إطار المهام الموكلة إليهم من ف ويسجل حددها القانون الوثيقة التي

قضائية النابات الإمنازل وتنفيذ التحريات ومعاينات وسماع الأشخاص ،وتلقي شكاوي وتفتيش 

 . 270الصفحة  لىإ252 صفحةمن نظر الملاحق،وللإطلاع أكثر أ

ة بمعاينات ويتم تحرير هذه المحاضر عند قيام رجال الضبطية القضائية بمهامهم القانوني   

 بناء على طلب من رؤسائهم أو من النيابة العامة أو القضاة . الجرائم أو الوقائع ،

يتضمن محضر الدرك الوقائع التي تمت معاينتها نه خصائص محاضر الدرك الوطني،أومن   

وتحرر باللغة العربية وتكتب بالآلة الراقنة على ورق  ،بعيدا عن الذاتية بكل دقة وموضوعية

وتحرر في نسخ حسب القانون وترقم وتؤرخ وتتضمن أسماء ورتب وصفة محررها  ،عادي

 1وبيانات وحدتهم وتكييف الجريمة وأسماء المشبه فيهم والشهود والمحققين .

ن محضر إلى آخر هذه البيانات تختلف مف الدركالبيانات الأساسية في محاضر أهم عن  أما    

 ولي يشمل جميع هذه البيانات ومنها :غير أن محضر التحقيق الأ

التي ينتمي إليها محرر المحضر فة المعلومات حول الوحدة البيانات الهامشية: الروابط أي كاـ 

 . سهيل معرفة الجهة التي حررت ذلكلت

 رقم المحضر وتاريخه ـ  

 أسماء أطراف القضية ـ النسخة المرسلة . التحليل ــ 

 البيانات الواردة في المقدمة ـ عبارة الدرك الوطني في منتصف الورقة .ـ  

 2ـ عنوان المحضر: محضر تحقيق أولي ـ محضر جريمة متلبسة .

 تاريخ تحرير المحضر:يسجل بالأحرف ويطابق مع تاريخ ضبط الوقائع .ـ 

 .أسماء المقيمين:أسماء وألقاب ورتب ووظيفة الذين حرروا أو شاركوا في الإجراءات ـ 

 المواد القانونية: المواد القانونية التي تسمح لمحرر المحضر القيام بذلك .ـ 

 جسم المحضر:ـ 

اءات والإخطارات أي إعطاء مقدمة وجيزة عن القضية من حيث الوقائع والإجرالتمهيد،ـ  

 1ة للأحداث .ضالخطوط العري
                                                 

. 121ص،2009،ئري ،دار هومة،الجزائر،الضبطية القضائية في القانون الجزا( يقدح)،دارين (هنوني )نصر الدين نظر:أ ـ 1  

. 284ص مرجع السابق، ، ال(نصر الدين ) مروكأنظر: ـ  2  
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مهم لأنه يتضمن تسلسل الإجراءات والأعمال التي قام  والإجراءات التحفظية: وهذاالمعاينات ـ 

 .بها المحقق وتبرز الجانب المادي للوقائع وكل القرائن التي تساعد على إبراز الحقيقة 

 .التحقيق: أي خلاصة أقوال الأطراف ـ 

المعني يمة والنصوص المعاقبة للوقائع وإطلاع تكييف الجريتضمن ف وأما إختتام المحضر       

بتحرير محضر ضده ويرسل إلى النيابة العامة ،مكان تحرير المحضر وتاريخ إختتامه وتوقيع 

 المحققين وتقديمه للنيابة .

 : ي منها التي يحررها أعضاء الدرك الوطن أنواع المحاضر أما    

 اع شاهد. محضر سم ـ محضر تسخير شخصي مؤهل ، 

 للنظر.  ـ محضر سماع شخص موقوف

 محضر إجمالي. ـ محضر تفتيش منزل .

 . ـ محضر تسخير شاهد لتفتيش منزل

 ـ محضر معاينة. 

 ـ محضر جرد دلائل للإثبات. 

 ـ محضر إجمالي لتنفيذ إنابة قضائية .

 ـ محضر إستدعاء شاهد .

 .ـ محضر تحقيق حول هوية الشخص 

 . عصيانومحضر  ـ محضر إيقاف فار

 . ـ محضر تحقيق أولي

 ـ محضر إمتناع عن تنفيذ غرامة جزائية .

 ة الفقرة الثالث                                            

 محاضر الجمارك                                          

 ذاك أن القضاء ،إن موضوع الإثبات في المادة الجمركية يختلف عن الإثبات في القانون العام    

ويحكم في الدعوى بناء على الإقتناع الشخصي الذي  ،الجنائي يتمتع بسلطات واسعة في الإثبات

التي إكتشفها خلال نظر الدعوى، وهذه السلطات ويستخلصه من الأدلة المقدمة ،يتكون لديه 

                                                                                                                                                             

  . 218،المرجع السابق ، ص غاي) أحمد( أنظر:ـ 3 
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نفسه مقيدا بمحاضر المعاينات التي تسمى المحاضر يجد يجابية المخولة للقاضي الجنائي الإ

 1.وسنتولى بيان هذه المحاضر الجمركية 

 الجمركية هي تلك السندات التي بموجبها يعاين أي عون من أعوان السلطة أو المحاضرف    

ختصاصه )وهي شهادة ضمن إوهي تدخل ،تحقق من وجودها تالقوة العمومية الأفعال التي  

بمعنى آخر هو تقرير عن الأعمال التي قام بها أثناء تأدية عمله عن ،هامة مثبتة في ورقة( 

أخذ الشكاوي القولية أو يعاين مخالفة أو ي،حضوره والتصريحات أو الأفعال التي جرت بالأقوال 

 يقدم النتائج عن العمليات الهادفة إلى جمع الأدلة .

وتختلف وتوفير الدليل على المخالفة، وسيلة المثلى التي تسمح بمعاينةال ووالمحضر ه   

شدد حيث  المحاضر الجمركية عن المحاضر الأخرى من حيث الشكل ومن حيث الموضوع

 .حسب الحالة ائلة البطلان توفر بعض البيانات تحت طالمشرع في 

المحررة وفق التشريع الجمركي  المحاضر أن بمعنىجمركية،محاضر الالأنواع من  فهناك    

 بهوموان لذلك ما يقوكذا الموظفين المؤهلي،د بها الأوراق التي يحررها أعوان الجمارك صقوي

ت روفها وأدلتها ومرتكبيها ،وقد صنفجمركية ،سيما جرائم التهريب وظالجرائم ال من تحري في 

 2.تلك المحاضر " بأنها شهادة صامتة مثبتة في ورقة "

في الجرائم الجمركية  والتحري عها المشرع للبحثوضالتي   الإثبات وسائلوبالرجوع إلى    

يتم تحرير محضر  ،في الحالتينويتم عادة عن طريق إجرائي الحجز والتحقيق الجمركين فأنه 

ق ج بالنسبة إلى إجراء الحجز  (242)نتهت إليها الإجراءات كما نصت المادة بالنتائج التي إ

بالنسبة لإجراء ( 252)المادة طبقا لنص و،حالة الحجز " محضر الحجز"  المحضر فيويسمى 

 3. يسمى محضر المعاينة التحقيق

لكن قوة إثباتية دون التمييز بينهما محضري الحجز والمعاينة بعلى ولقد نص قانون الجمارك     

  .وط شكلية تختلف من محضر إلى آخرتوافر شر لا بد من 

صادرة عن إدارة الجمارك تحرر أثناء  414هو وثيقة مطبوعة تحمل رقم  فمحضر الحجز  

البحث عن الغش الجمركي ،والجرائم الجمركية تعد في مجملها جرائم غير متلبس بها لذا 

                                                 

 .123ص  ،مرجع السابق، ال (نصر دين )هنوني أنظر:  -1

  من قانون الجمارك . 252،  242المادتان أنظر:  ـ1
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وتتم معاينة الجريمة عن طريق إجراء الحجز ، فإجراء الحجز هو الطريق العادي لمعاينتها 

 .تمكن من ضبط الأشياء محل الجريمة الحتى في حالة عدم 

 أن إجراء الحجز هو الطريق العادي لإثبات الجرائم فق ج  (241)ومن خلال نص المادة     

بل يكفي أن يتم تحرير المحضر وفقا ،ولا يشترط لذلك أن تحجز الأشياء محل الجريمة 

فالشكليات منها ،ج  ق(  251إلى  242 )كام الموادللأساليب وطبقا للأشكال المقررة في أح

 إلى 244 )ق ج ، وفي المواد (242و  241)هي تلك المنصوص عليها في المادتين الجوهرية 

ق ج والمادة  ( 241)صفة محرري المحضر من خلال نص المادة ويتعلق الأمر بق ج  (  250

 1.المتعلق بالتهريب  06 ـ 05( من الأمر 32)

أعوان الجمارك دون التمييز الأعوان الآتي بيانهم   فسلطة تحرير محضر الحجز من طرف    

من حيث الوظيفة أو الرتبة ،ضباط وأعوان الشرطة القضائية ،الأعوان المكلفين بالتحريات 

الوطنية لحراس الشواطئ الإقتصادية والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش ،أعوان المصلحة 

فقط بل أعوان الشرطة  ،أعوان الجماركأن محضر الحجز ليس حكرا على فهذا ومن خلال 

 .القضائية كما حددتهم المادة سالفة الذكر 

وإلا  لا يجوز لأي شخص آخر تحرير محضر الحجز،غير أنه عدا الأعوان المذكرين أعلاه     

 2. للبطلانكان المحضر قابلا 

ز اء الحجيخول أجر لنقل والوثائق المحجوزة،وسائل اووجهة البضائع فيها بالنسبة ل أما    

لا عن حق ة للمصادرة وكل وثيقة ترافقها ،عمالبضائع القابل للأعوان الذين قاموا به حجز 

الغرامات  الحجز الوقائي الذي يمكن أن ينصب على أي شيء آخر ،في حدود ما يتضمن تسديد

خلال إستعمال هذا إلى عدة إجراءات تتبع العملية من لى المخالفة بالإضافة ع الجمركية المترتبة

 3.الفة كية المترتبة على المخالغرامات الجمرو الإجراء

على أن يحرر محضر  (243)تنص المادة ف موعد ومكان تحرير المحضر،وفيما يخص      

ويفهم من خلا ل العبارة  الحجز فورا ،تفيد عبارة فورا العجل أي تحرير المحضر بدون تأخير

ان تحرير الجريمة هذا في ما يخص موعد التحرير ،أما عن مكأن المحضر يحرر فور معاينة 

                                                 

.. المتعلق بمكافحة التهريب  06،  05من الأمر  32المادة  أنظر: ـ1  

. 97، ص2013الطبعة السادسة ، الجزائر ، دار هومة ، المنازعات الجمركية ،(أحسن )بوسقيعة  أنظر:ـ 2     

  .من قانون الجمارك  245، 243المادتان  أنظر: ـ3
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ق ج ،أن محضر الحجز الجمركي يحرر  (243، 242)المادتين يفهم  من حكم فالمحضر ،

وجوبا إما في مكان معاينة الجريمة أو في مكان إيداع البضائع المحجوزة ،وهو المكتب أو 

  المركز الجمركي الأقرب من مكان الحجز .

 بضائعكل المعلومات التي من شأنها أن تسمح بالتعرف على المخالفين وال ب أن يتضمن يجف    

ثم البيانات وهي ق ج  (245)وهذا ما نصت عليه المادة  ،لجريمةووسائل النقل وبإثبات مادي ل 

حتى الأشياء المحجوزة وطبيعة الوثائق المحجوزة ،الأمر تاريخ وساعة ومكان الحجز وسببه ،

مخالف ،ألقاب وأسماء ،وصفات وعناوين الأعوان الحاجزين والقابض المكلف الموجه لل

 مكان تحرير المحضر وساعة ختمه .وبالمتابعة 

ودعوه إلى على مسمعه  أن يضمنوا ما يفيد بأنهم قرأو (247)نص المادة  وهذا بالإضافة إلى   

   1.توقيعه وسلموه نسخة منه

ق ج تلزم أعوان الجمارك مهما  (36 )إذا كانت المادةف تأكيد المحضرأما بالنسبة عنصر    

المقر الذين وتأدية اليمين أمام المحكمة التي يوجد بدائرة إختصاصها رتبهم على وجوب  كانت

فهم بطاقات على أن يحمل أعوان الجمارك أثناء ممارسة وظائ (37 )كما تنص المادة،عينوا فيه 

 .نها إلى آداء اليميتفويضهم التي يشار في

وكان التنظيم الذي يحكم الشرطة القضائية يفرض على أعضائها آداء اليمين قبل مباشرة    

فإن النص على مثل هذا الإجراء  ،مهامهم مما يجعل هاتين الفئتين غير معنيين بتأكيد المحضر

 له ما يبرره بالنسبة لباقي الأدوات .

فحسب  ،من ثلاث حالاتتتكون لة النقل المحجوزة عن وسي  ذلك عرض رفع اليد إلىضف    

ويتعلق يها وسيلة النقل قابلة للمصادرة  تكون ف الحالة الأولى أنتبين لنا ( ق ج 246)نص المادة 

ستعمال وسيلة نقل ويكون عرض رفع اليد عن وسيلة نقل ساسا بحالة التهريب الذي يرتكب بإأ

لنقل المحجوزة المحضر عرض رفع اليد عن وسيلة اختتام قبل إعلى المخالف ،  رحواتيقأن 

داء كفالة قابلة للدفع أو إيداع أويكون رفع اليد عن وسيلة النقل مشروطا بالقابلة للمصادرة ،

 2.قيمتها 

                                                 

  من قانون الجمارك .، 247المادة  ـ  أنظر: 1

  . نفس القانون من  ،246المادة  أنظر:   ـ2
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ز على سبيل سداد العقوبات المقررة والتي تكون فيها وسيلة النقل محل حج الحالة الثانية أما     

 .قانونا للمخالفة 

محل المعاينة ،يكون في هذه وقوع الجريمة والتي خلفتها في مكان  ثارالأ إلىة بالإضاف     

المحضر مستوفي الشروط  أن هذامعنى ب ،الحالة عرض رفع اليد إلزاميا ويكون مشروطا أيضا 

من قانون (  246)الفقرة الثالثة من المادة ما نصت عليه  وهو،وجميع الإجراءات القانونية 

 . الجمارك

ملكا لشخص حسن  ،تكون فيها وسيلة النقل القابلة للمصادرة أو المحتجزةوفي الحالة الثالثة     

عن وسيلة النقل في النية يكون فيها عرض رفع اليد والرد عليه في المحضر ،ويتوقف رفع اليد 

     لىإ ،تسديد المصاريف التي تكون إدارة الجمارك قد تحملتها بمناسبة الحجز هذه الحالة عليه

عد خلو المحضر من هذه الإشارة سببا محضر إلى ذلك وياد وسيلة النقل ،ويشار في الدغاية إستر

 1.من أسباب بطلانه

هي عامة تنطبق على كل والسالفة الذكر الخاصة  الحجوزالشكليات المتعلقة ببعض إن     

الشكليات للحجوز  بعضنص قانون الجمارك على ،ولقد الحالات التي يحرر فيها محضر الحجز

،الحجز على متن  (248)حجز وثائق مزورة أو محرفة ،الحجز في المنزل المادة الخاصة منها 

 .( فقرة الأولى  241النطاق  الجمركي المادة)،الحجز خارج ( 242 )السفينة المادة

 ختصار:بيانات الضرورية في محضر الحجز بإرد أهم الوفي ما يلي ن

 2تسمية التجارية المحجوزة .ـ النوع ـ النوعية ـ ال

 اللون ـ سنة الإنتاج . ـ العلامة التجارية ـ أرقام الإنتاج النموذج ـ الصنف ـ

 .القيمة الإجمالية للبضائع ،ض ـ الحجم ، العدد ،الشكل العام ـ كمية الوزن الطول ـ العر

 ـ مبلغ الرسوم المستحقة عن هذه البضائع المحجوزة .

 المكلف بالملاحقات على البضائع المحجوزة . ـ إئتمان قابض الجمارك

ختتامه .ـ تقديم المخالف الموقوف في حالة التلبس المحضر إلى وكيل الجمهورية بعد إ ـ تسليم

 ق ج.  (251 ) إلى وكيل الجمهورية فور تحرير محضر الحجز المادة

                                                 

  . 144ص  ، 2013 الجزائر ،  دار الهدى ،الجريمة الضريبة والتهريب ،(نبيل  ) صقرأنظر:  ـ1

 . 180سابق ، ص لالمرجع ا  ،(أحسن ) بوسقيعةأنظر:  ـ2
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المحضر أنظر وهذا للتوضيح أكثر عن هذا المحضر وأهم البيانات التي يجب أن تكون في 

 الملاحق الموجودة في آخر هذه الرسالة .

 رابعةالفقرة ال

                                            والحجز معاينةال يمحضر

 لتي إنتهت إليها التحقيقات التي يقصد بمحضر المعاينة ذلك المحضر الذي يتضمن النتائج ا

فهو بذلك وثيقة ،للبحث عن المخالفات والجنح والجرائم المتلبس بها  أعوان الجمارك  جرهاأ

 وتقيد فيها مجموعة المعاينات المادية أو، 411رسمية صادرة عن إدارة الجمارك تحمل رقم 

رك في إطار نتائج التحريات التي يقوم بها أعوان الجما علىأثر التصريحات أو إعترافات لها 

 .ويخص الجرائم التي تمت معاينتها إثر مراقبة السجلات ،مركيالتحقيق الجو البحث عن الغش

نتهت إليها التحقيقات التي ضمن محضر المعاينة النتائج التي إومن خلال هذا يجب أن يت   

 (252 )وهذا مانصت عليه المادة، ها أعوان الجمارك للبحث عن الجرائم غير المتلبس بها ييجر

 1قولها:قانون الجمارك الفقرة الثانية ب

 يجب أن تنص محاضر المعاينة على البيانات الآتية:

 ـ ألقاب الأعوان المحررين وأسماءهم وصفاتهم وإقامتهم الإدارية .

 ـ تاريخ ومكان التحريات التي تم القيام بها .

 ـ طبيعة المعاينات التي تمت والمعلومات المحصلة إما بعد مراقبة الوثائق أو بعد سماع  

 .الأشخاص

 2لحجز المحتمل للوثائق مع وصفها .ـ ا

ها وعلاوة على اقب عليعة التي تم خرقها والنصوص التي تالأحكام التشريعية أو التنظيمي      

هم عمليات المراقبة والتحري ،قد لمحضر أن الأشخاص الذين أجريت ليجب أن يبين في اذلك 

في حالة ما إذا ،وعليهم للتوقيعأطلعوا بتاريخ ومكان تحرير هذا المحضر وأنه قد تلي وعرض 

وأنه قد تلي وعرض  انونا ،يجب أن يذكر ذلك في المحضرلم يحضر الأشخاص المستدعون ق

 عليهم للتوقيع .

                                                 

ص  ،2006 ، عين مليلة الجزائر الإثبات في المواد الجزائية ،دار الهدى،(نبيل  )، صقر (عبد القادر)العربي الشحط أنظر: ـ 1

78 .  

  . 148ص  مرجع السابق،،ال (نبيل )صقرأنظر:  ـ2



الجنائية المحاضرماهية                                                                         الأول بابال  
 

 99 

 انونا يجب أن يذكر ذلك في المحضر الذي في حالة ما إذا لم يحضر الأشخاص المستدعون قو    

بداخله  الذي يوجد،في مجاله  صتحيعلق على الباب الخارجي لمكتب أو مركز الجمارك الم

،فالمحضر يعتبر الوسيلة القانونية المثلى لإعلام الأشخاص الإعلاناتصص لتلك مكان مخ

 .  قانونيا

  :بقولها  وهذا ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قرارها   

محاضر الجمركية صحة المعاينات المادية التي تجعلها يقع الطعن الموضوع  إثبات يحررنه ال"

موظفان محلفان تابعان لإدارة عمومية فإن الإكتفاء  يوقع وذلك عندما،فيها بعدم الصحة 

اة الموضوع في إصدار قرارهم بتصريحات المتهمين وحدها ،والإعتماد عليها من طرف قض

 . "للقانون ارقخ لما ورد في  محضر الجمارك يعدعتبار دون إ

محاضر الجمركية صحة المعاينات المادية التي تجعلها يقع الطعن إثبات يحررنه ال  الموضوع

موظفان محلفان تابعان لإدارة عمومية فإن الإكتفاء  يوقع وذلك عندما،فيها بعدم الصحة 

قرارهم اة الموضوع في إصدار بتصريحات المتهمين وحدها ،والإعتماد عليها من طرف قض

 1للقانون . ارقمحضر الجمارك يعد خ لما ورد في عتبار دون إ

لا  ،إن الإعفاء من المسؤولية الجنائية للناقل لا يمكن إستنتاجه إلا بتبرير الوقائع بظرف قاهر    

فالمسؤولية سن نية أو الجهل بوجود محل الغش ،يكون ذلك بناءا على مجرد تصريحات عن ح

لذلك إستوجب نقض القرار الذي قضي إغفالها أو نفيها إلا بدليل عكسي ،مكن الجزائية للناقل لا ي

عتبار أن الأحكام الجنائية بإ، الدعوى المدنية والجبائية فقط  وذلك على مستوى ،بتسريح المتهم

 .بهارار المطعون فيه هي صريحة يحتفظ  الواردة في الق

" للمحضر الجمركي قوة ثبوتية حتى الطعن فيه بالتزوير بالنسبة للمعاينات المادية التي ينقلها 

. 16قرار  103 842ملف ) إذا تم تحريره من قبل عونين أو أكثر ،وهو بالتالي ملزم للقضاة " 

07 .1995. )2 

المحاضر ف العام حاضر القانونمقارنة المحاضر الجمركية بم دون نسيان نقطة مهمة وهي  و    

من قانون  (254)حسب ما أوردته المادة ،إما نسبية أو مطلقة  الجمركية لها حجية في الإثبات

                                                 

 .من قانون الجمارك 252المادة أنظر: ـ 1

المنازعات الجمركية في الإجتهاد القضائي الجزائري،منشورات كليك ،الجزء الأول،الطبعة ،(جمال )السايس  ـ أنظر:2

  .228ص  ، 2014 ، الأولى
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من قانون التهريب ،ويصعب عادة على المخالف إيجاد وسائل إثبات  (32)الجمارك والمادة 

 أخرى أقوى منها .

محددة قانونا تتعلق بصفة  المحاضر الجمركية تحرر وفق الشكلياتفومن حيث الإجراءات      

محرري المحضر وأسماء وألقاب وعناوين وصفات الأعوان المعاينين للمخالفة والأشخاص 

ام بها الأعوان وتسجيل تصريحات المحررين للمحضر ،وذكر الوقائع والمعاينات التي ق

حضر وتكييف المخالفة وأخيرا الإمضاء والمصادقة على الم ،عترافات الأطراف في المحضروإ

 عدد من النسخ إلى،بالإضافة وبعد ذلك يأتي إمضاء وتوقيع المخالف ،تها على المخالفين وتلاو

 . خاصة بالمحضر 

ضر المحا أن لخاص لقانون الجمارك أوجب علىالطابع ان فإمن حيث عبء الإثبات  أما    

من خلال حيازتها على قوة  ،تختلف عن بقية المحاضر في محاضر خاصةالجمركية تدون 

تثبت الوقائع المكونة للمخالفة  إثبات كبيرة إلى غاية إثبات العكس أو الطعن فيها بالتزوير لأنها

لأن إثبات الوقائع يقع على عاتق ،أما محاضر الشرطة القضائية فإنها لا تحوز نفس قوة الإثبات 

الأخير مكلف بجمع التحريات فقط  فهذاالنيابة العامة وليس على ضباط الشرطة القضائية ،

 . جق،إ، (215)ومثال ما نصت عليه المادة 

ذلك الشكليات الواجب مراعاتها في تحرير المحاضر الجمركية تحت طائلة  إلىنضيف      

الأعوان يشترط المشرع عدة شكليات تحت طائلة البطلان  عامة تتعلق بصفة حيث البطلان 

 1تتعلق بتحرير المحضر في حد ذاته . المحررين للمحاضر وأخرى

أما عن الشكليات المتعلقة بصفة محرري المحضر فتتمثل في أن يحرر المحضر من طرف      

أعوان الجمارك ،ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص ،وهم الأعوان المؤهلين قانونا 

فون بالتحريات الإقتصادية عليهم في قانون الإجراءات الجزائية ، أعوان مصلحة الضرائب المكل

 والمنافسة والأسعار وقمع الغش ،أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ .

د ومكان تحرير المحضر متعلقة بتحرير المحضر في حد ذاته،فموعالشكليات الوفيما يخص      

أما فيما يخص ،،لذا يجب أن يحرر المحضر فورا دون تأخير أو تماطل هو الجانب الشكلي 

 محضر الحجز فلا يشترط تحريره فورا. 

                                                 

.435. 229 المرجع السابق،ص،(نصر الدين  ) مروك أنظر:ـ 1  
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يجب أن يتضمن النوع الثاني من المحاضر الجمركية فهذا الأخير  إلىسوف نتطرق و     

مادي والبضائع بإثبات ،ف على المخالفين على كل المعلومات التي تمكن من التعر الحجز

ته العائلية ،تاريخ وساعة ية ووضعيللمخالفة كإسم ولقب وعنوان كامل للمخالف وحالته المدن

  .،التصريح بالحجز للمخالفالحجز 

 ـ ألقاب وأسماء وصفات وطبيعة البضائع المحجوزة .

 ـ وصف دقيق للبضائع المحجوزة.

 ـ إسم القابض المكلف بالوصف .

 ـ كمية البضائع المحجوزة ووزنها وعددها وحجمها .

 .مجموعة من الشكليات منها يجب أن يتضمن هذا الأخير ف محضر المعاينة اأم      

كان التحريات والبحث  التي تم تاريخ ومعوان المحررين وصفاتهم الإدارية ،ـ ألقاب وأسماء الأ

 1.القيام بها

  مل للوثائق ووصفها .والحجز المك اينة التي تمت والمعلومات المتحصل عليهاـ طبيعة المع

 .خرقها المخالف والمواد التي تعاقب على ذلك  تنظيمية التيـ الأحكام التشريعية وال

 هم عملية التفتيش والتحري .ـ الأشخاص الذين أجريت ل

منها  في بعض المحاضر الخاصة ،والتي  شكليات خاصة ببعض الحجوزأيضا هناك و      

يجب أن يتضمن محضر الحجز مضمون التزوير ويصف وق مزورة أو محرفة ،اورأحجز 

وإلحاقها  بالتزوير وإمضاءها والتوقيع على الوثائق المشوبة ،التحريفات والكتابات الإضافية 

 ر.بالمحاض

م إلا بحضور أحد ضباط الشرطة القضائية تمنازل فالتفتيش في المنازل لا يوالحجز في ال     

ائع على مرأى العين أين لا يشترط حضور ضباط الشرطة وجوبا ماعدا في حالة متابعة البض

عدد الطرود ونوعيتها ،علامة السفن، فيجب أن يتضمن المحضر الحجز على متن أما  القضائية

 2 . 270صفحة إلى 254الطرود وأرقامها ،وللإطلاع أكثر أنظر الملاحق،من صفحة

 ني الثارع الف                                                

                                                 

 .229، ص  المرجع السابق، (جمال )السايس أنظر:  ـ1

،ص 2009لجزائر ،ا،ون الجزائري،  دار هومة  ، الضبطية القضائية  في القان(يقدح )درين،  (لدين  نصرا )هنوني أنظر:  -2

125 . 
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   وأنواعها قاضي التحقيقمحاضر                                     

لها أهمية قصوى  جراءتها،وجميع إ محاضر قاضي التحقيق ومحاضر وكيل الجمهورية إن    

 محاضر دث عن أتحسوف لذلك ، العمومية  وفي جميع مراحل الدعوى الإثباتفي عملية 

،ثم محضر محاضر وكيل الجمهوريةنتناول ،ثم وأنواعهابصفة عامة ،قاضي التحقيق 

 . الإستجواب 

 الفقرة الأولى                                                 

 محاضر قاضي التحقيق                                           

وكيل  تقارير و نتحدث عن محاضرمحاضر قاضي التحقيق وهي كثيرة  إلىقبل التطرق     

 حد أطراف الأساسية في الدعوى وهوأيعتبر  لمبدأ العام أن وكيل الجمهوريةاف ،الجمهورية

التي تضررت من  والدولة ،يدافع عن مصلحة المجتمع  أو الجزائية  ةخصم في الدعوى الجنائي

غير ،وعلى من إركب جريمة يعاقب على ذلك  إنطلاقا من أنه صاحب الإتهام إرتكاب الجريمة 

 في الفقرة الثانية والثالثة ( من ق إ ج ، 59)أن هناك إستثناء ورد على هذا المبدأ في المادة 

 : بقولها 

وفي هذه الحالة ،ل الجمهورية أمام وكي هلبه فيه الحق في الإستعانة بمحام يمثت" للشخص المش

 1ستجوابه بحضور محاميه وينوه عن ذلك في محضر الإستجواب .يتم إ

 وتحدد بقا لإجراءات الجنح المتلبس بها يل وكيل الجمهورية المتهم فورا على المحكمة طويح    

السماح وهو  من يوم الأمر بالحبس " اجلسة للنظر في القضية في أجل أقصاه ثمانية أيام إبتداء

ستجواب المتهم في الجنح المتلبس بها ويحيل المتهم على المحاكمة لوكيل الجمهورية القيام بإ

ن إجراءات التلبس عدلت بإجراء المثول الفوري حسب نص المادة ، للإشارة فإ جلسةلأقرب 

  ج . ( من ،ق إ،339)

جبة بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات الوا ه بعملهإذن فوكيل الجمهورية بمناسبة قيام    

 ة حيقوم بتحرير محضر يسمى )محضر إستجواب( لجن طرف هذا الأخير ،و التطبيق من

 رف وكيل الجمهورية الخصم في الدعوىوهذا المحضر بالرغم من تحريره من ط،متلبس بها ال

  1.قضائيا وله قدر من الحجية  ه يعتبر محررا إلا أن
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الذي  فهذا المحضر ،ث لا يجوز للمتهم التجريح فيه إلا عن طريق الطعن بالتزويريبح    

لدعوى الجزائية أمام رسمية توضع في ملف ا وثيقة،فهو  له أهمية  وكيل الجمهورية يحرره 

موجود في  التحقيق لإجراء التحقيق أيضا فهو وعند إرسال طلب الإفتتاح لقاضيقاضي الحكم ،

 . الملف )أنظر الملاحق(

عد المرحلة الحقيقة بالنسبة ،حيث تهام  التحقيق في الدعوى الجزائية   دور قاضيأما عن     

والخصومة الجزائية تمر بثلاث مراحل هي  ،للقضاء ومن خلال عمله فهو يقوم بعدة أعمال

يثور تساؤل حول ما إذا كانت ومرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة ومرحلة الطعن في الأحكام ،

حقيق فإن مهمة التجابة نعم ؟ الإالمرحلة التحضيرية للخصومة الجزائية هي مرحلة التحقيق

 . التحضير للخصومة الجزائية هي مرحلة التحقيق 

عد المرحلة الحقيقة بالنسبة تحيث ،هام  التحقيق في الدعوى الجزائية   دور قاضي أما عن    

والخصومة الجزائية تمر بثلاث مراحل هي  ،للقضاء ومن خلال عمله فهو يقوم بعدة أعمال

يثور تساؤل حول ما إذا كانت والمحاكمة ومرحلة الطعن في الأحكام ، مرحلة التحقيق ومرحلة

 حقيقفإن مهمة الت؟ الإجابة نعم المرحلة التحضيرية للخصومة الجزائية هي مرحلة التحقيق

 2هي مرحلة التحقيق . للخصومة الجزائيةالتحضير 

إلى قاضي لنيابة العامة التي بدورها تسنده تسند إلى ا ةيالتمهيدفي المرحلة فإن مهمة التحقيق     

 الجنائية  من خلال هذا سنحاول بيان أهم المحاضرالتحقيق وهو نظام معمول به في الجزائر ، 

القانوني  إطاره، وفي أو الأعمال التي يقوم بها قاضي التحقيق في إطار القيام بالمهام الموكلة إليه

 . وحسب شروطه 

الإجراءات  إفراغيتم من خلالها  رسمية وثيقة :نهعلى أ التحقيقتعريف محاضر فيمكن    

 إعادة  التحقيق . أوالمقابلة  أوستجواب ،سواء الإ التي قام بها قاضي التحقيق والأعمالالقانونية 

من  اإبتداء ،ي يستلزم تدوين الإجراءات التي يقوم بها قاضي التحقيقالتحقيق التمهيدف      

، وإما عن وكيل الجمهوريةفتتاحي لإجراء التحقيق صادرإخطاره بالدعوى إما بواسطة طلب إ

                                                                                                                                                             

ـ  2009سنة   ، قسنطينة،كلية الحقوق  ، جامعة الإخوة منتوريرسالة دكتوارهيق ،، قاضي التحق( فوزي  عمارة ) :ظرـ أن2

  .95،94 ، ص2010

 

 . 27ص  مرجع السابق،، ال(محمد )حزيط أنظر: ـ 1



الجنائية المحاضرماهية                                                                         الأول بابال  
 

 104 

دعاء مدني إلى حين الإنتهاء من التحقيق وإحالة القضية على الجهة بواسطة شكوى مصحوبة بإ

 1القضائية المختصة .

ا تعلق الأمر فإذ،وتختلف هذه المحاضر حسب طبيعة الشخص الذي يسمعه قاضي التحقيق      

شاهد فيتم سماعهم  بمتهم  فيتم سماعه في محضر إستجواب أما إذا تعلق الأمر بمدعي مدني أو

القضائية التي لا تأخذ إلا ون المحاضر الشرطة كوتختلف هذه المحاضر في في محضر سماع ،

  .على سبيل الإستدلال من طرف قاضي التحقيق 

سواء من ،وتعتبر محاضر قاضي التحقيق وثائق أساسية في ملف الدعوى أثناء نظرها     

لذا ألزم قانون الإجراءات  ،طرف غرفة الإتهام كجهة ثانية للتحقيق أو المحكمة الناظرة للدعوى

ن محاضر ستخلص أومن هذا ن،الجزائية قاضي التحقيق تدوين هذه المحاضر لتكون حجة 

ائق التي تدون فيها أقوال الأطراف التي يتم سماعهم من طرف قاضي الوث التحقيق هي تلك

 2وتوقع من طرف المعني وقاضي التحقيق والكاتب .،التحقيق 

 ختياري في الجنح وجوازي في المخالفاتحقيق إجباري في قضايا الجنايات وإأن الت بماو    

لذا ف،سنة  18لقصر من ع السياسي وجنح اوهو إجباري في جنح الصحافة والجنح ذات الطاب

 3يجب على قاضي التحقيق أن يكون تحقيقه مدون في شكل محضر حسب الحالة .

ل نظرا لأهميتها البالغة في مأ،ة خاصة اط المشرع محاضر قاضي التحقيق بعنايكما أح    

وطبقا لأحكامها وما  (90)ومن أبرزها محضر السماع الشاهد إذ تنص المادة  ،الدعوى العمومية

الذي أن يؤدي الشاهد شهادته أمام قاضي التحقيق الذي يعاونه أمين الضبط  ،بعدها من ق إ ج 

 طلب من الشهود قبل سماع شهادتهم أن يدون ويستهله بأن "ي،يتولى تحرير المحضر تحت نظره 

قرابة أن نسب  وتقرير ما إذا كان )ت( له،نه مه ولقبه وعمره وحالته ومهنته وسكل منهم إس

في المحضر من هذه الأسئلة هذا وينوه ،أو ما إذا كان فاقد الأهلية  ،للخصوم أو ملحق بخدمتهم

 .والأجوبة

بغير كل شاهد ويده اليمنى مرفوعة اليمين بالصيغة الآتية: أقسم بالله العظيم أن أتكلم  يؤدي و     

وتسمع شهادة القصر إلى سن السادسة عشر  ،خون وأن أقول الحق ولا شيء غير الحقألا و حق

                                                 

 .149مرجع السابق، صال ،(نبيل )صقر :ظرـ أن2

 . 328، ص السابقمرجع ، ال (جمال )نجيمي أنظر:ـ 1
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ون الإجابات أصما وأبكما توضع الأسئلة وتد ،وفي حالة إذا ما كان الشاهد ، بغير حلف اليمين

يندب له قاضي التحقيق من تلقاء نفسه مترجما قادرا على ،بالكتابة وإذا لم يكن يعرف الكتابة 

لفه ب ولقبه ومهنته وموطنه وينوه عن حوذكر في المحضر إسم المترجم المنتد،التحدث معه 

 اليمين ثم يوقع على المحضر .

ثم تأتي مرحلة المصادقة على صحة ما ورد في المحضر، وذلك بأن يوقع على كل صفحة      

الأخير إلى  هذا  من صفحات محضر التحقيق من قاضي التحقيق والكاتب والشاهد ،ويرعى

فإذا لم يكن الشاهد ا حررت به والتوقيع إن أصر عليهإعادة تلاوة فحوى شهادته بنصها الذي 

ر عليه نوه عن ذلك ة يتلى عليه بمعرفة الكاتب ،وإن إمتنع الشاهد عن التوقيع أو تعذملما بالقراء

من ق.إ.ج. يوقع أيضا على كل صفحة لهذه  (92)نصت عليه المادة  في المحضر ،وهذا ما

 1. "الكيفية من المترجم وإن كان ثمة محل ذلك 

ويصادق قاضي  ،لا يجوز أن تتضمن المحاضر تحشيرا بين السطورإلى أنه  ويتعين الإنتباه     

ومن المترجم أيضا إن كان ثمة محل ،التحقيق والكاتب والشاهد على كل شطب أو تخريج فيها 

اة ،وكذلك الشأن في ير هذه الشطوبات أو التخريجات ملغوبغير هذه المصادقة تغ، لذلك 

 2. ر الذي يوقع عليه توقيعا صحيحا أو في الصفحات التي تتضمن توقيع الشاهد "المحض

ها قاضي التحقيق ،محضر إستجواب عند الحضور المحاضر التي يحرر ومن بين أنواع     

حضر الم الأول ،محضر الإستجواب في الموضع ،محضر المواجهة ،محضر سماع الشهود ،

محضر تمثيل المدعي المدني ،محضر الإنتقال والمعاينة ،الإجمالي في الجنايات ،محضر سماع 

 3.الجريمة 

 الفقرة الثانية                                                

 جواب عند الحضور الأوليمحضر الإست                              

 علىركزو،الحضور الأول أمام قاضي محضر إستجواب المتهم عند  نظم تحرير إن المشرع   

يمثل حضور  عتباره ما يكتسبه هذا المحضر من أهمية بإنظرا ل ،الضمانات الواجبة لصحته

ة حلة التحريات الأولية على يد الشرطالمتهم لأول مرة أمام جهة قضائية حيادية ،فبعد أن مر بمر

                                                 

 من قانون الإجراءات الجزائية .. 92المادة  أنظر:ـ 1
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وجه له الإتهام وقرر  من خلاله  الذي،وهو وكيل الجمهورية القضائية والمثول أمام ممثل النيابة 

 ه.متابعت

على أن: " يتحقق التي تنص   من ق إ ج ، (100) المادة الأساس القانوني لهذا المحضر هوو    

قاضي التحقيق حين مثول المتهم لديه لأول مرة من هويته ويحيطه علما صراحة بكل واقعة من 

إقرار ،وينوه عن ذلك في المحضر   الإدلاء بأي الوقائع المنسوبة إليه وينبهه بأنه حر في عدم

أن  فإذا أراد المتهم أن يدلي بأقوال تلقاها قاضي التحقيق منه على الفور ،كما ينبغي للقاضي

ختيار محام عنه، فإن لم يختر له محاميا عين له القاضي محاميا يوجه المتهم بأن له الحق في إ

 ."من تلقاء نفسه إذا طلب منه ذلك

أن ينبه المتهم إلى وجوب ،كما ينبغي للقاضي علاوة على ذلك وه عن ذلك  بالمحضروين   

وطن له في دائرة إختصاص ويجوز للمتهم إختيار م ،إخطاره بكل تغيير يطرأ على عنوانه

فيطلب منه ذكر ،ومن خلال هذه المادة على قاضي التحقيق أن يتأكد من هوية المتهم المحكمة ،

هي يه وتاريخ ومكان ميلاده ومهنته وموطنه وجنسيته وسوابقه العدلية فإسمه ولقبه وإسم أبو

غير  وإلا فإنها تعتبر، التي يجب أن يتضمنها المحضر ، الضمانات الأساسية في هذه المرحلة

 1.للشروط القانونية مستوفاة 

ثم يقوم قاضي التحقيق بإعلان المتهم بكل الوقائع المنسوبة إليه مع ذكر المواد القانونية التي    

أو عند الإدلاء وأنه كما يعلمه أنه حر في الإدلاء بأقواله  ،تعاقب على الأفعال المقترفة من المتهم

يق أن يجبر المتهم ولا يجوز لقاضي التحق ، ه يساعده في التحقيقختيار المحامي لله الحق في إ

تلقي  ر قاضي التحقيق في هذه المرحلة هودومتنع ولا مساءلته إن أنكر،فإ على الكلام إذا

 .كما أدلى بها سواء تضمنت الإنكار أو الإعتراف   ،تصريحات المتهم

 الإجراءاتقاضي التحقيق مجموعة من  والقيام به من طرف إلى كل ما سبق قول بالإضافة    

في المحضر ولا  والأعمال  أن ينوه بكل هذه المقتضيات ويجب على هذا الأخير ية ،القانون

لأن هذا المحضر هو محضر ،في إطار الموضوع يجوز لقاضي التحقيق أن يوجه أسئلة للمتهم 

يسجل ما يقوله المتهم   فالأولفهما يختلفان في الموضوع ،المتهم سماع وليس محضر إستجواب 
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إلا في حالات معينة قانونا وجبت له أن يستجوب ،ي  يطرح الأسئلة  عليه الثاني القاض أما،فقط 

 1المتهم .

" يجوز  أعلاه  من القانون المذكور (101)حسب أحكام المادة وولكن في حالة الضرورة     

أن يقوم (  100)المنصوص عليها في المادة  لقاضي التحقيق على الرغم من مقتضيات الأحكام

الإستعجال ناجمة عن وجود شاهد في  إستجوابات أو مواجهات تقتضيها حالة في الحال بإجراء

ذكر في المحضر دواعي ك الإختفاء ،ويجب أن يخطر الموت أو وجود أمارات على وش

 .الإستعجال " 

والمدعي المدني أو إجراء مواجهة ،مشتركة بين محاضر سماع المتهم وهناك شروط شكلية 

محاميهما بكتاب موصى عليه يرسل إليه بيومين على الأقل قبل ستدعاء ،وهي إبينهما 

ويمكن أيضا إستدعاء محامي و سماع الطرف المدني حسب الحالة ،الإستجواب المتهم أ

 2الأطراف شفاهة ويثبت ذلك بمحضر .

الأطراف ويرفضها  يماكما يجب أيضا أن تسجل في المحضر الأسئلة التي يقترحها مح     

إلى جانب الشكليات العادية وهي أن يوقع على كل صفحة من صفحات محضر ،قاضي التحقيق 

ى هذا الأخير إلى إعادة التلاوة فحو ويدعى ،التحقيق من قاضي التحقيق والكاتب والمعني بالأمر

القراءة يتلى عليه فإذا لم يكن ملما ب، تصريحاته بنصها الذي حررت به والتوقيع إن أصر عليها 

 . بمعرفة الكاتب 

فهي تكمل عملية فهم النظرية  توضح هذه المعلوماميدانية ت هي عبارة عن صور الملاحقف     

 لىإ254صفحة منوللإطلاع أكثر على هذه الوثائق أنظر  ،الموضوع من الجانب التطبيقي 

 .270 صفحة 

في هذه المرحلة يظهر دور ، وهناك محضر ثاني وهو  محضر الإستجواب في الأساس      

التي لا يجوز له طرحها ،قاضي التحقيق بصورة فعالة وإيجابية في طرح الأسئلة على المتهم 

وكيفية ،عليه في الحضور الأول ففي هذه المرحلة يركز قاضي التحقيق على ظروف الجريمة 

هم ،وهذا بطرح المترتكابها وحول الأدلة الثابتة ضد والدافع لإ ،ا وتاريخ ومكان وقوعهاوقوعه

الإعتراض على أي سؤال يطرحه  العامة  ليس لا لمحامي المتهم ولا لنيابة الأسئلة عليه وهنا
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من التحقيق هو إظهار  لأن الغرض،وذلك حتى يكون الإستجواب موضوعيا  ،قاضي التحقيق

 1 .من ق إ ج  (  68)المادة  الحقيقة طبقا لنص

المعروضة  بمواجهة المتهم بجميع الأدلة أن يقوم  لمحضرويجوز لقاضي التحقيق في هذا ا    

دات أو غيرها من الأدلة سواء كانت تصريحاته أمام الضبطية القضائية أو أوراق مستن، أمامه 

  المادية .

وفي هذا المحضر أيضا يدون قاضي التحقيق كل تصريحات المتهم إضافة إلى إسمه ولقبه     

 والتهمة المنسوبة إليه والمادة القانونية التي تعاقب على الفعل المرتكب ،وتاريخ ومكان الإزدياد 

وفي الأخير يوقع وابه أو عدم جوابه إن لزم الصمت ،كما يدون السؤال الموجه للمتهم وكامل ج

،وهذا ما نصت عليه أو من يخلفهما قانونا المحضر كل من قاضي التحقيق والكاتب والمتهم 

 .ج من ق إ  (102)المادة 

 الفقرة الثالثة                                                  

 و محضر سماع الشهود  محضر المواجهة                                

تبعها ،أن هناك تناقضات في التحقيق من خلال الإجراءات التي إإذا تبين لقاضي       

يقوم في هذه الحالة إستدعاء كافة  ،الدعوىمن أطراف طرف التصريحات والأدلة المقدمة 

الأطراف التي تناقضت أقوالها ويجري مواجهة بينهم ،وذلك بطرح أسئلة عليهم بخصوص 

مهما كان مركزه في الدعوى النقاط العالقة والمتضاربة ويطلب من كل طرف أن يجيب عليه 

صول إلى الحقيقة وإزالة والهدف من إجراء هذه المواجهة هو الو، مدعى مدني  متهم ، شاهد 

 2التناقض الموجود في التصريحات .

ويتم التوقيع على المحضر من طرف الأشخاص التي تمت مواجهتهم والقاضي والكاتب       

بقولها:"يجوز للقاضي مناقشة الشاهد ومواجهته بشهود  (196وهذا ما نصت عليه المادة )

الإجراءات والتجارب الخاصة بإعادة تمثيل وأن يجري بمشاركتهم كل ،آخرين أو  بالمتهم 

 3.الجريمة مما يراه لازما لإظهار الحقيقة "

                                                 

  نفس القانون.من  68ة المادأنظر:  -1

 . 348ص ، السابق المرجع، (نصر الدين  ) مروكأنظر:  ـ1
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تصريحات المجني عليه  من أجل  ريحرر هذا المحض أما محضر سماع الطرف المدني      

وفي الأخير يوجه له قاضي ،سرد جميع ظروف ووقائع القضية وكيفية وقوعها الذي يطلب منه 

تمسكه أو عدم تمسكه بالتأسيس كطرف مدني ويوقع على المحضر كل من التحقيق سؤال حول 

 (72)نص المادة لأحكام طبقا  المضرور من الجريمة ، والطرف المدنيالجلسة كاتب القاضي و

  .من ق إ ج 

نظرا لكون شهادة الشهود تشكل أهم وسيلة إثبات في القضية ثم محضر سماع الشهود،و      

المتعلقة بها لذا من الضروري تدوين هذه الشهادة في محضر سماع الشهود ،هذا أول إجراء 

عن كل ما شاهده أو  تصريحاته كافة يسمع أمامه يقوم به القاضي التحقيق عند حضور الشاهد 

،وذكر كل الوقائع التي تتعلق قق فيها قاضي التحقيق سمعه أو علمه عن الوقائع القضية التي يح

ويتم التحقيق ويتم التوقيع على هذا المحضر من طرف الشاهد وقاضي التحقيق بالقضية ،

 1.لى من ق إ ج فقرة أو(  88)والكاتب ،طبقا لنص المادة 

فإن محضر الإستجواب الإجمالي هو إجراء  ذلك  محضر الإستجواب الإجمالي إلىضف      

وجوبي  في الجنايات وجوازي في الجنح ،ويقوم به قاضي التحقيق بتذكير المتهم بالتهمة 

لخص الموجهة إليه وبتصريحاته أثناء مراحل التحقيق وبنتائج الخبرة العلمية، وهو عبارة عن م

وفي ما  ،الأول في الموضوع ضورستجوابه ومواجهته عند الحلجميع تصريحات المتهم أثناء إ

ويختتم بموجز عن سلوكه وسيرته  ،توصل إليه من أدلة إثبات وما قدمه المتهم من أدلة نفي

 ويوجه للمتهم سؤال على النحو التالي:هل لديكم ما تضيفون في آخر التحقيق معكم ؟وهذا ما

  2. (فقرة ثانية من ق إ ج  108) نصت عليه المادة

حرره قاضي يوهو ذلك المحضر الذي محضر الإنتقال والمعاينة ، هناك زد على ذلك     

ن هذا ط بعد أخطار النيابة العامة ،ويدوالتحقيق للإنتقال إلى مكان الجريمة رفقة كاتب الضب

أين ينتقل المحقق إلى مكان الجريمة في ،المحضر كافة الإجراءات خاصة في الجنايات الخطيرة 

وكيفية تنفيذها  ،ى أوصافه وما يتصل به من ماديات وآثار الجريمةأقرب وقت ممكن للتعرف عل

                                                 

  .ت الجزائية من قانون الإجراءا 88المادة أنظر:  ـ1

.174ص  ،سابق المرجع ال ، (عبد الرحمان)خلفي  :أنظرـ 2  
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ويوقع هذا المحضر القاضي  ،والوسيلة المستعملة في الجريمة وتحديد الزمان والمكان بدقة

 1.من ق إ ج  (79)والكاتب ،طبقا لنص المادة 

 إعادةمحضر  نوع من محاضر قاضي التحقيق  محضر إعادة تمثيل الجريمة ،هو وأخر     

   هو ذلك و،الحاضر لتصور ما في الماضي إلىتمثيل الجريمة بمثابة نقل الوقائع الماضية 

المحضر الذي يحرره قاضي التحقيق ويدون فيه كل الوقائع التي يستخلصها عن إعادة تمثيل 

كما وقعت ويعطيها وصفا  ها عالجريمة خاصة في الجرائم الخطيرة ،قصد الوقوف على وقائ

كل من  الذي يوقع على المحضر من ،ويتلقى تصريحات المتهم والشهود والطرف المدني ،ادقيق

 القاضي والكاتب والأطراف .

 كونها إجراءات أساسية  ،نظرا لأهمية المحاضر التي يحررها التحقيق وحجيتها على الكافةو    

 ض الإجراءات الشكلية أوجب المشرع إتباع بع،عليها من نتائج أثناء نظر الدعوى  لما قد يبنى

 : أهمها ه المحاضرهذ عند تحرير

إسم الجهة القضائية مصدرة المحضر ،تاريخ تحرير المحضر ، إسم ولقب القاضي المحرر      

 قضية جنسية موطن ،إسم المحامي الذي تأسس في ال محضر ، بيان كامل لهوية الأطراف ،لل

 عة الجريمة  جناية جنحة مخالفة بيب الجريمة ،طتاريخ الوقائع لحساب مدة التقادم،مكان إرتكا 

النص القانوني المعاقب عليه ،توقيع على هذه المحاضر من طرف قاضي التحقيق وكاتب 
 الضبط  والمتهم .2

  المطلب  الثاني                                                 

  والأوراق العرفيةحكام القضائية الأ                                   

في هذا نتحدث ،حيث ومن الضروري بيانها القضائية من الوثائق الرسمية  الأحكامتعتبر       

 إلىثم نتطرق  ومحاضر أعوان قمع الغش  ،الصرفمحضر معاينة جريمة  عنالمطلب 

  فيعن تقرير الطبيب الشرعي  و والقرارات القضائية والمحررات الرسمية  الأحكام القضائية

 .(الفرع الثاني ) ثم نتحدث عن الأوراق العرفية في  ،(الفرع الأول  )

 الفرع الأول                                                

  محضر معاينة جريمة الصرف و الأحكام القضائية                         

                                                 

 نفس القانون .من  79ة الماد أنظر: ـ3

 . 193المرجع السابق ، ص  ،(جمال  ) نجيمي :أنظرـ  1
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والتي تعتبر الوثيقة الرسمية التي تحفظ  المحاضرالجرائم هي  إثباتوسائل  أهممن  إن    

نتحدث في  ،ومن خلال هذاديات الجريمة وأثارها ،في حالة العودة إليها في بعض الإجراءاتام

محضر معاينة جريمة الصرف ثم  محاضر الأدلة الناشئة عن الأساليب الحديثة  عنهذا الفرع 

 .،ثم التقرير الطبيب الشرعي الرسميةاللذان يعتبران من المحررات ثم الأحكام القضائية 

الأولىالفقرة   

 محاضر الأدلة الناشئة من الأساليب الحديثة

سب مع عتماد على الأدلة التي تتناالجريمة بشتى أنواعها لابد من الإنظرا لأهمية مكافحة     

في مجال يا أخر فرز التطور السريع للوسائل التقنية الحديثة تنامطبيعة هذه المخالفة ،ولقد أ

وهو ما زاد من الحاجة إلى  ،ابهارتكالجرائم من خلال إستحداث أساليب علمية وفنية في إ

كتشاف هذه الجرائم ،من جانب أخر نجد أن المجرمين هجروا الإستعانة بالوسائل المستحدثة لإ

يل تنفيذ الجرائم بسبب ظهور أدوات تكنولوجية جديدة أثرت في نوع الدل يالوسائل التقليدية ف

الوسائل التقليدية من شهادة  وغيرت من مفهوم الإثبات الذي كان يعتمد على ،المقدم للإثبات

عتراف والمحاضر العادية ،فظهر فكر جديد يدعو لربط القانون  بالتكنولوجيا .والإ  

ل  ولعل أهم الوسائل الحديثة الفاكس ،التسجيل الصوتي والتسجيل المرئي،والهاتف المحمو     

لخ ،مما دفع بالعديد من الدول إلى تعديل أحكام الإثبات كتروني وشباك المعلومات ...إد الإوالبري

وفقا ائري في قانون الإجراءات الجزائية ،في القوانين )كفرنسا ولبنان( ،ومن بينها المشرع الجز

 ف الجرائم بالإضافة،حيث نصت على الأساليب الحديثة لكشمنه  05مكرر  (65 )لأحكام المادة

إلى المحاضر الإثبات العادية المتاحة للشرطة القضائية والمعروفة في القانون العام ،كوسيلة 

 إثبات الجرائم بمختلف أصنافها .1

تتضمن بمحاضر أخرى ناتجة عن المراقبة  فقد عزز المشرع الجزائري طريق أخر لإثباتها    

وذلك بموجب ،في إظهار الحقيقة وصفا أو نسخة من المراسلات والصور أو المحادثات المفيدة 

وجب تدوين كل الإجراءات والأدلة  المستمدة من كما أ ،ج إ  من ق 01ـ10مكر  (65)المادة 

 تابي دون إسهاب ممل ،أو إيجاز أجهزة المراقبة في محاضر خاصة عن كل عملية ،في شكل ك

تشكل أدلة مادية جد  بارهاعتلما جاء في مضمون هذه الأدلة من أجل المحافظة على سلامتها بإ

                                                 

 من قانون الإجراءات الجزائية . 05مكرر  65المادة  :نظرـ أ1
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ر في مجال الإثبات الجنائي ونظرا للأهمية القانونية والعملية التي تتمتع بها المحاض حساسة ،

وجب المشرع الجنائي كأصل عام على ضباط الشرطة القضائية تحرير محضر بأي عمل فقد أ

ج فهي  من ق إ (18)وفق ما جاءت به المادة  من الأعمال التي تندرج ضمن المهام المنوطة بهم

 بمثابة وثائق إثبات وصورة للوقائع المادية الإجراءات المتبعة من طرف محرر المحضر .

ئية المأذون له لإجراء عمليات الإعتراض والتسجيل تبعا لذلك على ضابط الشرطة القضا    

ما تحرير محضر عن كل مرحلة على حدا يثبت فيه ما تم من إجراءات بشأنها ،ولكن   ،لتقاطوإ

نتظار بلوغ مرحلتها النهائية أنه لا يتم إ ،يه في إعداد محاضر هذه العملياتتجدر الإشارة إل

ومحضر لتحرير محضر بشأنها ،بل يجب أن يحرر بشكل منفصل محضر الترتيبات التقنية 

لتقاط الصور ومحضر التسجيل الصوتي  ،يشمل كل محضر الدخول إلى الأماكن ومحضر إ

قضائية أن تبسط رقابتها على نتهاء منها حتى يتمكن للجهة الية العملية والإداعلى يوم وساعة ب

من المادة  يا لأي تعسف ،وهذا طبقا للفقرة الثانية حترام الشروط التي كفلها القانون تفادمدى إ

 )65( ق إ ج . 1

إن هذه الميزة الخاصة ترجع إلى طبيعة هذه العمليات بالخصوص عملية إعتراض        

عتراض على ما يصدر من المتهمون إشارات واللاسلكية ،إذ لا يقتصر الإ المراسلات السلكية

تصلت به ،وهذه من أهم مظاهر نما يتعداه إلى أطراف أخرى التي إوأصوات وحركات ،وإ

عتبار المصلحة ثة للإثبات التي تبدو من خلالها إالإثبات الخاصة والملحوظة في الأساليب الحدي

أن وسائل إثبات الجرائم التي حددها  بالجدير للذكر  قفها على مصلحة الغير ،امة وتوالع

وهي على سبيل الحصر في هذا المجال ليست حكرا بالمحاضر والوسائل التقليدية ،بل  ،المشرع

تثبت بمحاضر متنوعة في أي مرحلة تقتضيها ضرورة التحقيق ويجيزها القانون ،إلى حد 

عتراض لمراسلتهم وتسجيل لأصواتهم من إصوصية والسرية تجاوز حق مرتكبيها في الخ

وغيرها لتصبح هذه المحاضر لازمة لمواجهة أنواع معينة من الجرائم الخطيرة التي لا تعترف 

بحدود أو أوقات ،بل هي في حركة دائبة يدعو الوضع إثباتها  بمحررات تتمتع بخصوصية 

 فرضتها الطبيعة الخاصة لتلك الجرائم.

                                                 

 .من نفس القانون  65 المادة نظر :ـ أ1
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محررات بيانات تتضمن ري عن هذه المحاضر أنها لمشرع الجزائفي هذا الصدد عبر ا    

لكترونية أو رقمية أو ضوئية أو تخزن أو ترسل أو تستقبل بوسيلة إ أو تدمج أو، معلومات تنشأ

يمكن أن تقوم بتسجيل الصوت والصورة والمعلومة ،فقد  ،أية وسيلة أخرى مشابهة بالغة الدقة

 فعالا في الإثبات دون بذل جهد ووقت كبيرين لكن يبقى اللجوء إلى هذه الأساليب تكون دليلا

 مرهون بجملة من الإجراءات ضمانا لنزاهة العدالة ،وحماية حرمة الحياة الخاصة وتحسبا من

 المشرع لأي تجاوز يمكن أن يقع بمناسبة إجرائها . 

  ة الثانية الفقر                                            

 ضر أعوان قمع الغش ومح رفصمحضر معاينة جريمة ال                   

الفقرة محضر معاينة جريمة الصرف ثم محضر أعوان قمع الغش  ناول في هذهسوف نت     

م من خلالها نقل الوقائع الإجرائية وتفريغها هي وثيقة رسمية يت محضر معاينة جريمة الصرفف

الجرائم ولكي من بين الوسائل التي يتم إثبات هذا النوع من  ويعتبر هذا الأخير  ،داخل المحضر

لشروط مجموعة من ا توفر علىيجب أن ي،صحيحا رف جريمة الص يكون محضر معاينة 

 قرها المشرع .التي أوالبيانات الضرورية 

.  03التنفيذي رقم  المعدل والمتمم بالمرسوم 257ـ  97بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم و    

 .ضبط أشكال المحاضر معاينة جريمة الصرفنجده قد  2003. 03.  05المؤرخ في  110

 على أهم بيانات تتضمن محاضر المعاينة منها: (03)وكيفية تحريرها ،ولقد نصت المادة 

 ـ الرقم التسلسلي ،تاريخ المعاينات التي تم القيام بها وتوقيتها ومكانها وظروفها.

 1ولقب محرري المحضر وصفاتهم وإقامتهم . ـ إسم

 الإقتضاء ،هوية المسؤول المدني . ـ هوية مرتكب المخالفة وعند

 أو هوية الممثل الشرعي ،عندما يكون الفاعل شخصا معنويا . ـ عندما يكون الفاعل قاصر

 . ـ طبيعة المعاينات التي تم القيام بها والمعلومات المحصل عليها

 ل .خالفة أو النص الذي يجرم ذلك الفعالشرعي للم المكونة للركنـ النصوص 

 ـ وصف الجنحة وتقويمها .

 ـ الإجراءات المتخذة في حالة الحجز 

                                                 

  . ،المتعلق بضبط محضر المعاينة 2003.  03. 05المؤرخ في  110. 03المرسوم التنفيذي رقم  من  03أنظر:المادة  ـ1
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 الوثائق ،محل الجنحة وسائل النقل المستعملة في الغش .ـ 

 ـ توقيع العون أو الأعوان الذين حررو المحضر .

 المسؤول المدني  الإقتضاءـ توقيع أو مرتكب مرتكبي المخالفة أو عند 

 1رفض أحد هؤلاء التوقيع يذكر ذلك .الممثل الشرعي أو في حالة  ـ 

هم الشخص أو الأشخاص الذين أجريت عنبالإضافة إلى ذلك يشار في هذا المحضر إلى       

معنى هذا ، قد تلي وعرض عليهم للتوقيع قد أطلعوا على تاريخ تحريره ومكانه وأنه ،المعاينات

قام به  إجراءالعون المكلف بالتحري والبحث كل  الضابط الشرطة القضائية أو  يسجل أنيجب 

 لىإ 252صفحةمن  نظر الملاحق،وللإطلاع أكثر أ،مهما كان بسيطا وكل شيء  ستثناءدون إ

 . 270صفحة 

 ليها المحضر حددها الأمرالإنتهاء من تحرير المحضر ،فالجهة التي يرسل إ عندما يتم  أما     

ها حسب مصدر مأل مصيرو(  07)في مادته  ،الجهات التي ترسل إليها المحاضر 22ـ  96رقم  

 المحضر كما يلي:

رين إلى الوزير المكلف ترسل فورا المحاضر المحررة من قبل الأعوان المؤهلين الآخ     

تحرر محاضر ،(04)أضاف في نص المادة  ،110.  03وفي المرسوم التنفيذي رقم ،بالمالية 

يرسل فورا أصل المحضر ونسخة ،نسخ  4من قبل أعوان البنك المركزي المؤهلين في أربع 

تحفظ نسخة على مستوى المكلف بالمالية ، الوزيرمنه  مرفقين بكل المستندات الثبوتية إلى 

وعندما ترتكب المخالفة دون علاقة بعملية المحضر المعاينة ،تي قامت بتحرير المصلحة ال

دج أو تساويها ،ترسل نسخة  500000التجارة الخارجية وإذا كانت قيمة محل الجنحة تقل عن 

 2 .من محضر المعاينة المحرر من قبل مؤهل إلى رئيس اللجنة المحلية للمصالحة

والتي نص ،فهي أيضا وسيلة هامة للإثبات الغشلمحاضر الخاصة بأعوان قمع أما بالنسبة ل     

منه  (25)المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش فقد حددت المادة  02ـ  04عليها قانون رقم 

                                                 

ص ،  2010،الطبعة العاشرة  الجزء الثاني دار هومة، ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص ،(أحسن  )بوسقيعة أنظر:ـ 2

318 .  
 

،الخاص بأعوان البنك المركزي 2003.  03. 05المؤرخ في  110. 03من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة  أنظر:ـ 1

.ونشاطهم   .  .  
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من نفس  (31)بالإضافة إلى نص المادة  بالبحث عن الجرائم ومعاينتهم الأعوان المكلفين 

 1 :لمحاضر منهاالقانون حددت مجموعة من البيانات الضرورية  لتحرير ا

 ـ تدوين تاريخ ومكان الرقابة المنجزة .

 ـ بيان وقائع المعاينة والمخالفات المسجلة والعقوبات المتعلقة بها .

 الأعوان الذين قاموا بالرقابة . ةـ أن تتضمن هذه المحاضر هوية وصف

 2.ـ هوية ونسب ونشاط وعنوان المتدخل المعني بالرقابة 

بكل  (25)بالإضافة إلى إرفاق المحاضر المحررة من قبل الأعوان المذكورين في المادة     

الأعوان  تحرر وتوقع المحاضر من طرف منه"(  32)تند إثبات وأضافت المادة وثيقة أو مس

    الذي يوقعه . يتم تحرير المحضر بحضور المتدخل وا المخالفة ،والذين عاين

يقيد فيه ذلك تسجل المحاضر ،متدخل أو في حالة الرفض غياب ال في وعندما يحرر المحضر    

 لهذا العرض مرقم ،في سجل خاص  (25 ) المحررة من طرف الأعوان المذكورين في المادة

يقيد فيه ذلك تسجل المحاضر ،متدخل أو في حالة الرفض في غياب ال وعندما يحرر المحضر    

لهذا العرض مرقم ،في سجل خاص  25لمادة المحررة من طرف الأعوان المذكورين في ا

 يحدد وفي الفقرة الأخيرة من المادة ،ومؤثر عليه من طرف رئيس المحكمة المختصة إقليميا

(  والتي تنص على 31)وفي الفقرة الأخيرة من المادة ، محتوى المحاضر عن طريق التنظيم

       3وتكون للمحاضر المنصوص عليها في الفقرات السابقة حجية قانونية حتى يثبت العكس . أنه: 

يقيد فيه ذلك تسجل المحاضر ،متدخل أو في حالة الرفض في غياب ال وعندما يحرر المحضر    

لهذا العرض مرقم ،في سجل خاص  25المحررة من طرف الأعوان المذكورين في المادة 

 يحدد وفي الفقرة الأخيرة من المادة ،طرف رئيس المحكمة المختصة إقليمياومؤثر عليه من 

والتي تنص على   (31)وفي الفقرة الأخيرة من المادة ، محتوى المحاضر عن طريق التنظيم

 وتكون للمحاضر المنصوص عليها في الفقرات السابقة حجية قانونية حتى يثبت العكس . نه: أ

 لثةثاالفقرة ال                                            

 والمحرر الرسمي القضائية  الأحكام                                
                                                 

 2015الجزائر ، دار هومة ، الطبعة الثانية ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص ،الجزء الثاني (،أحسن )بوسقيعة  ـ أنظر:2

   .  343ص ،

 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش . 02.  04من قانون رقم  31 ،25المادتان أنظر: ـ 3

.، المعلق بحماية المستهلك وقمع الغش .02ـ04رقم  القانون من 32المادة  أنظر: ـ1  
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المحرر الرسمي         إلىائية ،ثم نتطرق والقرارات القض الأحكامفي هذه الفقرة  سوف نتناول     

فالحكم القضائي أو المستندات التي يعتمد عليها ، من بين الأحكام والقرارات القضائيةوتعتبر 

تحقق في واقعة معينة نتيجة قانونية  هأنوالحكم الجزائي هو " إعلان القاضي عن إرادة القانون ،

إجراءات الدعوى  يبينيلتزم بها أطراف الدعوى" وللحكم القضائي أو القرار القضائي أهمية ،

ره لها قوة نهائية ،والأصل أن الحكم الذي يصدفغاية الدعوى هي الوصول إلى حكم حاسم 

نونية حجية الشيء المقضي للحقيقة طبقا للقاعدة القا عتباره عنواناالقاضي ،يحمل قرينة قانونية بإ

       1فيه.

ا قضى به لو تبين له خطأ ولهذا لا يجوز للقاضي الذي أصدر الحكم أن يعود إلى البحث فيم     

فيها ولايته ،فلا سبيل  ستنفذه ،فالدعوى خرجت من حوزته وأعنستصوب بالرجوع قضائه فأ

حها من لا يجوز لأطراف الدعوى طر،عدة أيضا إلى أن ينظر فيها من جديد وطبقا لهذه القا

وقد يكون الحكم الجزائي إثبات  ،جديد على القضاء الذي أصدر الحكم فيها أو أي قضاء آخر

ها إلى فاعلها ووصفها تسبيين الواقعة المكونة للجريمة ونعبالبراءة والإدانة حجة فيما يتعلق بت

 القانوني .

أي يرد على السلطة التقديرية ،كون حجة ملزمة ما ورد في هذه الأحكام من إثبات ي و    

وز حجية مطلقة لا يمكن دحضها فالذي يلزم هي ي هو قيام الواقعة ونسبتها ،حيث يحللقاض

،فالحكم هو ذلك القرار الذي ها تالتي أعلنها الحكم فيما يتعلق بإثبات حقيقة الواقعة ونسب النتائج

الفصل فيها قبل الفصل في لا في موضوعها ،وفي مسألة يتعين من المحكمة فص يصدر

المحرر بالإضافة إلى  ،أو هو القرار الذي تصدره المحكمة مقتنعة فيه لحكم القانون، موضوعها

هو كل محرر يصدر أو من شأنه يصدر من موظف عام بمقتضى ،والرسمي العمومي أو 

لرسمي في مجموعة من عن المحرر اويختلف المحرر العمومي  ،وظيفته وما يقتضيه القانون

 2: النقاط منها

                                                 

ص ،   2006 للنشر والتوزيع ، مصر،  دار الثقافة سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة ،  ،(محمد)فاضل زيدان  أنظر: ـ2

194. 

 .232 ص ،2010 ،الجزائية ،دار الهدى الجزائر الإجراءاتمحاضرات في قانون ،(عبد الرحمان خلفي )أنظر:  ـ1
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فالمحررات العمومية يقصد بها على وجه التخصيص كل الأعمال التي يحررها ضابط    

بالمزاد العلني ،أي كل  ن ومحافظي البيعالموثقين والمحضريعمومي  ومن القبيل محررات 

 .رقة من الناحية القانونية صحيحة لها صفة الرسمية ولها طابع وختم الدولة ،فهذه الو وثيقة

المحررات الحكومية وهي التي لرسمية فهي تنقسم إلى ثلاث أنواع ،أما عن المحررات ا     

  كالقوانين والأوامر الرئاسية والمراسيم والقرارات الوزارية،تصدر من السلطات العمومية 

القضاة وأعوانهم منها تقارير  وهذا بالإضافة إلى المحررات القضائية والتي تصدر من    

المحررات الإدارية وتشمل كل ما يصدر عن السلطات ثم  لخ،وشهادة الإستئناف ...إ راءالخب

 القرارات الولائية والبلدية ودفاتر وعقود الحالة المدنيةومن هذا القبيل  ،الإدارية المختلفة

 1. ،وعقود الزواج والبيع بكل أنواعه المختلفة 

 بالإضافة إلى بعض المهن الحرة منها التوثيق ،فالعقود محررات رسمية تصدر عن موظف      

 اء فيه :وقد ج ةالمحررات الرسمي تحدد ومن قضاء المحكمة العليا الغرفة الجنائية التي 

وهذه ،ت الحكومية والقضائية والإدارية را" وحيث أن المحررات الرسمية إنما هي المحر 

 ر القضاء منها أيضا والتي إعتب،تشمل القرارات الولائية والقرارات البلدية وعقود الحالة المدنية 

 . "ائية والمحاسبية الصادرة عن الموظف العموميالمحررات الجب

 الفقرة الرابعة                                                 

 التقرير الطبي الشرعي                                            

 يعرف بأنه شهادة طبية مكتوبة تتعلق بواقعة قضائية تعالج أسباب الواقعة وظروفها ونتائجها      

الطبية بالمفهوم الإصطلاحي من حيث المضمون ،فالأولى ويختلف التقرير الطبي عن الشهادة 

كما هو مبين ،ختلاف الغرض الموجهة إليه رة وتكتفي ببيانات موجزة وتختلف بإتكون مختص

حق في آخر البحث في قائمة الملا المنوهوأنواع المحاضر المختلفة في أنواع الشهادات الطبية 

 2.)أنظر الملاحق( 

أيا كان إختصاصه وفي الغالب يحررها الطبيب الشرعي في الإجابات كما يحررها طبيب      

 قضية قانونية  ،وعن أي ثحداالناتجة عن المشاجرة والحوادث ومختلف أعمال العنف أو الأ

لأنها تستخدم  أمام الجهات  القضائية أما التقرير الطبي الشرعي ،فيكون أكثر تفصيلا ويحرر 
                                                 

  . 296ص  ،  2010 الجزائر، ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص ،الجزء الثاني دار هومة(أحسن  )بوسقيعةـ أنظر: 2

  . 404ص ، 2014الجزائر ،  العقوبات الجزائري دار هومةجرائم التزوير في قانون  ،(جمال  )نجيميأنظر: ـ 1
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يصدرها عادة وكيل الجمهورية أو قاضي  وجب تسخيرةطرف الطبيب الشرعي بم دائما من

 1. التحقيق

يجب على كل من المحقق والمحامي ،فيعد التقرير أحد الوسائل المهمة في مجال الإثبات و    

صل إلى الأدلة فيما يخصه للتوا بشكله ومضمونه ليستند إليه ، والقاضي أن يكون ملما وعارف

تها الوقائع ودرجة الإصابات ومضاعفاتها المحتملة وعلاق ل إلى حقيقةووصالتي تساعد على ال

التقرير الطبي الشرعي ؟ وما هي  فما هو شكلومن خلال مما سبق بالفعل المنسوب للمتهم ،

  البيانات التي يتضمنها ؟ .

 الطبي الشرعي نصت عليه  إن الأساس القانوني للبيانات التي يجب أن يتضمنها التقرير      

حيث ،من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ،غير أن هذه المادة جاءت موجزة (153)المادة 

ترك المشرع تحديد شكل التقرير وتفاصيل محتوياته للمجال التنظيمي وهو ما نصت عليه 

 بقولها: 

نتهاء أعمال الخبرة تقريرا يجب أن يشمل وصف ما قاموا به من أعمال " يحرر الخبراء لدى إ

رة هذه الأعمال التي عهد إليهم لى الخبراء أن يشهدوا بقيامهم شخصيا بمباشوع،ونتائجها 

ختلفوا في الرأي أو كانت لهم تحفظات بشأن النتائج اذها ويوقعوا على تقريرهم ،فإذا إتخبإ

حراز أو ما يل وجهة نظره ،ويودع التقرير والأالمشتركة عين كل منهم رأيه أو تحفظاته مع تعل

 .داع بمحضر "خبرة ويثبت هذا الإيالقضائية التي أمرت بال الجهةتبقى فيها إلى 

 : التقرير الطبي الشرعي  البيانات ومن أهم      

ـ البيانات الهامشية: وتتضمن المؤسسة التي يتبعها الطبيب الشرعي ـ رتبة واسم ولقب ووظيفة 

 2.الطبيب الشرعي 

 .قضائية التي يتبعها ـ  رقم وتاريخ القضية ـ القاضي المنيب والجهة ال

بالإضافة إلى إسم ولقب الشخص المعني بالتقرير ـ رقم التقرير وتاريخ تحريره وتوقيع    

 الطبيب وختم المؤسسة التابع لها .

تسجل البيانات الموضوعية للتقرير الطبي الشرعي بوجه عام والموضوع: تتعلق  بياناتـ  

 العناصر التالية:ويتكون من 
                                                 

 . 52ص  ،2012 ، ،مبادئ الطب الشرعي ،دار هومة الجزائر (أحمد )غايأنظر:  ـ2

 ري.انون الإجراءات الجزائمن ف 153المادة  أنظر:ـ 1
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سم تسخيرة التي تم تعيينه بموجبها وإويتضمن تحديد رقم وتاريخ الحكم أو الأمر أو الالتمهيد     

والمهمة المكلف بها أي النقطة أو النقاط ذات الطابع الفني التي يرغب  ،القاضي الذي يعينه

درجة ومعرفة الرأي الطبي الشرعي فيها كتحديد نوعية و،ستعلام حولها للإ المنيبالقاضي 

أو مدى تعرض ،و مدى تمتع شخص بقواه العقلية أو تاريخ الوفاة ج عن الإصابة ،الضرر النات

   1.لخأو العاهة بالفعل الإجرامي ....إ الأنثى للإغتصاب أو علاقة المرض

في حالات التي يكون الشخص  اكم،ستلمها الطبيب وعند الضرورة الإشارة إلى الوثائق التي إ   

كما يتضمن التمهيد للإشارة إلى تاريخ ،محل الخبرة قد تابع علاجا أو أجرى فحوصات سابقة 

ومكان مباشرة الخبرة وإسم ولقب الشخص المعني وحضوره ،وأخيرا التنويه إلى أن الطبيب 

و يؤدي اليمين أمام أ،الشرعي قد أدى اليمين لكونه مسجل في قائمة الخبراء بالمجلس القضائي 

 إذا لم يكن مسجلا في تلك القائمة . ،قاضي التحقيق وكاتب الضبط ويحرر محضر بذلك 

بقولها: "لا يحلف الخبير المقيد لأول  ( من ق إ ج  145)تنص عليه صراحة المادة  وهذا ما   

" أقسم بالله مرة بالجدول الخاص بالمجلس القضائي يمينا أمام ذلك المجلس بالصيغة الآتي بيانها:

إخلاص وأن أبدي رأي بكل نزاهة  وجه وبكل بير على أحسن خمهمتي ك بأداءالعظيم بأن أقوم 

 ." يةستقلالوإ

في هذا المجال  صلاحياتمن له  أوالنائب العام ، أمامف والقسم الذي يؤديه الطبيب المحل   

 وبالصيغة المذكورة أنفا .

أو الجريمة وظروف  يشار في هذا العنصر إلى خلاصة وجيزة للحادثوالتذكير بالوقائع: 

وقوعها وظروف إخلاء المصاب أو المتوفي وظروف وتاريخ إستقباله بالمؤسسة الصحية 

ن القاضي الطالب وكذا من الوثيقة الصادرة ع،المعلومات من الضحية أو من مرافقيه  تستقىو

لإجراء  الخبرة ،وتأكيد على تاريخ الوفاة ،وتاريخ دخول المستشفى،من خلاله بناء الوقائع 

 2القانونية .

وات الأولى للحادث الخط ويجب أن تشمل ما يلي:المعاينات والفحص ، ذلك  إلىنضيف     

ستثناء ، وصف الدقيق للوقائع وتحديدها ، الوصف الدقيق لحالة الأماكن بالتفصيل دون إ

أو  ،شرعية لجثة قتيل بسها وفي حالة إجراء الخبرة طبيةوالأشياء وهيئة الجثة ،والمصاب وملا
                                                 

 . 54ص  ، المرجع السابق، (أحمد )غايأنظر: ـ 2

   .الجزائيةمن قانون الإجراءات  451المادة  ـ أنظر:1
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 الإصاباتطبيعة  ضحية حادث وتنقل الطبيب الشرعي لتشريح الجثة للتوصل إلى معرفة

 1.أو الأسلحة المستعملة لأدواتالوفاة وا،وسبب 

حيث ،الفحص الخارجي ويشمل مختلف أجزاء الجسد )الرأس ـ الجذع ـ الأطراف ـ العظام(     

حديد طبيعتها وحجمها مع ت،والكدمات  خاترضاليسجل الطبيب مختلف الإصابات كالجروح و

 لخ.وموضعها... إ

ة في مسرح الجريمة فيسمى عمل الأمر بجثوفي حالة تعلق الخبرة بضحية حية أما إذا تعلق     

 ( حيث يبين في تقريره العناصر الآتية: Levée du corpsر )رفع الجثة الخبي

 (Les phénomènes cadavériquesتغيرات الجثة ) 

 ـ علامات الهوية )العرق ـ الجنس ـ السن ـ القامة ـ العلامات الخصوصية ....(.

 علامات الإختناق الظاهرة .، الجثة واليدين والجلدـ الآثار والبقع الملوثة لملابس 

 ـ الإصابات والجروح الخارجية على الوجه والظهر والأطراف والأعضاء التناسلية  .

يتم وصف تلك الإصابات وصفا دقيقا وشاملا مع بيان طبيعتها وموضعها وحجمها وهو ما    

 يسمح للطبيب بمناقشتها لاحقا .

 ويقصد به )تشريح الجثة( حيث يتم فتحها وفحص الأجزاء الداخلية للجثة :الفحص الداخليف     

لأخذ عينات بيولوجية من الدم ومحتويات الأحشاء ليتم تحليلها على مستوى المخابر  

،فعلى الطبيب أن يقوم بتفصيل كل شيء يتعلق بالجثة ،وفي هذا المتخصصة بحثا عن آثار السم

 2ة .فهو يساعد القاضي للوصول للحقيق

حتى يكون التقرير شاملا ينبغي أن يتضمن الفحوصات النفسية )خاصة في الفحص النفسي:ثم 

لمعرفة إذا كان الشخص يتمتع بكل قواه  ،الحالات التي يطلب فيها القاضي خبرة نفسية عقلية

العقلية لما لذلك من علاقة بالمسؤولية الجنائية ويكون ذلك من طرف إختصاصي في علم النفس 

من خلال هذا فالقاضي الجزائي يبني إقتناعه الشخصي ،وسلطته التقديرية في  طب العقلي(وال

 3.إصدار حكمه 

                                                 

  . نفس القانون من  155 المادة أنظر:ـ 2
 

 ،2009 مصر،   ،دار النفائس الجنائية  ،أثر الطب الشرعي في إثبات الحقوق والجرائم (طارق)صالح يوسف عزام أنظر:  1

  .  57ص 

 . 56ص المرجع السابق،  ،(أحمد  ) غايـ أنظر: 2
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يتناول الطبيب الشرعي في هذا البند تغير الوقائع ومناقشتها  (: Discusionالمناقشة ) أما    

والآداة أو السلاح المستخدم والعلاقة السببية بينهما  ،بغرض توضيحها وبيان طبيعة الإصابات

وبين الأضرار البدنية والنفسية أو الوفاة ومدى تطابقها مع الشهادات وظروف الجريمة أو 

 .الحادث 

من  ،كما يتضمن هذا البند الخلاصات الطبية الشرعية التي توصل إليها الطبيب الشرعي   

ات التي قام بها ،كما يستعرض في مختلف الفرضيات خلال التحاليل والمعاينات والفحوص

لصة من تبعا لظروف الوقائع والمعلومات المستخ ،أيها الأقرب إلى الحقيقة حويناقشها ثم يرج

 1.الأوليةالتحريات  

تتضمن و،(Conclusionالخلاصة أو النتائج) إلىومن خلال ما تقدم يتوصل الطبيب     

إليها الطبيب الشرعي بعد مناقشة الوقائع والأضرار الناتجة عنها الخلاصة النتائج التي خلص 

ة بين الإصابات والوفاة والعلاقة السببي،لخلاصة سبب الوفاة ،ففي حالة الوفاة عادة تتضمن ا

وبين ،السببية بين الأضرار الجسدية والنفسية  العلاقةيشير الطبيب إلى ،حالة الضرب والجروح 

  . العجز المؤقت أو الكلي أو العاهة المستديمةبيان عند الإقتضاء و ،الوقائع ونسبة العجز

وفي عبارة وجيزة ،فإن الخلاصة يجب أن تتضمن الجواب عن السؤال الذي طرحه القاضي      

 .أو النقطة الفنية التي سخر الطبيب الشرعي للإجابة عنها والمحددة في تسخيرة القاضي

بكشف يتضمن المصاريف مقابل  ،الطبيب الشرعي تقريرهيرفق أما عن أتعاب الخبرة الطبية 

أو ،بحيث يتضمن الكشف البيانات المتعلقة بالقضية وأطرافها ورقم وتاريخ الحكم  ،أتعابه

 2.التسخيرة والمبلغ المقابل لكل عملية قام بها ومجموع المبالغ المستحقة 

فهذه الإجراءات القانونية تعتبر أهم الوقائع التي يمكن إثباتها أو نفيها أمام القاضي الحكم     

ويتولى رئيس الجهة القضائية المعينة تقدير قيمة الأتعاب إعتمادا على الكشف المقدم من طرف 

  القضائية وعادة ما تساوي المبلغ المطالب به أو أقل منه إذا رأى رئيس الجهة  ،الطبيب الشرعي

ويعتبر تقرير الطبيب  ،عتباره أنه المؤتمن عن مراعاة مصلحة المتقاضيبإأن المبلغ مبالغ فيه 

من أدلة الإثبات أمام المحاكم حيث رة في القانون بوصفه دليلا واضحا أهمية كبي الشرعي ذو

                                                 

 . 159ص  ،،المسؤولية الجنائية عن أخطاء الأطباء،منشورات الحلبي الحقوقية (يوسف )الحداد (،يوسف ) جمعةـ أنظر: 3
 

ية ،دار الهدى للاثبات  في المواد المدن الوسيط في القواعد الإجرائية والموضوعيةصقر )نبيل(،مكاري )نزيهة (،ـ أنظر: 1

  . 296،ص2009الجزائر ،
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فاصيل دقيقة تعطينا ت من نجد أن الخبرة الطبية هي الشرعي هو السند والمعاون للقاضي الطبيب

 1. عن القضية

 الفرع الثاني                                                 

 الأوراق العرفية                                                

أو الأعمال ،تنظم الكثير من الإجراءات  بصفة عامة  إن قواعد قانون الإجراءات الجزائية     

ة ولتحقيق الأهداف المرجوة غايتها إظهار الحقيق،الإجرائية التي هي على درجة من الأهمية 

من الدراسات القانونية الحيوية أو المدنية وتعد دراسة قواعد الإثبات في المواد الجزائية منها ،

 .تنطوي على جانب فلسفي  نهالأ

 اسي في قانون الجزائي بصفة عامة الأسفضلا عن الجانب الموضوعي ،فهو عصب      

ت الجرم كما أن موضوع الإثبات يعتبر الركيزة الأساسية في المحاكمة إما بإدانة الشخص  وإثبا 

داخل المحاكم  كما أنه يحتل حيزا كبيرا في إطار الواقع العملي  وإما العكس ببراءة الشخص

 . بمختلف درجاتها 

تناول فيه ماهية الأوراق العرفية و أنواعها ن ،إلى الأوراق العرفية  فرعفي هذا ال نتطرقحيث   

الذي  ميالجنائي العل الملف القضائي ،دون نسيان دور البحث وشروطها لكي تصبح داخل

 .بدوره يساعد على إظهار الحقيقة لكل من لديه علاقة بالحقل القانوني

 قرة  الأولى الف                                             

 تعريف المحرر العرفي                                          

 فالدليل الكتابي يعتبر من بين أهم الوسائل التي يتعامل بها الشخص في كل أعماله سواء       

 .ثبات في المجال الجنائيبالإضافة بأنه وسيلة من وسائل الإ ،كانت أوراق رسمية أو عرفية

الصادرة عن الأفراد دون أن يتدخل في تحريرها الأوراق يقصد بالمحررات العرفية تلك و      

فالمحرر العرفي هو محرر غير رسمي ولا  ظف رسمي أو شخص مكلف بخدمة عامة ،مو

 .تحيط به الضمانات التي تحيط بالمحررات الرسمية 

                                                 

  . 55ص  السابق ،مرجع ، ال (طارقوب )يأصالح  سف عزاميوأنظر: ـ 2
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الرسمية الصادرة  غيروالمحررات غير العمومية  كما عرفه البعض: المحرر العرفي هو     

عن الأشخاص الطبيعية أو المعنوية غير ذات الطابع الإداري ،فهي تشمل كل المحررات من 

 بمناسبة آداء مهامه،غير المحررات الرسمية التي تصدر من موظف عام أو ضابط عمومي 

والتجار ،فمحرروها هم الأفراد العاديون )ومن بينهم الموظفون خارج مجال عملهم ( 

الدفاتر التجارية  لشركات التجارية سواء التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص بما يشملوا

ختيارية والموازنات) الحساب الختامي ( مثلا ،البنوك بمختلف أنواعها أيضا الإجبارية والإ

وتعرف المحررات العرفية باللغة ،من طرف محرريها أو مختومة من قبلهم  وتكون ممضاة

ذي  سندب ما يعرفه معظمهم في المشرق  "Actesous seing privé"صطلح بم الفرنسية

 توقيع خاص.

خذ بها الطرفين لقضاء مصالحهم   بين الطرفين ،هو وسيلة قانونية أ فالعقد العرفي الذي يقع     

حتى تكون حجة عليهم تصدر من الأفراد حاملة توقيعا ،فالورقة العرفية هي تلك الورقة التي 

ف إلا أنها لا تصدر عن موظ،في حالة وجود جريمة ، وهي بذلك تصلح أن تكون دليلا كتابيا 

   1 . عام مختص

 بالإضافة إلى أن الأوراق العرفية قد تكون جسم الجريمة كالأوراق المستعملة على إهانة       

 موظف عمومي أو على قذف أو سب أو تهديد أو تزوير ،وقد تكون طرق إثبات للجريمة 

 ،منها الصكوك عرفية والدفاتر والأوراق الخصوصيةالخطابات والمحررات التجارية والك

 .أو على عدم إدانة  صاحب الورقة التي يمكن أن يؤخذ منها دليل على جريمة ما  البريدية ،

العقوبات على التزوير في المحررات العرفية أو الوثائق الإدارية ولقد نص قانون     

 ( من قانون العقوبات بأحكام مختلفة متى توفرت 229إلى  219في المواد من ) والشهادات

  (من قانون العقوبات بقولها: 220طرق تزويرها وهذا ما نصت عليه المادة)

في محررات  216في المادة "كل شخص إرتكب تزويرا بإحدى الطرق المنصوص عليها 

إلى   20000عرفية أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمسة سنوات وبغرامة من 

 2.دينار "  1 00000

                                                 

. 246ص  المرجع السابق،، (جمال)نجيمي  :أنظرـ 1  

 .215ص ،، الموسوعة الجنائية ،الجزء الأول ،مكتبة العلم للجميع ،بيروت لبنان (جندي  ) عبد الملك بكـ أنظر: 1
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من القانون المدني الجزائري " يعتبر العقد غير رسمي  2( مكرر 326كما عرفته المادة )   

ل ، كالمحرر عرفي إذا كان موقعا سبب عدم كفاءة  أو أهلية الضابط العمومي أو إنعدام الشك

من قبل الأطراف " ،فهي وسيلة إثبات معدة سلفا يكتبها الأفراد بقصد أن تكون أداة إثبات فيما 

 1. قد يثور عن منازعات حول مضمونها ،ولذلك تكون موقعة ممن هي حجة عليه

إلا وكانت الكتابة  ،قانونيةنه لا يمكن إثبات أي واقعة القانون المدني نجد أ إلىبالرجوع و     

ن الإثبات بالكتابة لا يضيع ولا يها القاضي لرد الحقوق لأهلها ،لأهي الوسيلة التي يعتمد عل

 يفسد الدليل مع مرور الزمن عكس الأدلة الأخرى .

 الفقرة الثانية                                              

 شروط المحرر العرفي                                        

نه أتعتبر الكتابة هي دليل في حد ذاته يثبت الجريمة بطريقة مباشرة ،إذا ثبت أو أقر المتهم     

 بمضاهاة الخطوط ،وهو أمر ضروري يقوم به قاضي التحقيق قبل إحالة خبرة إجراءكاتبها مع 

 2الخبرة .هم على جهة الحكم عن طريق المت 

كتابة التي بدونها لا هو الالأول العرفي كدليل إثبات توافر شرطين ،فويشترط في المحرر     

،فهو دليل  هو التوقيع الذي بدونه لا تعتبر الكتابة دليلا كاملا للإثبات الثانيأما يوجد محرر ،

تصرف سواء ، والآثار المترتبة عن هذا العلى من وقعه وتحمل صاحب التوقيع المسؤولية 

 . بالسلب أو الإيجاب 

قصد إعداد دليل على مثل في الكتابة التي يوقعها شخص بتالمحرر العرفي ت في الكتابةف      

واقعة معينة ،فهو دليل كتابي ينصب مضمونه على الواقعة  المراد إثباتها، كالإيجار، والمعاينة 

ولا يشترط أن تكون الكتابة في شكل معين ، فكل ما يكتب  مادية للحوادث أو البيع أو القرض،ال

ويؤدي المعنى يعتبر كافيا ،فقد تكون باللغة العربية أو بغيرها بخط المدين أو آخر أو إقرار أو 

إعتراف،  وقد تكون الكتابة بالطباعة أو بالآلة الكاتبة أو بالتصوير أو بالكربون ،وقد تكون 

و غير ذلك من المواد ،وقد تكون بالحروف أو بالأرقام أو الكتابة بالحبر أو بالرصاص أ

                                                 

  من قانون العقوبات الجزائري . 220المادة  أنظر: -2

الجزائر،  الجريمة وطرق إثباتها في قانون العقوبات الجزائري دار الخلدونية،أركان (إبراهيم )بلعليات  :ـ أنظر3

.  123، ص2012  
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بالإختزال أو بالرموز مادام لها مفتاح خاص معتمد من ذوي الشأن، كما لا يلزم توقيع الشهود 

  1على المحرر ،وإن جرت العادة على ذلك. 

حتياط وإن كان من الإ،وليس هناك تحديدا لما يجب أن يتضمنه المحرر العرفي من بيانات     

كذكر المبالغ بالأرقام والحروف  ،ستكمال كل البيانات اللازمة والمفيدةوالحرص على إ

ويلاحظ أن القانون قد يشرط تعدد النسخ أو كتابة التاريخ أو أي ،ومراعاة الدقة في تحريرها 

تكتب بصورة خاصة بل وبمداد معين ،كذلك سيلزم  ،بيانات أخرى الأوراق المعدة للشهر

لسند وا وراق التجارية )الشيك الكمبيالة التجاري ذكر التاريخ وبيانات معينة في الأالقانون 

 ويتطلب قانون العمل تحرير عقد العمل من ثلاث نسخ ،وأن يتضمن بيانات محددة.،( الأدنى

يع من ينسب إليه هو توق،والمقصود بالتوقيع في هذا الصدد  التوقيع وهو الثاني الشرط أما      

فإذا كان العقد ملزما للجانب واحد فلا يلزم سوى توقيع الذي يلتزم أو ،لتزاما قولا أو إالمحرر 

 يقرر ،ولا يوجد تعريف قانوني للتوقيع ولكن يمكن القول بأن التوقيع علامة أو إشارة أو بيان

ستعماله للتعبير عن مواقفه على عمل أو على تصرف الشخص على إ مخطوط أعتادأو ،ظاهر 

 .بعينهقانوني 

ه بتصرف معين ،بينه عتراف صحيح من طرف صاحب الإمضاء على قيامفالتوقيع هو إ    

غير أنه ،سم الموقع ولقبه إن وجد يع عادة بالإمضاء وذلك بالكتابة إويتم التوق،أخروبين طرف 

 ع بالإسم فقط أو باللقب فقط ،إذا إعتاد الشخص التوقيع به أو أي رمزمن الممكن أن يتم التوقي

الموقع منه  المحرر ومن صاحبه مما يعني صدوردلالة التوقيع على شخص  فالمهم هو

 2شخصيا.

منع من توقيع الشخص بالإسم الذي سم الأصلي فليس ثمة ما يقيع تم عادة بالإوإذا كان التو   

ون ولو لم يكن مطابقا لإسمه الرسمي الوارد في شهادة الميلاد ،بل يكفي أن يك،عتاد التوقيع به إ

ختصار بحيث يتكون ويصح التوقيع بعلامة رمزية أو بإ شتهر به الشخص،ذلك الإسم الذي أ

  التوقيع من الأحرف الأولى للإسم واللقب. 

فالنسخة  مباشرة أم كان توقيعا بالكربون  ويشترط التوقيع أن يكون بخط الموقع سواء تم ذلك    

 ما ،تكون لها حجيتها في الإثبات، الكربونية للمحرر الموقع عليه بتوقيع منسوب لشخص
                                                 

.102ص ،دمشق ،لحقوقيةاقواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية ،منشورات الحلبي  ،(توفيق  )حسن فرجأنظر:  -1  

 . 99ص  مرجع السابق،ال،(نزيهة )،مكازي )نبيل(صقرأنظر:  -2
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لأنه هو أساس نسبة المحرر إلى الموقع ،التوقيع هو الشرط الجوهري في المحرر العرفي ف

 1فالتوقيع على الورقة يتضمن قبول المكتوب. 

في هذه  الوكالة يسمح بذلك ،غير أنه يشرطويمكن التوقيع عن طريق الوكالة متى كان سند     

أما إذا سمه ويذكر صفته وأنه يوقع بصفته وكيلا ، الة أن يوقع الوكيل بإمضائه هو بإالح

 أي كتابة إسمه أو تقليد توقيعه فلا يكون لمثل هذا التوقيعطريق ال عنباسم الموكل التوقيع ب،وقام

إلا  ولا يمكن أن يقوم بهيع أمر شخصي لا يجوز التوكيل فيه لأن التوق ،قانوني إجراء أو ثرأ

 صاحبه.   

إلا أنه نظرا لأن التوقيع يعبر على تسليم الموقع بما تضمنه  ولا يلزم مكان معين للتوقيع      

 2.المحرر ،كان من اللازم وضع التوقيع في مكان يعبر عن الموافقة على ما هو ثابت به 

فإنه  ،يجب أن يتم بطريقة تدل على موافقة الموقع على مضمون المحرر ولما كان التوقيع    

ي أسفل المحرر لا يؤدي حتما عادة ما يتم التوقيع أسفل المحرر ،على أن عدم ورود التوقيع ف

تجاه الطول وعلى الأخص إذا يرد التوقيع في هامش المحرر في إ عتباره عديم القيمة ،فقدإلى إ

عتبار مثل هذا التوقيع كافيا ة ،وليس هناك ما يمنع القاضي من إلورقلم يكن له مكان أسفل ا

 دلالته على الإلتزام بمضمون المحرر. 

 فإنه يمكن الإكتفاء بتوقيع الورقة الأخيرة شريطة ،وإذا تم كتابة المحرر في عدة ورقات    

ال لتقدير ويخضع تقدير وجود هذا الإتص ،ثبوت الإتصال الوثيق بين سائر أوراق المحرر 

 قاضي الموضوع. 

من القانون المدني (  327 )التوقيع بالختم أو ببصمة الأصبع هذا ما نصت عليه المادةف     

يعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه أو وقعه أو وضع "بقولها :  05ـ 10الجزائري قانون رقم 

 ." لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه عليه بصمة أصبعه ما 

والمحرر العرفي ليس له شكل من الأشكال يتعين إفراغه فيها ،كالمحرر الرسمي فهو يحرر    

طبقا للعرف السائد ،ولهذا سمي محرر عرفي أو عقد ،ومن ثم يمكن أن يحرره أي شخص  

                                                 

.  103ص المرجع السابق ،  ،(توفيق)حسن فرج  أنظر:  -2  

. 100ص  ،المرجع السابق ،(نزيهة  )،مكازي ) نبيل (صقرأنظر:  -3  
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ولا المساحة بين السطور، وأيضا ليس من فيه  التحشيرويجوز الشطب فيه ،وليس ممنوعا 

 1خا غير أنه من الممكن إثبات التاريخ الحقيقي للعقد .الضروري أن يكون مؤر

العاقدين  يع وحده ،فإذا خلت من التوقيع أحد ومن ثم فإن الورقة العرفية تستمد حجيتها من التوق 

    صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحةكما أن الورقة العرفية تعتبر  ،فلا تكون لها أي حجية قبله

قيع وبالنسبة للوارث فيكفيه أن يحلفنا يمينا أنه لا يعلم بأن الإمضاء ما منسوب إليه من تو هو ما

فاء الحجية على الأوراق اء هو المصدر القانوني الوحيد لإضالتوقيع أو الإمضف ،لمورثه 

  2. العرفية

يقوم الشخص أحيانا بالتوقيع مقدما و عنصر مهم وهو  التوقيع على بياض،بالإضافة إلى        

ليها ،وكثيرا ما تفاق عد ذلك كتابة البيانات التي تم الإورقة بيضاء ويسلمها للدائن ليتولى بععلى 

 كات حيث يترك تحديد رقم المبلغ للدائن .يحدث ذلك في الشي

فالورقة العرفية دليل على صدور الفعل من صاحبه ،وخاصة شرط التوقيع فيمكن إثباته أو      

سترداد المبلغ المتفق عليه في مسؤولياته ومصالحه الشخصية بشرط إوهذا لأجل قضاء ، نفيه

سترداد المبلغ المتفق علية ،يعد هذا ،وفي حالة عدم إالعقد العرفي وفي الآجال المتفق عليها 

غلب لى القانون المدني نجد أن أالوصل دليل يحفظ حقوق الدائن أمام القضاء ،وبالرجوع إ

الشكل ،أما القانون الجزائي فهي تطرح في جرائم  هذا  مثلالقضايا التي تطرح أمامه في 

 . نلاحظه في العديد من القضايا  ،بشكل كبير ماالتزوير

أن التوقيع  ذلك،قوة المحرر العرفي لها رت الورقة إذا تمت كتابة البيانات فوق التوقيع صاو    

ختيار يجعل الورقة حجة صدر عن علم وإ طالما ،السابق كالتوقيع اللاحق صحيح ملزم لصاحبه

على من وقع عليها ،ولكن يجوز للموقع إثبات أن ما كتبه الدائن من بيانات غير مطابق لما تم 

 3 .الإتفاق عليه 

 جوهري في المحرر العرفي ،لذا قد يحدث أن يوقع القول ،هو شرط  سبق  فالتوقيع كما       

 على ورقة بيضاء ويترك للطرف الأخر أحد الأطراف ،وهو المدين في التعرف بطبيعة الحال 

                                                 

 .10ـ 05من القانون المدني الجزائري قانون رقم   327المادة أنظر:  -1

 مصر،  التوزيعو والقانون للنشرحررات دار الفكر ،الضرورة العملية للإثبات بصورة الم(رضا  )متولي وهدانأنظر:  -2

. 22ص  ،2006  

،دار الفكر الطعن بالتزوير بالإنكار  ـ بالجهالة وحجية ا لأوراق الرسمية والعرفية ،(سليمان )حمدي عبد الجواد أنظر:  -3

 .12ص ،   1998 ، الطبعة الأولىللنشر والتوزيع مصر ،



الجنائية المحاضرماهية                                                                         الأول بابال  
 

 128 

  .ة كبيرة بين الطرفين المتعاقدينعادة عندما تكون الثقبة ما تم الاتفاق عليه ،يحدث التصرف كتا

في  والتوقيع على بياض جائز قانونا ويكسب البيانات التي توضح فوق التوقيع حجية كاملة   

ذلك أن الشرط الجوهري في المحرر العرفي هو التوقيع وليس الكتابة هو الذي والإثبات ،

وعلى ذلك فإن حجية المحرر في الإثبات لا تتأثر سواء ثبتت ،يكسب المحرر حجيته في الإثبات 

البيانات الواردة فيه من قبل التوقيع أم بعد ،وإنما المهم هو صدور التوقيع من الموقع وإنه حينما 

قصد من ذلك الإرتباط بالبيانات التي تضمنتها على أن و  ،قة الموقعة إلى من تعاقد معهسلم الور

 على الورقة .   ستأمنأالدائن الذي 

رتكب جريمة خيانة ق عليه ،فيكون في هذه الحالة قد إقد يثبت فيها ما يخالف ما تم الإتفا    

 ما جاء في المحرر يخالف ما الأمانة ويقع على المدين الذي وقع على بياض عبء إثبات أن

 الإثبات،في القانون المدني يكون فيها تفق عليه ،ويكون ذلك وفقا للقواعد العامة في الإثبات إ

 على النيابة العامة. الإثباتفي القانون الجنائي ،يقع عبء  أماللأطراف الدعوى 

بالكتابة ،ما لم يكن  إلاوالتي تقضي بأنه لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة أو ما يجاوزها     

عن طريق شهادة  ماإ،وذلك يكون حتيال فحينئذ يجوز الإثبات بكافة الطرق هناك غش أو إ

فإذا ما تمكن المدين من إثبات ذلك سقطت ذلك الشيء ملك للدائن ، أنالشهود الذين يقرون 

 1.حجية المحرر وأصبح باطلا 

                                                 

 

 

 ملخص الفصل الثاني                                            

بالرجوع إلى مجال إستعمال الإثبات بالمحررات نجد المحاضر الخاصة بالتحقيق وجمع       

وما يدونه الموظفون في حدود إختصاصهم لإثبات وقائع تتعلق بجرائم مرتكبة ،والأصل  ،الأدلة

 أن جميع المحررات عدا ما إستثنى بنص خاص تخضع لحرية القاضي في تقديرها .

                                                 

 .428ص  مرجع السابق،ال ،(جمال )نجيمي أنظر: ـ 2
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 صحيحا في ملف الدعوى له تأثيره في وسائل الإثبات ودليلا ولكي يكون المحضر أحد     

المحاضر لكي تكون  هذه شروط أوجبها المشرع في تحريرالمجموعة من هناك قناعة القاضي 

    . حسب موضوعها وطبيعتها ،وتختلف هذه الأخيرةصحيحة 

ختلاف درجات محرريها أو صفاتهم ليس مبنيا على إختلاف قوة المحاضر في الإثبات فإ      

القضائية فإذا كان المحضر يحرره ضابط الشرطة ،لى طبيعة الجريمة موضوع الإثبات بل ع

في مخالفة له قوة في الإثبات أكثر من المحضر الذي يحرره قاضي التحقيق أو عضو النيابة 

العامة في جناية أو جنحة ،فليس ذلك لأن القانون يثق بضابط الشرطة القضائية أكثر مما يثق 

إختلاف ن المخالفات ترتكب في ظروف يتعذر عليها بقاضي التحقيق أو عضو النيابة ،بل لأ

لا تستحق تعطيل الشهود وإنتقالهم  م بسيطةوهي فوق ذلك جرائغالبا إثباتها بالطرق العادية 

 للمحكمة.
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 الباب الثاني                                           

  القيمة القانونية للمحاضر الجنائية                               

 من ختلافإهناك  كان للدولة،وإن والأساسية الأولى الوظائف من العقاب توقيع سلطة إن    

 هصئخصا ن منلأة،وفعال ةسريع فعل ةرّد ضمان هو بينهما المشترك القاسم فإن آخرإلى  نظام

والتحري البحث  القضائيةبالشرطة  أنيط الأساس هذا جتماعي،وعلىالإ الكيانبتهديد  يتميز قد

 كإيقاف الجريمة، مواجهة في واسعة سلطاتخولت لها  التيالإجتماعي،  الأمنوالمحافظة على 

 .الأشياء المساكن،وحجز فيهم،وتفتيش المشتبه الأشخاص

 الأساسية والحريات لحقوقلحماية ا وقضائية قانونية لياتت آوضع معظم الدول إنلذلك ف    

 تعتبر التي،الجزائية الإجراءات قانون في المكرسة القانونية الضوابط في الآليات هذه تتمثل

 منها تستمد التي الإجرائية الشرعية قمع بين موازنة خلق إلى منه ،وسعياللأفرادنات اضم بمثابة

ن جهة م والممتلكات الأشخاص وحماية،الجريمةتها في مواجهة صلاحيا القضائية  الشرطة

مما والمحاضر إحدى هذه الوسائل المتاحة  أخرى، جهة من والحريات الحقوق على والحفاظ

 .القضاء سلطة تحت الصلاحيات هذه ممارسةيتدخل ويضع  القانون جعل

ت هذا لاف ما تتضمنه من موضوعاختإالمحاضر تتعدد وتختلف ب ن ومن خلال مما سبق فإ     

المحضر وإن كان يعتبر حجة في إثبات وقوع الأقوال التي وردت  نأذلك  إلى،ضف من جهة 

المحضر  محرري هذا زد على ذلك،أخرىمن جهة  أو على لسان الشهود ،فيه على لسان المتهم

 ،يضفي حجية على المحاضر وقوة إثباتيةكل هذا ،فختصاصهإفإن له صفة الرسمية ومن 

 إحدى ومن باب التنبيه أن في ،الجنائية بطلان المحاضرفي بالمقابل أجاز القانون الطعن 

قد تم تعديل مصطلح الضبطية القضائية وتسميتها بمصطلح ،لقانون الإجراءات  تالتعديلا

 وهو أدق من المصطلح الأول .القضائية الشرطة 

ة يمثل في القتمالمباب الهذا في  هاسنتناولسوف ي تالقانونية الالقواعد  هذه  كل من خلالو   

ي فوثبات الجنائي حجية المحاضر في الإ (الفصل الأول)حيث سنتناول في  ،للمحاضرقانونية ال

عامة وبطلان المحاضر بصفة خاصة  البطلان بصفةماهية سنتطرق إلى  (الفصل الثاني)

.إثبات   كوسيلة
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 لفصل الأولا                                             

 حجية المحاضر في الإثبات الجنائي                                

 المواد في مجموعة من ةالقضائي الشرطة أحكام بتحديد الجزائية الإجراءات قانون عنيُ قد   

التي أسندت ،وأعوانهم القضائية الشرطة ضباط المواد لهذه طبقا القضائية الشرطة وتشملمنه ،

 بعضو ،وأعوانهم الولاة اأيض القضائي الضبط بمهمة ويقوم،القضائية الشرطة مهاملهم 

 مجال في الصلاحيات بعض المشرع لهم خول الذينبحكم عملهم ، إليهمة المنوط الموظفين

 .وأعوانهملضباط الشرطة القضائية نسبة بالحالات محددة  وفي ستثنائيةإ بصفة القضائي الضبط

 القضائية الشرطة الضباط بالنسبة خاصة، وحصرا متعدادهولقد حدد لنا هذا القانون    

 الضبط مهام ببعض المكلفين والأعوان للموظفين بالنسبة منه،أمابعض المواد  فينهم أعواو

 الآخر إلى وأشارالمواد  نص في منهم البعض الجزائية الإجراءات قانون ذكر فقد، القضائي

 .المواد  في تحديد وبدون ةعام صفةب

اصة على بعض خ يةفاء حجضإ إلىالمشرع  لجأأمام صعوبة إثبات بعض الجرائم و   

ب ويترتب عن ذلك أن هذه بالتالي يمكن توقيع العقاالإثبات ، عمليةسهل تالمحاضر حتى 

ولقد جاء ،في بعض الحالات  الجنائيناع القاضي تجية تكفي لإقح فلها تنوعها بالمحاضر 

وتفادي ضياعه ونسيانه ،عمال القانونية في محاضر للحفاظ على الدليل الأالإلتزام بتدوين 

وحماية حق الدفاع ،كما تكمن أهمية المحاضر في كونها الأساس الذي تبنى عليه النيابة العامة 

 في قرارها في مباشرة الدعوى أو حفظ الملف .

لمن يحرر المحاضر وعن  لصفة القانونيةهذه انتحدث عن ومن خلال هذا سنحاول أن    

صفة من يصدر عنه المحضر إلى  (المبحث الأول )حيث نتطرق في ،في هذا الفصل حجيتها 

حجية المحاضر في القانون التي  سوف نتناول فيه  (المبحث الثاني )أي محررو المحاضر ،وفي

 .حكمه  تعتبر محل ثقة التي يمكن للقاضي الجنائي أن يستعين بها في إصدار
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 المبحث الأول                                               

 رالمحاض ممن يصدر عنهلالقانونية  صفة                              

لا  ،المتمثل في التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصةسعيا للوصول إلى الهدف      

بد من تكاثف جهود جهات عدة ،تشكل وظائفها المراحل المختلفة التي تسمى الدعوى العمومية 

 . ةالقضائي شرطةالتي يتولاها رجال ال ستدلالاتالإمنها مرحلة جمع 

ليس بالأمر وتطبيق العقوبة المستحقة عليه الوصول إلى مرتكب الجريمة  ونظرا لأن مهمة    

منحها القانون صلاحيات  والتيأهم تلك الأجهزة القضائية من شرطة قد كان جهاز الف،الهين 

 .وجمع الإستدلالات ثم إحالتها إلى الجهات القضائية  ،معاينة الجرائم وإثباتها

يميزها عن باقي الأنظمة  بهاتمتلك نظاما خاصا القضائية كغيرها من الأجهزة  الشرطة ف    

وهذا النظام هو الذي يحدد حقوق وواجبات ومسؤوليات الشرطة القضائية، كما أنه يحدد 

من  سنحاول التطرق إليه في هذا المبحث  وهذا ما ، لصفة ومن يتمتعون بهاأصحاب هذه ا

نتحدث عن  (المطلب الثاني )وفي ،محررو محاضر جمع الإستدلالات (المطلب الأول  )خلال

 1محررو محاضر ذات الحجية المطلقة.

 المطلب الأول                                           

 جمع محاضر الإستدلالات رومحرصفة                            

كلفون ة القضائية موظفون منحهم القانون صفة الضبطية القضائية مشرطإن أعضاء ال

بالكشف عن وقوع الجريمة وجمع الإستدلالات عنها وعن ،التمهيدي  خلال مرحلة التحقيق

ها عتبارهم فاعلين أصليين وشركاء فيها ليتم تحرير المحاضر بشأنها وتقديمإهمين فيها، بالمسا

لتحقيق أو الحكم أو ها على جهات اضراه ضروريا بشأنها من عرتتخذ ما تإلى النيابة العامة، ل

ن الشرطة القضائية تلعب دورا مهما في التحقيق هذه المراحل فإفي جميع ،وحفظ أوراقها 

نطلاق الدعوى لإ الأولىالتي تقوم بها هي النواة  عمالالأفوالبحث عن مرتكب الجريمة ،

 العمومية .

 (الأول الفرع )القضائية فيشرطة لصفة ال في هذا المطلب إلى الحاملون قطرتسوف نو

 .نسبيةحجية  لها حاضر جمع الإستدلالات ومحاضرنتناول فيه محررو م (الفرع الثاني)وفي 
                                                           

،الإتجاهات الحديثة للمحاكمات الجزائية بين القديم والجديد،مجد المواسة الجامعية للدراسات (زاكي )صافيطه  نظر:أ ـ1

 . 185 ص ،2003 ،الأولىبيروت لبنان ، الطبعة 
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 الفرع الأول                                             

 القضائيةشرطة لالقانونية ل حاملون لصفةال                          

 ها تشير إلى أن لإجراءات الجزائية نجد أنمن قانون ا (14)بالرجوع إلى نص المادة     

وأعوان المفوض لهم قانونا بعض مهام  ،ضباط الشرطة القضائية كل تشمل القضائية  شرطةال

    .1 البحث عن الجرائموالضبط القضائي 

ئية ضباط الشرطة القضاعن فيها  نتحدث مجموعة من الفقرات، ناول هذا الفرع في حيث نت     

سواء في  أصنافهمبمختلف مهام الضبط القضائي ،و لفون ببعضالمكأعوان الشرطة القضائية ،و

 .القوانين الخاصة  أوالقانون العام 

 الفقرة الأولى                                              

 ضباط الشرطة القضائية                                        

تبين لنا من لهم صفة ضابط  أنتحاول التي  إ ج  من ق(  15)نص المادة  طبقا لأحكام ف     

 تنص على :الشرطة القضائية والتي 

درك الوطني ضباط ال،رؤساء المجالس الشعبية البلدية ،متع بصفة ضابط الشرطة القضائية يت

في سلك  اذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذين أمضو ،ضباط الشرطة ،محافظو الشرطة 

الدرك ثلاث سنوات على الأقل ،والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل 

 ووزير الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة .

في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل ،وعينو  اقضومفتشو الأمن الوطني الذين     

ت المحلية بعد موافقة بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الداخلية والجماعا

ضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين تم تعيينهم ، لجنة خاصة

ختصاص وطني ومن ن لهم إ،التي يكوخصيصا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل

 2. حيث نوع الجريمة

،حيث لمصالح العسكرية رة أن في التعديل الأخير تم تعديل صفة الشرطة العسكرية لللإشا   

ط من خلال نص المادة يمكن تقسيم الأصناف التي تحمل صفة ضابمن صلاحياتها ،و وسع

 .شرطة قضائية إلى ثلاث فئات 
                                                           

  قانون الإجراءات الجزائية الجزائري . من 14ظر :المادة أنـ 1
 . نفس القانون من  15المادة  أنظر:ـ 2
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هم رؤساء المجالس ،ة ضابط شرطة قضائية بقوة القانونصفب تتمتع الأولىفئة ال أنحيث     

الشعبية البلدية وضباط الدرك الوطني ،ومحافظو الشرطة ،وضباط الشرطة ،وهؤلاء يحملون 

 صفة ضابط دون أن يشرط فيهم أي شرط سوى حملهم لهذه الصفة . 

بعد موافقة لجنة خاصة قرار وصفة ضابط شرطة بناءا على الذين لهم  الفئة الثانيةثم تأتي     

مفتشو الأمن الوطني  ،وضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات ذوو الرتب في الدرك الذين أم،وهم 

تم تعيينهم بموجب قرار مشترك والذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل ،

 1.  ن وزير العدل ووزير الداخلية لهمم

 66المرسوم الحامل لرقم ب اللجة لجنة خاصة ،وقد أنشأت هذهويشترط في كلا الفئتين موافقة     

شكل من ممثل لوزير العدل رئيسا وعضوية ممثلي توت، 1966جوان  08الصادر في  107/

وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني ،وتختص هذه اللجنة بإجراء إمتحان للحصول على صفة 

 اب هذه الصفة .ضابط الشرطة ،كما تبدي رأيا حول صلاحيتهم لإكتس

إن هذه ،مستخدمو مصالح الأمن العسكري  هم الثالث النوع أو الفئة الثالثة إلىبالإضافة       

ضباط أو ضباط صف  ايكونوالفئة تنتمي إلى الجيش الوطني الشعبي ،ولكن يشترط فيهم أن 

تابعين للأمن العسكري ،ويتم تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك بين وزير العدل ووزير 

 .  للأقدمية أو موافقة لجنة خاصة  الدفاع دون إعتبار 

 الفقرة الثانية                                           

 صفة الشرطة القضائية لهم  ان الذينأعو                          

القضائية ،حيث نتحدث عن من لهم أعوان الشرطة   إلىدراسة هذه الفقرة  نتطرق في سوف  

وقد حددت لذين لهم الصفة الشرطة القضائية وثانيا الموظفين اصفة عون الشرطة القضائية 

شرطة القضائية والتي  لأعوان امن  أخرنوع ،من قانون الإجراءات الجزائية (  19)المادة 

 2:أنتنص على 

الأمن  ومستخدمو مصالح،الوطني والدركيون ـ موظفو مصالح الشرطة وذوو الرتب في الدرك 

لابد من توفر فيهم شرط قانوني وهو  ،ة العسكري الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائي

 . سنوات الخدمة 

                                                           

 . 49ص  المرجع السابق،،(عبد الرحمان خلفي ) :أنظر ـ1

 .وتحديد مهامه وتنظيمهرس البلدي أسلاك الحلمتضمن ا 1996ت أو 03المؤرخ في  265ـ 96المرسوم التنفيذي رقم  أنظر:ـ 2
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المتضمن إنشاء أسلاك الحرس البلدي في المادة  265ـ 96وبموجب المرسوم التنفيذي رقم 

قا لنص وذلك تطبي ،بصفة الشرطة القضائية  لأعضاء الحرس البلدي أصبح يعترف ( منه 06)

 1:المادة المذكورة كما يلي

ضابط يمارس أعضاء الحرس البلدي  المؤهلين قانونا الشرطة القضائية تحت سلطة     

الشرطة القضائية المختص إقليميا ،ويقومون في حالة حدوث جناية أو جنحة بالمحافظة على 

  إغفال،دون ضابط الشرطة القضائية المختص إقليميا"  مهللآثار والدلائل ويطلعون دون تا

  2.أقل من إختصاص ضباط الشرطة القضائية ليس  أعوان الشرطة القضائية إختصاصهم

ختصاصات أعوان الشرطة القضائية بمعاونة ضباط إ إ ج ، من ق (20المادة )وقد حددت    

ويثبتون الجرائم المقررة في قانون العقوبات ممتثلين في  ،الشرطة القضائية في مباشرة وظائفهم

 .ذلك لأوامر رؤسائهم وخاضعين لنظام الهيئة التي ينتمون إليها

وعليه ليس لهذه الفئة  ،الكشف عن مرتكبي الجرائمكما يقومون بجمع كافة المعلومات قصد    

ولا يخضعون  ،الحق في حجز أي شخص ولا الإستعانة برجال القوة العمومية لتنفيذ مهامهم

 3.لمراقبة غرفة الإتهام وإنما إلى الهيئة التي ينتمون إليها إلى جانب النائب العام 

المعدل والمتمم لقانون  22. 06الإختصاصات السابقة وبموجب القانون رقم  إلى بالإضافة    

يتمتعون  (19)ة أعوان الشرطة القضائية المذكورين في نص الماد أصبح،الإجراءات الجزائية

المخول قانونا رقابة ضابط الشرطة القضائية  وصاية و ختصاصات جديدة يمارسونها تحتإب

 منها :

( 63المادة ) ،والتي نصت عليهالإبتدائية تحت رقابة ضابط الشرطة القضائيةالقيام بالتحقيقات 

 .من ق إ ج 

( 65تلقي أقوال الأشخاص الذين تم إستدعائهم تحت رقابة ضابط الشرطة القضائية المادة )

 .1مكرر

يتعين على  والتي تنص : الرقابة تكون تحت مسؤولية ضابط الشرطة ،في الفقرة الثالثة و    

 بأقوالهم . االشرطة القضائية أن يحرر محضر ضابط

                                                           

 .من قانون الإجراءات الجزائية  19المادة أنظر: ـ 1

 .فيذي المرسوم التنمن نفس  06المادة  أنظر:ـ 2

 من نفس القانون . 20ـ أنظر : المادة 3
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القيام بعملية ،( مكرر 16القيام بعملية مراقبة الأشخاص الذين يوجد ضدهم مبرر المادة )   

ئم المخدرات التسرب تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية في جرا

والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات  ،لحدود الوطنيةلالعابرة والجريمة المنظمة 

                                         1.(11مكرر  65وجرائم تبييض الأموال ... المادة )

 الفقرة الثالثة                                         

 شرطة القضائية المكلفون ببعض مهام ال لموظفون ا                    

سواء في قانون ،ئية لبعض الموظفون والأعوان القضاشرطة منح المشرع الجزائري صفة ال    

كون لهم إختصاص عام بكل الجرائم لكن دون أن ياءات الجزائية أو في نصوص خاصة ،الإجر

 هم .تبل إختصاصهم خاص بوظيف

ذهبت إليه راءات الجزائية من خلال ما جونذكر على سبيل المثال الفئة الواردة في قانون الإ    

  2التي تنص: (21المادة )

تصون في الغابات حماية " يقوم رؤساء الأقسام والمهندسون والأعوان الفنيون والتقنيون المخ

لغابات وتشريع االمتعلقة بمخالفة الو ،ستصلاحها بالبحث والتحري ومعاينة جنحإالأراضي و

وإثباتها في محاضر ضمن ،يد ونظام السير وجميع الأنظمة التي عينوا فيها بصفة خاصة صال

الدخول إلى المنازل  لها  إلا أن هذه الفئة لا يمكن ،لشروط المحددة في النصوص الخاصة ا

ملزما بمصاحبتهم مع يكون إلا بحضور أحد ضباط الشرطة القضائية الذي ،والمعامل والمباني 

كذلك نجد فئة الولاة الذين  ، ط الواردة في نصوص قانون الإجراءات الجزائيةحترام الشروإ

( من قانون 28طبقا لنص المادة ) ، فالقانون خول لهم هذه الصفةيحملون صفة الضبطية

     3 . الإجراءات الجزائية

أمن الدولة وعند  لتي تنص :"يجوز لكل واحد في حال وقوع جناية أو جنحة ضدوا    

أن يقوم ت بالحادث  اطعلمه أن السلطة القضائية قد أح ،إذا لم يكن قد وصل إلى الإستعجال

 .أو الجنح الموضحة آنفا "  تخاذ جميع الإجراءات الضرورية لإثبات الجناياتإبنفسه ب

                                                           

 .من قانون الإجراءات الجزائية 21ة الماد أنظر:ـ 1

                  من نفس القانون .                                                                                                              28المادة  :نظرـ أ2
 .187مرجع السابق، ص ،ال(زاكي )طه  صافي نظر:أ ـ3
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كذلك الحال بالنسبة للمهندسين ،في حالة عدم وجود موظفين مختصين فهذه قاعدة خاصة     

منح هؤلاء صفة الضبطية القضائية فإن القانون قد ،ومهندسو الأشغال ورؤساء المقاطعة 

أعوان الصحة النباتية وأعوان وكذلك  ،يمكنهم معاينة المخالفات المرتكبة على المسالك الغابيةو

 البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .

الجدل الذي أثاره الفقه حول تمتع وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق  لىإوهذا بالإضافة      

بصفة الضبطية القضائية من عدمه ،ولكن الرأي الراجح يعطي لهم هذه الصفة بناءا على نص 

 ( من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص :21المادة )

القضائية في دائرة  "يقوم وكيل الجمهورية بما يأتي: إدارة نشاط ضباط وأعوان الشرطة

         إختصاص المحكمة ،وله جميع السلطات والصلاحيات المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائية

 ( من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص:56وكذلك نص المادة )

 "ترفع يد ضابط الشرطة القضائية عن التحقيق بوصول وكيل الجمهورية إلى مكان الحادث"  

( من قانون الإجراءات الجزائية التي 38أما بالنسبة لقاضي التحقيق فنجد كذلك المادة )      

من نفس القانون التي  (60تنص :يناط بقاضي التحقيق إجراءات البحث والتحري والمادة )

قاضي التحقيق لمكان الحادث فإنه يقوم بإتمام أعمال ضباط الشرطة القضائية  أتتنص: إذا 

 1.عليها في هذا الفصل "المنصوص 

 الفرع الثاني                                              

  الإستدلالات و المحاضر محررأصناف                               

المحاضر يحررها أصناف من الأشخاص عن جرائم متنوعة ومختلفة وهؤلاء الأشخاص       

الإجراءات الجزائية  قانون  المحاضر حسبف، مهم محاضرهم وفقا للقوانين التي تحك يحررون

       2. ومحاضر لها حجية نسبية ،ومحاضر لها حجية مطلقة الإستدلال محاضر،منها أنواع ثلاث 

سواء ومن الناحية الإجرائية من الناحية القانونية  أهميته ظهر لنات من هذا التقسيم للمحاضر   

الذي  الأحكام القضائيةحتى مرحلة تنفيذ   أو،مرحلة المحاكمة  أوستدلالات ،لة جمع الإمرحفي 

،فمحررو المحاضر منهم من فهم حسب الوضعية القانونية محرروها  لنا  يظهرمن خلاله 

 .دلال يحرر محاضر الإست
                                                           

 .من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  60، 38،  56، 36المواد  أنظر:ـ 1

 .52ص  ،المرجع السابق  ، (محمد )حزيط  :نظرأ ـ2
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جمع  محررو المحاضرأتناول فيها و، الأعوان  سنحاول بيان أهمهذا ما نتناوله في هذا الفرع    

 إلى أتطرق،ثم  النسبية  ذات حجية الاستدلالات في الفقرة الأولى ،وفي الفقرة الثانية محاضر 

 .من محرري هذه المحاضر أخرنوع 

 الفقرة الأولى                                           

 الإستدلالاتجمع محررو المحاضر                                 

الموظفين الذين يحررون هذا  هم،كثيرة مناضر جمع الإستدلالات المح محررول ةنسببلفا    

نوع إختصاصات ضابط الشرطة تلذلك فإن  النوع من المحاضر في حالة ارتكاب المخالفة

أو كانت ،القضائية في الحالات العادية متعلقا بالبحث والتحري عن الجريمة ومرتكبيها 

ائم متعلقا بحالة من حالات التلبس بجناية أو جنحة أو يتعلق الأمر بجرإختصاصا إستثنائيا 

 1 .جرائم المخدرات ، خطيرة منها 

فالمشرع أوجب على ضابط الشرطة القضائية وأعوانهم إثبات الإجراءات التي يجريها في     

( 18المادة )وهذا ما ذهبت إليه نص ،يضمنها مجموعة من البيانات ومحاضر موقعا عليها منه 

من قانون الإجراءات الجزائية ،ويجب أن يشمل المحضر على إسم وصفة محرره وتاريخ 

تحريره إضافة إلى توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا ،وترسل المحاضر إلى النيابة العامة 

 .مع الأوراق والأشياء المضبوطة

ت من شأنه أن يحدد مدى صحتها الإشارة إلى أن تضمين محاضر الشرطة هذه البيانا وتجدر   

أو العكس بمعنى ،ثبوتية ة قو يهافة محررها وتوقيعه عليها يضفي علومشروعيتها ،فتحديد ص

 2.لبطلان يعرضها  ل

مرحلة جمع الإستدلالات هي عبارة عن جمع للمعلومات يسمح لجميع أعضاء الشرطة ف   

فمسرح الجريمة يتعين على أعوان الشرطة القضائية الحفاظ  ،القضائية العمل على جمع الأدلة

محاضر  ايحرروفهناك من  ،لهم علاقة بالتحري عن الجرائم ذينوالإستعانة بالموظفين ال ،عليه

كل هذه الأعمال التي يقوم بها هؤلاء المحررون  ،التفتيش منزل أو سماع الشهود أو معاينة

ليست لها أي قيمة في ،من الشرطة أو الدرك الوطني أو الأمن العسكري  همائسؤربمختلف 

                                                           

الطبعة الثامنة الجزائر ،ة  ، دار هومة يإجراءات  ممارسة الدعوى  الجزائية ذات العقوبة  الجنح ،(عبد العزيزسعد ) :أنظرـ 1

 .119ص،  2008 ،

 .268ص المرجع السابق،  (،حسن )صادق المرصفاوي أنظر: ـ 2
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( من قانون 215الإثبات وهي لا تعدو أن تكون مجرد معلومات ذاتية، وهذا حسب المادة )

 :على أن  التي تنصوالإجراءات الجزائية 

ما لم ينص ات والجنح إلا مجرد الإستدلالات " لا تعتبر المحاضر والتقارير المثبتة للجناي

 القانون على خلال ذلك " 

لا تتوفر فيها ،مرحلة تمهيدية شبه قضائية تعتبر مرحلة جمع الإستدلالات  أنحيث ب   

الضمانات الكافية لحماية المشبه فيه ،وفيما يخص محررو هذه المحاضر لكي تكون صحيحة 

 بأداء،فهي مرتبطة منها أن يكون قد حرره واضعه أثناء مباشرة أعماله ،من الناحية الشكلية 

 .كانت خارج الوظيفة فهي باطلة  إذانه الوظيفة ،يعني أ

  الفقرة الثانية                                           

 محررو المحاضر ذات الحجية النسبية                            

نا ،ولهم الصفة لتحرير المؤهلون قانو من المحاضر طائفة من الأشخاص يحرر هذا النوع     

الموظفون المؤهلون بالبحث عن الجرائم التي يرتكبها البحارة أو أي شخص ومنهم  ،هذه الوثيقة

 05ـ  98مبحر على متن السفينة ،المتضمن القانون البحري المعدل والمتمم بالقانون رقم 

يحدد النظام النوعي لعلاقات  102ـ  05لمرسوم التنفيذي رقم ا 1998يونيو  27المؤرخ في 

وهو ما نصت  ،عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري

 1. يمن القانون البحر 558وأيضا  270إلى  268عليه المواد من 

المنصوص  ،المتعلقة بالبيئةالموظفون والأعوان المكلفون بمعاينة المخالفات  هميإلنظيف    

فبراير  05الموافق ل  1403ربيع الثاني عام  22المؤرخ في  03ـ 83القانون رقم  عليهم في

فبراير  8الصادر بتاريخ  06تعلق بحماية البيئة )منشور بالجريدة الرسمية عددالم 1983عام 

يوليو  19فق ل الموا 1424جمادى الأولى عام  19مؤرخ في  10ـ 03قانون رقم ، (  1983

يتمتع بصفة شرطي حماية  من القانون السالف الذكر  134،وما نصت عليه المادة  2003سنة 

 البيئة:

 .ـ ضباط وأعوان الشرطة القضائية 

 ـ أعوان الشرطة المكلفون بحماية البيئة .

                                                           

 .241ص ،2013 ، الطبعة الرابعة ،ار الهدى الجزائر ،دالعقوبات في القوانين الخاصة  (،)نبيلصقر(،أحمدلعور ) نظر:أ -1
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الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية المنصوص عليهم في المادة  ـ

  .ها من قانون الإجراءات الجزائيةبعد ما ( 21)

 1. ضباط وأعوان الحماية المدنية ـ

مختلف الأعوان المكلفون بحماية البيئة والمنصوص عليهم ،والمفتشون المكلفون بحماية البيئة ـ 

 بغض النظر عن الأعوان  :أن  على (135 )المادةتنص و الجاري العمل بهوفي التشريع 

 لصللأحكام الف ومعاينتها طبقا  يؤهل للبحث عن المخالفات (134)في المادةالمنصوص عليهم 

 . الثالث من هذا القانون 

 ـ المتصرفون الإداريون المكلفون بالشؤون البحرية 

 .ـ مفتشو الملاحة البحرية 

 . ـ ضباط الموانئ

 .ـ أعوان المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ 

 .ـ قادة سفن البحر الوطنية 

  2 .كلاء رجال البحرـ و

الأعوان التقنيون لمهنة البحث العلمي والتقني وفي علم ،  وـ موظفو مصلحة الإشارة البحرية

لأحكام الفصل طبقا وفي الخارج يكلف القناصلة الجزائريون بالبحث عن مخالفات  ،البحار

طلاع الوزير إومات قصد كشف مرتكبي المخالفات ووجمع المعل ،الثالث من هذا القانون

أضافت نوع آخر  (136)المكلف بحماية البيئة والوزراء المعنيين ،وفي الفقرة الثانية من المادة 

السلطات التي يمارسها  يمارس المفتشون المكلفون بحماية البيئة نفس" من الأعوان بقولها

     3ة" .يمن قانون الإجراءات الجزائ (21)والأعوان المنصوص عليهم في المادة ،الموظفون 

ولقد خول لهم القانون التصرفات الإجرائية التي يضطلع بها المفتشون المكلفين بحماية البيئة من 

مثل  مهام منهاببعض والقيام ، نفس التصرفات المحددة بمقتضى قانون الإجراءات الجزائية

 .تحرير المحاضر على يد المفتشين المكلفين بحماية البيئة ويعول عليها إلى أن يثبت العكس 

                                                           

 .2003يوليو 19المؤرخ في  10ـ03انون من الق 135المادة أنظر: ـ 1

 .القانون نفس  من  136المادة أنظر:  ـ2

 .من نفس القانون  137المادة أنظر: ـ 3
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 23المنصوص عليهم في القانون رقم جتماعي والإهيئات الضمان  عوانأزد على ذلك       

لتزامات المكلفين في إتعلق بوم 1983يوليو  2الموافق ل  1403رمضان  21المؤرخ في  14ـ

يتولى مراقبة تطبيق  من هذا القانون ،تنص على أن  (28 )المادة،ف الإجتماعيمجال الضمان 

معتمدين وهيئات الضمان الإجتماعي طرف التشريع والتنظيم في مجال الضمان الإجتماعي من 

يعد العون  36أضافت المادة  ،ولضمان الإجتماعي ومكلفين قانونامن طرف الوزارة المكلفة با

ويرسل  ،ما يقوم به من مراقبة يبين فيه العيوب والمخالفات التي يكتشفهاول المراقب تقريرا ح

أو إحالة  ،هذا التقرير إلى هيئة الضمان الإجتماعي المؤهلة للقيام بتسوية وضعية المكلف

 1إذا اقتضى الأمر . جمهوريةوكيل ال إلى التقرير 

 قانون المياه المرتكبة في فاتلموظفون والأعوان المؤهلون للبحث عن مخالبالإضافة إلى ا     

 المنصوص عليهم في ،ختصاصهم ين لإثبات الجرائم الواقعة داخل إهم المخولهؤلاء  أنبمعنى 

الذي  2005الموافق غشت  سنة  1426انية عام جمادى الث 28المؤرخ في  12ـ 05القانون رقم 

     2.يتضمن قانون المياه 

لى بالإضافة إ ،حكام هذا القانون وطبقا لأ ومعاينتها  يؤهل أيضا للبحث عن المخالفاتو     

واب التقنيون نلمهندسون والتقنيون المختصون وال،ا همضباط الشرطة القضائية وأعوان

 لال محيطات الريغستإالأعوان في الري وكذلك أعوان والأعوان التقنيون المختصون ،و

 .( 15المادة  13ـ 96)المعدلة بالأمر رقم  143فحسب المادة 

المحاضر التي يحررها الأعوان المذكورين أعلاه دليلا ثابت الحجية حتى يثبت هذه تكون و    

تثبت المخالفات في محاضر تسرد الوقائع القاضي ،و أماموتكون له قيمة ( ،216العكس ...)

 .أو أصحابها وتصريحات صاحبها

 الثالثةالفقرة                                            

 وأعوان قمع الغش مهندسون المناجم                            

مهندسون المناجم وأعوانهم وضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في  يعتبر    

 . 1984يناير  07الموافق ل  1404ربيع الثاني  04المؤرخ في  06ـ 84القانون رقم 

                                                           

 .المتعلق بالمياه  12ـ05من قانون رقم  15المادة  أنظر:ـ 1

ذارات ومحاضر المخالفات كلما عاينو تقصيرا في تطبيق العمل الملاحظات الكتابية والإع يحرر مفتشو ،8المادة أنظر: 2-

 .التشريع  والتنظيم المتعلقين بالعمل والمعمول بهما 
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في  تثبت المخالفات  52حسب المادة ف ة،الأعوان لها حجية نسبيفمحاضر هذه الفئة من       

يعدها إما مهندسو المناجم أو  والنصوص المتخذة لتطبيقه ،أحكام هذا القانون محاضر وحسب 

حكام طبقا لأو إما ضباط وأعوان الشرطة القضائيةو،المهندسون الموظفون تحت أوامرهم 

المحاضر المثبتة لهذه المخالفات صحيحة إلى غاية إثبات  هذهتعتبر،وقانون الإجراءات الجزائية

 1. العكس وترسل إلى وكيل الجمهورية

بقولها الأشخاص الآتي ذكرهم ،مؤهلين لإثبات المخالفات المنصوص  97وأضافت المادة      

 منهم :ومن هذا القانون  96و  86عليها في المادتين 

قواد البواخر التابعة ،ضباط الميناء ،مهندسو الجسور والطرقات التابعون لمصلحة البحرية ـ  

لى متن الطائرات قواد الطواقم ع ،قواد البواخر الأوقيونوغرافية التابعة للدولة ،للبحرية الوطنية 

 . التابعة للدولة 

  2. أعوان الجماركـ 

 .متصرفوا الشؤون البحرية ـ 

 .ل البحرية ة والأشغامفتشوا الملاحـ 

 .رعمال البحو،التابعون لمصلحة حراسة الشواطئ  أعوان الخدمة الوطنيةـ 

 .لمصالح التقنية للمصالح البحرية موظفو اـ 

ت ولها وغرافية المثبتة لهذه المخالفانوبعون لمصالح البحث العلمي والأقيالتا الأعوانو    

 .ائب العام لدى مجلس القضاء المختص إقليميا نوترسل إلى ال ،إلى غاية إثبات العكسحجيتها 

الموافق  1422ربيع الثاني عام  11مؤرخ في  10ـ 01من القانون رقم  54بموجب المادة و     

ل أعوان شرطة لاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية يؤهفع  2001يوليو سنة  03ل 

 . القانون  لأحكام هذا عاينتها  طبقاوم بالبحث عن المخالفات المناجم المؤسسة 

يتم ،مهم لطلب تسخير القوة العمومية يؤهل الأعوان المذكورة أعلاه ،أثناء ممارسة مهاو   

وفي حالة رفض هذا الأخير ،التوقيع على المحضر من طرف العون المحرر ومرتكب المخالفة 

 يصرح بذلك في المحضر. 

                                                           

 المتعلق بالمناجم . 06ـ 84من القانون رقم  52المادة ـ 1
تثبت المخالفات في محاضر تسرد الوقائع وتصريحات صاحبها  ،المتعلقة بالمياه  12ـ 05من قانون رقم  162المادة أنظر: 2-

 .أو أصحابها
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هذا يرسل و،يد كالتأتبقى حجية المحضر قائمة إلى غاية إثبات العكس وهو لا يخضع إلى و    

ر الوكالة عامع إش ،جل لا يتجاوز ثمانية أيامأفي وكيل الجمهورية المختص إقليميا إلى  الأخير 

 1. الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بذلك

في لموظفون والأعوان المكلفون بالضبط الغابي المنصوص عليهم ا وهم رأخنوع نضيف    

المتضمن النظام  1991ديسمبر  2الموافق ل  1404رمضان  23المؤرخ في  12ـ84القانون 

تكون مخالفات هذا القانون موضوع بحث  " 66المادة نصت عليه  ،وهذا ماللغابات العام 

من قبل الضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين للسلك النوعي لإدارة  ،ومعاينة وتحقيق

 ."الغابات ،وعلى هؤلاء الأعوان تحرير المحاضر 

إلى  ترسل في حالة ماوها حفضوقانون ،نه من واجبهم تحرير محاضر بذلك وفق المعنى أ    

ون بالأشياء حتى يطلع عليه الأشخاص الذين يطالب ،كتابة الضبط بالمحكمة المختصة

 والحيوانات المحجوزة. 

 والمؤهلين ،مراقبة الجودة وقمع الغش حالصالأقسام والمراقبون التابعون لم فتشوام كذلك و   

 02ـ89المتعلقة بحماية المستهلك المنصوص عليه في القانون رقم ،ثبات المخالفاتإلمعاينة و

بالقواعد العامة لحماية  والمتعلق ،1989فبراير  07الموافق ل  1409رجب  01المؤرخ في 

 2.المحاضر فهؤلاء الأعوان من بين محررو المستهلك

المنصوص عليهم في قانون  ،بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائيةمنه  15حسب المادة و   

فإن مفتشي الأقسام ومفتشي العامين والمفتشين والمراقبين العامين ،الإجراءات الجزائية 

وكذلك لمعاينة مخالفات أحكام ،مؤهلون الوالمراقبين التابعين لمعالج مراقبة الجودة وقمع الغش 

يثبت  تى ها حفيموثوق التي يحررها الموظفون والأعوان المحاضر هذه هذا القانون وإثباته ،إن 

 3. العكس

تشريع الخاصة بعمل المكلفون بمعاينة المخالفات فتشو الأهم طائفة من هذه الأصناف مومن     

 06الموافق ل  1420رجب  10المؤرخ في  03ـ 90المنصوص عليه في القانون رقم والعمل 

والتي تبين فئة محررو المحاضر  (18)لمادة حسب اف،تعلق بمفتشية العملالمو 1990يناير 

                                                           

 . 256ص مرجع السابق، ال )نبيل(،صقر(،أحمدلعور ) :أنظر -1

 .المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك  02ـ89 من القانون رقم  15المادة  أنظر:ـ 2

 . 436ص ،  المرجع السابق،(نصر الدين)مروك  :أنظرـ 3
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كلما ،ومحاضر المخالفات  والأعذارالملاحظات الكتابية  يسجلون مفتشو العمل  على أن  تنص

ويقدرون حسب كل حالة  ،بهما  العمل جاري لعاينوا تقصيرا في تطبيق التشريع والتنظيم ا

 1. ملائمة تحرير إحدى الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة

التي يقدمونها في إطار ممارسة وظيفتهم في دفتر  والأعذارمفتشو العمل الملاحظات  دونيو   

ويتعين عليه أن يقدمه إليهم  ،يفتحه المستخدم خصيصا لهذا العرض ،مرقم وموقع من طرفهم

 في أي وقت بناءا على طلبهم .

لنص وفقا  ،ويلاحظ مفتشو العمل ويسجلون مخالفات التشريع الذي يتولون السهر على تطبيقه   

مفتشية المتضمن قانون و ،1990افريل 21المؤرخ في  11ـ 90رقم  انون قمن ال 27لمادة ا

لم  تتمتع محاضر مفتشي العمل بقوة الحجية ما" أنالتي تنص على    العمل المعدل والمتمم

ضي الموضوع لقاللشخصي اإلى الإقتناع  تأثر على هذه المحاضرف،عن فيها بالإعتراض يط

 2. أثناء الجلسة من الدفاع عن نفسه متهم الذي يمكن ال

وأثناء تأدية وظائفهم والتي يثبتون ،فالمحاضر التي يحررها مفتشو العمل في مجال عملهم     

ئية إلا إذا طعن لها حجية أمام المحاكم الجزا،فيها كل الجرائم المتعلقة بمخالفات تشريع العمل 

الصادر في  184ـ 82وما هو منصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم رقم  ،فيها بالتزوير

، وفي حالة مخالفة هذه الشروط يتم متابعته جزائيا المتعلق بالراحة المقرر قانونا 1982 05ـ15

  3ومدنيا .

 المطلب الثاني                                           

 محررو محاضر ذات الحجية المطلقة أصناف                          

حيث أعطاها حجية  ،عتبرها المشرع محاضر من نوع خاصإخر أهناك محاضر من نوع     

نصت عليه المادة  وهذا النوع ،إلا أن يطعن فيها بالتزوير ،ولا يمكن التخلص من قوتها مطلقة 

والأشخاص الذين نص عليهم  موظفينتحريرها من فئة معينة من ال ويتمج ،  إ من ق(  218)

 بالإضافة إلى أعوان الجمارك الذيومن بين هذه الأعوان أعوان إدارة الضرائب ،القانون ،

                                      ختصاصهم . لجنح المرتكبة في مجال إخول لهم القانون تحرير محاضر في المخالفات وا

                                                           

 . 94ص ، المرجع السابق ، )أحمد(غايأنظر: ـ 1

 .المتعلق بمفتشية العمل 1990أفريل  21مؤرخ في  11ـ 90من قانون رقم  138المادة أنظر: ـ 2

 .319ص  المرجع السابق  ،،(إبراهيم )بلعليات  :أنظرـ 3



 القيمة القانونية المحاضر الجنائية                         الباب الثاني                            
 

144 
 

أتحدث فيه إلى محرري محاضر (الأول  فالفرع)حيث أتناول هذا المطلب في فرعين،      

أتطرق فيه إلى الأعوان المكلفة بالتحقيقات  (الفرع الثاني)والضرائب ،أما  أعوان إدارة التجارة 

                                            الاقتصادية ومحرري محاضر المرافعات .

 الفرع الأول                                              

                                    ارة الضرائب وأعوان إدارة التجارة ان إدأصناف أعو                        

أعوان إدارة الضرائب المكلفون بالبحث عن المخالفات التي تمس بين هذه الأعوان، من      

ضمن المت 1976ديسمبر  09المؤرخ في ، 104ـ 76ن في الأمر يوإثباتها الواردالجبائي  بالنظام

  1.قانون الضرائب غير المباشرة 

ظمة الجمركية لقوانين والأنبا المتعلقة  أعوان الجمارك المؤهلون لمعاينة المخالفات كذلك     

يوليو  21الموافق ل  1399شعبان  26المؤرخ في  07ـ 79القانون رقم المنصوص عليهم في 

الموافق  1419ربيع الثاني  29المؤرخ في  10ـ98المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  1979

                                     . 1998غشت  22ل 

يمكن لأعوان الجمارك وضباط الشرطة  من قانون الجمارك على أن : 241المادة  صتن      

القضائية وأعوانها المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية ،وأعوان مصلحة الضرائب 

وكذا الأعوان المكلفون بالتحريات الإقتصادية ،وأعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ 

   2. اخالفات الجمركية وضبطهاينة المبمع ايقوموأن  ،والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش

المحاضر الجمركية المحررة من طرف  نمن نفس القانون على أ  254المادة تنص و         

من هذا (241)من بين الأعوان المذكورين في المادة وعونين محلفين على الأقل 

 همحتواستعمال إالمعاينات المادية الناتجة عن في التزوير بفيها  ن طعلم ي صحيحة ما،القانون

من الوقائع التي  تثبت فيها  فهذه المحررات رسمية  وتحمل في داخلها مجموعة ومضمونه 

ومن خلال ما تقدم سوف أتناول هذا ،من الإجراءات القانونية الأفعال التي تنسب إلى الشخص و

ثبات ر وإالأعوان الذين خول لهم القانون تحرير المحاض ،الفقرات مجموعة من الفرع في 

الأعوان التي لهم صفة تحرير المحاضر من  سنحاول أن نبين أهم ،ختصاصهمإجرائم ضمن ال

 ن إن لم تتوفر هذه الصفة يتعرض المحضر للبطلان وهذا ما نتناوله لاحقا .                  لأالناحية القانونية 

                                                           

 .والمعدل والمتمم ،المتضمن قانون الضرائب الغير مباشرة  1976ـ12ـ09،المؤرخ في  104ـ 76الأمر أنظر: ـ  1

 . 204ص  المرجع السابق،،(جمال ) نجيميأنظر: ـ  2
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  الفقرة الأولى                                              

  والأسعاروأعوان المنافسة  أعوان إدارة التجارة                         

 إثباتلذين منح لهم القانون سلطة ا الأعوانعن مجموعة من  أتحدثسوف في هذه الفقرة      

 وأعوان،الطاقة  التجارة ، أعوانمنهم نح في محاضر ،ولهم الصفة في ذلك المخالفات والج

التجارة المكلفون بالتحقيقات الإقتصادية والمنافسة والأسعار والجودة أعوان إدارة ف، آخرون

 06ـ 95والمقررون التابعون لمجلس المنافسة المنصوص عليهم في الأمر رقم  ،وقمع الغش

يتعلق بالمنافسة )المنشور بالجريدة  1995يناير  25الموافق ل  1415شعبان  23المؤرخ في 

 . 2002يوليو  19الصادر في  03. 03( الأمر 9الرسمية العدد

وعلاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الإجراءات     

المتعلقة بتطبيق هذا الأمر ومعاينة  قتصادية،الإالتحقيقات القضائية بالجزائية ،يؤهل للقيام 

 1 .ذكرهم  مخالفات أحكامه الموظفون الآتي

أعوان الإدارة المكلفون بالتحقيقات الإقتصادية والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش ف     

على الأقل الذين يعملون بالوزارة المكلفة  14يمكن تأهيل الأعوان المصنفين في الدرجة و

 .بالتجارة 

ويجب على  ،من هذا الأمر 39لأحكام المادة المقررون التابعون لمجلس المنافسة تطبيقا و    

بتقارير ترسل إلى  ،تختم التحقيقات الإقتصادية المنجزة طبقا لأحكام هذا الأمر المقررون أن

 .المنصوص عليها في هذا الأمر في محاضرمخالفات الوتثبت  ،السلطة المختصة 

أعلاه دون  ،78الموظفون المذكورين في المادة حررها يلاوة على ذلك تبين المحاضر التي ع   

ومكان التحقيقات المنجزة والمعاينات المادية  ،و إضافة أو قيد في الهامش تاريخشطب أ

 2. المسجلة

هوية وصفة الموظفين الذين قاموا بالتحقيقات كما توضح هوية ونشاط فيه توضح و      

ها ا لصيخصم وتصنف المخالفة حسب الأحكام التشريعية التي ت،وعنوان مرتكب المخالفات 

 في حالة الحجز،وويعاقب عليها وتسند عند الإقتضاء على النصوص التنظيمية المعمول بها ،

 ق بها وثائق جرد المنتوجات المحجوزة.ثيجب أن تنص المحاضر على ذلك وتو

                                                           

 والأسعار .المتعلق بالمنافسة  06ـ 95من الأمر  78المادة أنظر: ـ 1

 . 317ص  مرجع السابق ،ال )عبد الله (،أوهايبيه أنظر: ـ 2
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من نهاية  ابتداءإيوم  15تحرير المحاضر في ثلاث نسخ وفي ظرف  ذلك  إلىضف      

المحررة باطلة إذا لم توقع من طرف موظفين إثنين على تكون المحاضر و قتصادي،الإالتحقيق 

 الأقل ممن قاموا شخصيا بمعاينة المخالفة .

ثم ها،عندما يتم تحريره بحضور مرتكبكد في المحضر أن مرتكب المخالفة ينبغي أن يؤو   

يوقعه هذا الأخير وتسلم له و ،إعلامه بمكان وتاريخ تحريره وثم إبلاغه بضرورة الحضور

 و ضمانة وحماية للموظف أوتوقيع المعني بالأمر فه أو،منه مقابل إشهاد بالإستلام نسخة 

ثبت ،يأو رفضه التوقيع أو في حالة حضوره ،وعند تحرير المحضر في غياب المعنيالشاهد 

 1. ذلك في المحضر وترسل إليه نسخة منه مع وصل الإستلام

من هذا الأمر تكون للتقارير  (86ـ85 )المادتينبالنسبة للمعاينات المادية ،مع مراعاة أحكام   

حجية قانونية حتى  تضمنتبالمعاينات المادية التي  لقعفيما يت ،والمحاضر الواردة ذكرها أعلاه

 يطعن فيها بالتزوير .

أما المدة الزمنية فإن المحاضر المحررة طبقا لأحكام هذا الأمر من طرف الموظفين     

إلى المدير المكلف بالمنافسة للدائرة ،أعلاه ترسل فور تحريرها  78المذكورين في المادة 

تسجل المحاضر في سجل مخصص لهذا العرض ،وة التي تمت بها معاينة المخالفة الإقليمي

 2 كال القانونية .مرقم ومؤشر حسب الأش

لمنافسة على مستوى الولاية كافة الصلاحيات للقائم بالتدقيق في بالمدير المكلف لمنح وت   

كما يمكنه أن يأمر بكل تحقيق أو بحث أو ،هم محاضر فيالأشخاص الذين حررت  تصريحات

 حضرتدقيق تكميلي يراه ضروريا ،يرفق تقري التحقيق أو البحث أو التدقيق التكميلي للم

من هذا الأمر من  12و 10ـ9ـ7ـ6د لأحكام المواطبقا بالإضافة إلى المدير ،تعتبر المخالفات 

تبعا لذلك ترسل تقارير التحقيقات ومحاضر معاينة مخالفات أحكام و ختصاص مجلس المنافسةإ

ة والمحاضر المحرر تحديد كيفيات المعالجة تقارير،مذكورة أعلاه إلى مجلس المنافسة المواد ال

إلى الجهة المختصة في ذلك ،وهي  وإرسالها  (78)ين في المادة من طرف الأعوان المذكور

أو المحكمة المختصة المتمثلة في النيابة العامة التي لها صلاحية في رفع الدعوى العمومية  

 حفضها .

                                                           

 المتعلق بالمنافسة.  2002يوليو  19الصادر في  03ـ03من الأمر  89المادة أنظر:  ـ1

 من نفس الأمر . 90المادة أنظر: ـ 2
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 لفقرة الثانية ا                                                

 عبر الطرقات  الأمنأعوان  الطاقة وأعوان                                

في إطار المراقبة التقنية والأمن والحراسة مختصون في مجالهم ،وأعوان الطاقة  إن       

ومؤهلين قانونا من قبل وزير  ،والشرطة الإدارية في مجال الطاقة من طرف أعوان محلفين

والمتضمن قانون رقم  ،ختصاصهإقبل رئيس لجنة الضبط كل في مجال المكلف بالطاقة ومن 

الأشخاص و 2002سنةفبراير  05الموافق ل  1422ذي القعدة عام  22المؤرخ في  01ـ02

 المنصوص عليهم في هذا القانون .

حترام القواعد المذكورة في المادة إأن يسجلوا،عدم  عاملين في مجالهم وظفين العلى الم    

وتبلغ إلى الشخص المعني ،أعلاه في محاضر يحدد فيها المبلغ الأفقي للغرامة المستحقة  (142)

 : يثبت العكس وترسل نسخ منها إلى لم تبقى محاضر المخالفات صالحة ماوولجنة الضبط 

 1 اقة.الوزير المكلف بالط،ووكيل الجمهورية المختص إقليميا ـ 

 لجنة الضبط بعد التأشير عليها من طرف ضابط الشرطة القضائية المختص إقليميا . ـ 

بتداءا من إيوما  15يجب على الشخص المعني أن يقدم ملاحظاته خلال أجل خمسة عشرو     

الأعوان المحلفون حسب النموذج معتمد من  هاأرسلأن تبين المحاضر التي ،و تاريخ التبليغ 

رسمية وهي  الوثيقةن هذه ،لألجنة الضبط ،المعلومات الآتية دون شطب أو إضافة أو إشارة

 .وسيلة مهمة يعتمد عليها القاضي 

طبيعة ،المراقب وهوية مرتكب المخالفة  هوية العون،اريخ ومكان المعاينة تبالإضافة إلى    

يتم تحرير هذه المحاضر وقت المعاينة ويوقع ،لتحفظية المتخذة عند الإقتضاءالتدابير االمخالفة 

 2ستلام .إمخالفة وتسلم له نسخة مقابل وصل عليها مرتكب ال

حاضرا ورفض التوقيع عليه في غياب مرتكب المخالفة أو كان  إذا تم تحرير المحضرف   

تخضع المحاضر فيما يخص ،ووترسل إليه نسخة مع وصل إستلام  يسجل ذلك في المحضر

قرها المشرع في باب إثبات التي أ لأحكام قانون الإجراءات الجزائية طبقا قوتها الإثباتية

 . الدعوى العمومية

                                                           

، 2009الجزائري ، دار هومة  الجزائر  ،القانون الضبطية القضائية في ،(يقدح )دارين  ،(دين ال نصر)هنوني  :أنظر -1

 .129ص

 .174ص ،2013 ، المرجع السابق،)نبيل (،صقر (أحمد ) رلعو :أنظرـ  2
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قيام  أثناءها القانون سلطة تحرير المحاضر فئة أخرى خول ل الفئات السابقة  إلىنضيف     

حالة خرق هذه الشروط تعرضها في  ومجموعة من الشروط لتحريرها ، بعملها ،ووضع لها

 . البطلان إلى

غشت  19الموافق  1422جمادى الأولى  29المؤرخ في  14. 01لقانون رقم ا إلىبالرجوع     

 10الموافق ل  1425رمضان  27مؤرخ في  16.  04المعدل والمتمم قانون رقم  2001

 .متها وأمنهامتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلاال 2004نوفمبر سنة 

م معاينة المخالفات تت، م قانون الإجراءات الجزائيةلأحكا طبقا (130)منه المادة و    

طبيقية بموجب محضر والنصوص التنظيمية المتخذة الت ،المنصوص عليها في هذا القانون

 .يحرر من طرف 

 1.ضباط الشرطة القضائية ـ

  .ـ الضباط وذوي الرتب وأعوان الدرك الوطني

 .ـ محافظي الشرطة وضباط ذوي الرتب وأعوان الأمن الوطني 

يصدر الوالي عندما يحال عليه محضر إثبات  16. 04معدلة بالقانون رقم  (108)فالمادة     

وبعد أخذ رأي لجنة سحب رخصة  ،أدناه بصفة مؤقتة 111إحدى المخالفات المبنية في المادة 

نع إجتياز إمتحانها عندما يكون السائق المعني غير السياقة إقرار تعليق رخصة السياقة أو م

 .متحصل عليها

أعلاه وبناءا على أمر يصدره ضابط الشرطة  (121)عملا بالمادة  123وأضافت المادة     

يمكن رجال الشرطة المرتدين البذلة وأعوان الدرك الوطني المؤهلين  ،القضائية المختص إقليميا

أن يقومو في حال غياب  ،ضرصة بسلامة المرور في الطرق بمحاقانونا لإثبات المخالفات الخا

 بحضورهم إلى المحشر . ةنقل المركببالسائق 

 الفقرة الثالثة                                         

 الصحة النباتية وأعوانمفتشو النقل البري                      

 4و  1فقرتين بمعاينة مخالفة أحكام ال ويختصوا مفتشو النقل البري هناك طائفة أخرى هي     

بذلك وقبل مباشرة أعمالهم أن يؤدي الأعوان محررو المحاضر  ،وإعداد محضر(85)من المادة

                                                           

 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها. 16ـ04القانون رقم ،من 108،123،130أنظر:المواد  -1
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   اليمين أمام المحكمة  (13)ية المذكرين في المادة من غير الضباط وأعوان الشرطة القضائ

ومن خلال هذا ،وكيل الجمهورية  عنداء اليمين ن لم يسبق لهم آدإالتابعة لمكان إقامتهم هذا 

في حالة  ،ولم يثبت العكس ما ية يكون للمحاضر المحررة تطبيقا لأحكام هذا القانون قوة الثبوت

تلك  إثباتفهنا تظهر قيمة هذه المحاضر في  ن القاضي لا يعتمد عليهاالعكس بالشهادة ،فإ إثبات

   1. الجرائم 

وترسل ،إلى وكيل الجمهورية  يرتأخلغوا هذه المحاضر مباشرة ودون وعلى الأعوان أن يب     

،ثم أعوان النقل عن المخالفة تعليق رخصة السياقة نسخة إلى الوالي عندما يحتمل أن يترتب 

 7الموافق ل  1422جمادى الأولى  17مؤرخ في  13. 01قانون رقم البري وطبقا لأحكام ال

 بري وتنظيمه .المتعلق بتوجيه النقل ال 2001غشت 

يلي: تقضي معاينة المخالفة إلى إعداد محضر يذكر فيه بدقة  على مامنه  (59)تنص المادة  و   

ويجب أن يوقع المحضر  ، ات التي تلقاهاحه والمؤهل قانون الوقائع والتصريالعون الذي أعد

المحضر وفي حالة رفض مرتكب المخالف التوقيع يكون  ،العون الذي أعده مرتكب المخالفة

 إلا بالعكس . لا يمكن الطعن فيها  ثباتيةفهذه المحاضر لها قوة إ،موثوقا به إلى أن يثبت العكس 

أو إلى الجهة إقامة المتعامل مرتكب المخالفة مكان ويرسل المحضر حسب الحالة إلى    

سلطة أعوان وهناك أيضا طائفة أخرى وهي  القضائية المختصة في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا

المؤرخ في ذي الحجة  17ـ 87وذلك من خلال قانون رقم  ا،ون قانونفوظالمو الصحة النباتية

 2المتعلق بحماية الصحة النباتية . 1987الموافق أول غشت سنة  1407عام 

تضيف بقولها  (53)المادة ،لأعوان سلطة تحرير المحاضر منهاومن أهم المواد التي خولت    

وما يليها من قانون الإجراءات  (15)بصرف النظر عن الأعوان المنصوص عليهم في المادة 

من قانون الجمارك المذكرين أعلاه يؤهل أعوان سلطة الصحة النباتية  (241)والمادة  ،الجزائية

أحكام هذا  والمحلفون لدى المحاكم المختصة للقيام بالبحث ومعاينة مخالفات ،المفوضون قانونا

عام للأعوان المكلفون ختصاص يعتبر هذا المبدأ عام ،أو إ،والقانون والنصوص المتخذة لتطبيقه

المذكورين لصحة النباتية  يقوم أعوان سلطة اوفات المتعلقة بالبيئة بصفة عامة ،بمعاينة المخال

 في،ا القانون الآخرون الذين يساعدون على تطبيق هذن ذلك الموظفوكو،في الفقرة السابقة 
                                                           

 المتعلق بتوجيه النقل البري وتنظيمه.                                                                               13ـ01من قانون رقم  59 المادة :نظرأـ 1
 .336ص  مرجع السابق،،ال )نبيل ( ، صقر) احمد(لعور نظر:أ ـ2
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طبقا لأحكام قانون كيفيات تطبيق هذه ،مجال البحث ومعاينة المخالفات بممارسة سلطاتهم  

بنص ،وهذا فالمحاضر التي يحررها هؤلاء الأعوان لها قوة الإثبات ،المادة عن طريق التنظيم 

 بقولها: (55)المادة 

دليلا أمام  53لموظفون المذكورين في المادة تصلح المحاضر التي يحررها الأعوان وا "

أصناف الموظفين المخولين العمل على تطبيق وهناك ،القضاء إلى أن يثبت ما يخالف ذلك

 1411محرم  09مؤرخ في  18ـ90من خلال القانون رقم  ،القانون في المخالفات وملاحقتها

 1 .1990يوليو سنة  31الموافق ل 

والأشخاص الذين يتولون تحرير المكلفين ئفة أخرى من الأعوان إن هذا القانون أضاف طا    

،حسب كل عمل السلطة الموكلة إليها البحث والتحري عن المحاضر ومن بين مواده هذه 

 .وجمع الإيضاحات  الجرائم في القوانين الخاصة

من (  216و 27 )فإنها تنص على ما يلي:عملا بالمادتين(12)بالرجوع إلى نص المادة و     

 المذكور أعلاه . 1966يونيو سنة  08المؤرخ في  155ـ 66الأمر رقم 

والمساهمة في ،تعين أصناف الموظفين المخولين العمل على تطبيق فحوص المطابقة      

ملاحقة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون و/أو الناتجة عن أحكام تشريعية أخرى 

   2معمول بها عن طريق التنظيم .

 تعتبروفمن خلال نص المادة نجدها أنها يمكن أن نضيف أصناف أخرى عن طريق التنظيم     

الأعوان ،فالمحاضر المحررة من قبل الأعوان والموظفين المؤهلين حجة حتى يثبت العكس  هذه

مؤرخ في  04ـ 98من خلال قانون رقم والمؤهلون بناءا على طلب من الوزير المكلف بالثقافة 

 المتعلق بحماية التراث الثقافي ،وهذا ما 1988يونيو سنة  15الموافق ل  1419صفر  20

  3:قولهابمن هذا القانون  (105)نصت عليه المادة 

من هذا القانون ومعاينتها  (104إلى  92 )من المخالفات المذكورة في المواد يكون البحث عن   

ومن بين ،طلب من الوزير المكلف بالثقافة  بموجب محاضر يحررها أعوان مؤهلون بناءا على

 وأعوانهم منهم: فضلا عن ضباط الشرطة  ،الأعوان المؤهلون للبحث عن المخالفات ومعاينتها

                                                           

 .،المتعلق بحماية الصحة النباتية 17ـ  87رقم القانون  من 55المادة أنظر: ـ 1

 المتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة . 18ـ90من القانون رقم  12المادة أنظر: ـ 2

 المتعلق بحماية التراث الثقافي . 04ـ 98من قانون رقم  105المادة أنظر: ـ 3
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التنظيم القانون وحسب الشروط المحددة في وهذا يكون  ،ـ رجال الفن المؤهلون بصورة خاصة

 المعمول به.

 الثقافي .ـ المفتشون المكلفون بحماية التراث 

 ـ أعوان الحفظ والتثمين والمراقبة .

 الفرع الثاني                                                

  قتصاديةالأسلاك الخاصة بمراقبة  التحقيقات الإ                           

من خلال ،وذلك المحاضرمن محرري  أخرىطائفة عن   الفرعهذا  في نتحدث سوف      

الأولى أعوان الأسلاك الخاصة بالمراقبة ،والثانية محرري محضر ات الموالية ،فالفقر

 .،ثم محرري محاضر الشرطة القضائية العسكرية المرافعات 

 الفقرة الأولى                                                

  بالمراقبةأعوان الأسلاك الخاصة                                   

التابعون  ،ون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبةمتنالمستخدمون المعوان هم أولى هذه الأإن      

ضباط وأعوان  وهم ،التحقيقات ومعاينة المخالفاتللإدارة المكلفة بالتجارة والمؤهلون للقيام ب

المنتمون إلى مون المستخد،هم في قانون الإجراءات الجزائيةالشرطة القضائية المنصوص علي

ارة المكلفة أعوان الإد،ئية باالجالأعوان المعنيون التابعون لمصالح الإدارة ،الأملاك الخاصة

ا بالإضافة على هؤلاء هذ،وون لهذا الغرض ينعلى الأقل المع 14الصف  بالتجارة المرتبون 

وأن ،اليمين  نؤدوي أنالمكلفة بالمالية التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة والإدارة  الموظفون

  1وا بالعمل طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها .موقي

 ايبينووتطبيقا لهذا القانون أن ،ويجب على الموظفون المذكورين أعلاه خلال القيام بمهامهم    

المتعلق بالممارسات  قانونالمن  (57)كما تنص المادة  وظيفتهم وأن يقدموا تفويضهم بالعمل

 : والتي تبين هذه الفئات بقولها التجارية 

المحاضر تلك تكون وثمانية أيام إبتداءا من تاريخ نهاية التحقيق  خلال تحرر المحاضر في "

يجب أن ،والمخالفة االمحررة تحت طائلة البطلان إذا لم توقع من طرف الموظفين الذين عاينو

غه وتم إبلا ،المخالفة قد تم إعلامه بتاريخ ومكان تحريرهايبين في المحاضر بأن مرتكب 

                                                           

 مطبقة على الممارسات التجارية .المتعلق بالقواعد ال 06. 10من قانون رقم  49المادة أنظر: ـ 1
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عندما يتم تحرير المحضر بحضور مرتكب المخالفة يوقعه ،والحضور أثناء التحرير  بضرورة 

  .هذا الأخير

  فإنها تضفي صفة الرسمية على تلك المحاضر ،ومن خلال نص المادة سالفة الذكر

فمثل ،ية أيام وإلا سوف تتعرض للبطلان وهي ضرورة توقيع مثل هذه المحاضر في خلال ثمان

 1.مطلقة وهذه الإجراءات التي أوجبها المشرع تعطي لهذه المحاضر حجية خاصة 

إلى  214)مع مراعاة أحكام المواد من نفس القانون بقولها "( 58)كما أضافت نص المادة      

من هذا القانون ،تكون للمحاضر وتقارير  (57و 56 )وكذا أحكام المادتين ،إ ج  من ق(  219

 . "التحقيق حجية قانونية حتى يطعن فيها بالتزوير

ما يعني أن من يحرر هذه  ،هذه المادة أضفت الحجية المطلقة على هذا النوع من المحاضر    

الطعن فيها إلا بالتزوير ولا يمكن ،المحاضر له صفة محررو المحاضر ذات الحجية المطلقة 

مرقم ومؤشر  يوجد داخل المركز التابع للإدارة ،في سجل خاص  هاأن يسجل هاحررمن يوعلى 

 2.عليه حسب الأشكال القانونية 

من خلال الأمر ،وذلك قتصاديةالإبالتحقيقات  المكلفون الموظفون والأعوانونضيف إليهم      

ما نصت عليه المادة  2010غشت سنة  26الموافق  1431رمضان  16مؤرخ في  03ـ 10رقم 

فة التشريع والتنظيم الخاصين يؤهل لمعاينة جرائم مخال"بقولها: 03ـ 10معدلة بالأمر رقم ( 07)

 ."رف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ،الأشخاص المذكورين أدناهصبال

ون بقرار نيو المفتشية العامة للمالية المعموظف،أعوان الجمارك  ـ ضباط الشرطة القضائية 

 شروط وكيفيات يحددها التنظيم فق عدل والوزير المكلف بالمالية ومن وزير ال،وزاري مشترك 

 ـ أعوان البنك المركزي الممارسون على الأقل مهام مفتش أو مراقب المحلفون أو المعينون 

رق هذه الشروط وفي حالة خ ت التنظيم المعمول به فق شروط وكيفياو،صون في مجالهم المخت

 .يتعرض المحضر إلى البطلان 

أعوان وان المكلفون بمتابعة المخالفات ،ومن الناحية الميدانية تتسع دائرة هؤلاء الأع      

المعينون بقرار وزاري مشترك من وزير العدل ،المكلفون بالتحقيقات الإقتصادية وقمع الغش 

ووزير التجارة ،وفق شروط وكيفيات يحددها التنظيم ،ترسل فورا إلى الوزير المكلف بالمالية 

                                                           

 .قانون نفس المن  57ة المادأنظر: ـ 1

 . 66ص  ،1999،جراءات الجزائية الجزائري المبادئ الأساسية في قانون الإ، (إسحاق )إبراهيم منصور أنظر: ـ 2
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ارج رؤوس الأموال من وإلى الخة رف وحركصيع والتنظيم الخاصين بالالتشر،محاضر معاينة 

 1ة إعدادها .يالمحاضر المعاينة وكيف تحدد عن طريق التنظيم أشكال و

نجد أنها أضافت أعوان وموظفون إلى محرري  (07)ومن خلال ما نصت عليه المادة     

ذلك و ،وأعوان البنك المركزي م موظفو المفتشية العامة لعمالوه،محاضر ذات حجية مطلقة 

وقمع الغش المعينون بقرار الإقتصادية  اتن المكلفون بالتحقيقلأعواامعينة  شروط من خلال 

 . إجراءات خاصةوزاري وفق 

 الفقرة الثانية                                                

 الموظفون الذين يحررون محضر المرافعات                            

ولهم  ،ممن منح لهم القانون صفة تحرير المحاضر أخرنوع  وطائفة  أتناولفي هذه الفقرة      

عليهم  تنص، والذين ون محضر المرافعاتدونفون الذين يالموظفن ،ثقيوالم هانمصفة الرسمية 

 رجوعالوب ،لنا من هم محرري المحاضر توضحا ،والتي من خلالهإ ج  من ق (314)المادة 

" يوقع الرئيس وكاتب الجلسة على أصل الحكم في أجل أقصاه منها بقولها : الفقرة الثانيةإلى 

فيكفي في هذه الحالة أن وإذا حصل هذا المانع للكاتب ،خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره 

  2.عه الرئيس مع الإشارة إلى ذلك " وقي

أو ما يسميه بعض  ،إن تحرير محضر إستفاء الإجراءات القانونية أمام محكمة الجنايات    

القضاة بمحضر المرافعات هو عملية إجبارية وضرورية لضمان حسن سير العدالة ولضمان 

لذلك يجب على أمين الضبط ،إستفاء الإجراءات القانونية ،وكذلك لضمان حماية حقوق المتهم 

 رقابة رئيس محكمة الجنايات وتوجيهاته .تحرير محضر وتحت   الحاضر

يوقع  أن ،جب على أمين الضبط الذي حضر وتابع إجراءات المرافعةومن جهة أخرى ي   

وإذا ،ه على رئيس المحكمة ليوقعه معه يعرضعد صدور الحكم ببنفسه على محضر المرافعات 

حصل مانع حال دون توقيع رئيس محكمة الجنايات ،أو حصل مانع حال دون توقيع أمين 

مع العلم أن توقيع القاضي وأمين الضبط سواء  فإنه يجب أن يوقعه من يخلفهما قانونا،الضبط 

      وأن إهماله وإغفاله سهوا أو جهلا ،على الحكم أو على محضر المرافعات يعتبر عملا جوهريا

                                                           

المتعلق بقمع مخالفة  2010غشت سنة  26الموافق  1431رمضان  16مؤرخ في ، 03ـ 10من الأمر رقم ، 7المادة أنظر:  -1

 الأموال من وإلى الخارج . رف وحركة رؤوسصالوالتنظيم الخاصين ب ،التشريع

 ة .نون الإجراءات الجزائيمن قا  314المادةأنظر: ـ 2
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ومن ثم إلى فقدان قوته الإثباتية وإلى عدم صحة الإحتجاج به ومن خلال  ،يؤدي إلى البطلان

رئيس  توقيعف ،لتوقيع هذا المحضرن يموظف نوع من نجد أنها حددت لنا ،نص المادة سالفة الذكر

فبذلك شارك في تحرير محضر المرافعات ،أما في ما يخص أمين الضبط أو كاتب  المحكمة

من جميع النواحي وأن يتحمل المسؤولية  ،الجلسة أوجب عليه القانون تحرير ذلك المحضر

  1سواء من الناحية الأدبية أو القانونية .

أن  عليه الذي حضر الجلسة فإن أقدم القضاة،وفي حالة ما إذا حصل مانع للرئيس المحكمة      

 .حضر المرافعات يتمتع بأهمية كبرىمن ،لأ يوقع المحضر

 اشكلوأسماء وألقاب القضاة والمحلفين الذين  ن ذلك يجب أن يتضمن  هذا المحضر جملة مل     

 ممثل النيابة العامة وأمين وكذلك،الصفة القانونية ،وجميع الأعضاء الذين لهم هيئة المحكمة 

الضبط الذي حضر إجراءات الجلسة وأسماء وصفات الشهود ،وتكمن أهمية وقيمة المحضر في 

عندما يقع خلاف بين أطراف الدعوى ،كونه مصدرا رسميا يرجع إليه للمقارنة والتصحيح 

فإنه يمكن القول أنه بصفته ،المرافعات أما بشأن القوة الإثباتية لمحضر  ،حة الإجراءاتحول ص

 .تية و وحجة قانونية لها قوة ثبيعتبر دليلاضائية رسمية فإن ما يتضمنه وثيقة ق

 الفقرة الثالثة                                          

  تابعة للأمن العسكريمحرري محاضر الشرطة                        

في القضاء العادي أو  فنظام خاص يختلف عن النظام المعروالعسكري بيتميز القضاء       

وقد وضع القضاء العسكري خصيصا للتكفل بالقضايا  ،المدني بما في ذلك الضبطية القضائية

التي تمس بالمصالح العسكرية للبلاد أو الماسة بأمن الدولة ، ونظرا لإختصاصها النوعي 

فالمشرع أدمج  ميز بنظام خاص للضبطية القضائيةالخاص ،فقانون القضاء العسكري يت

فيما يتعلق  خاص وجعلهم ذووا إختصاص ،القضائية  العنصر العسكري  ضمن ضباط الشرطة

 2إ ج  . من ق مكرر (15)وذلك حسب الصياغة الحرفية للمادة ،العادية غير بالجرائم 

ضحا فيما يتعلق بأعضاء الضبطية كما أن القانون العسكري تكفل بذلك فهذا الأخير كان وا     

ختصاصهم ،كما أنه ميز بين حالة الأمن والحرب حيث منح المشرع في القانون العسكري إو

   لضباط الشرطة القضائية العسكرية ذووا إختصاص محلي عام ،فهو يمثل كامل التراب الوطني 

                                                           

 . 200ص  ،2012الجزائر ، أمام محكمة الجنايات ،دار هومة أصول الإجراءات ،(عبد العزيزسعد ) :أنظرـ 1

 . 82ص  ، 2015، ،دار هومة الجزائرة الضبط القضائيإجراءات البحث والتحري في مرحل،( )ثورية بوصلعةـ أنظر: 2
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ف كانت أما فيما روفي أي ظ إ ج  من ق (15)من المادة  5إلى  2 وهو لا يخضع للفقرات من

 تينطية القضائية العسكرية حسب المادفالضب ،النوعي فهو خاص وعام يتعلق بالإختصاص

ص يتمثل في ضبط الجرائم خاوعسكري لها إختصاص نوعي القضاء القانون (من  49و42)

ة إرتكاب جريمة تمس بأمن ختصاصهم عام في حالإويصبح  ،المرتكبة ضد المصالح العسكرية

  1 .ويوسعها مرة أخرى 2019ديسمبر 11في  1ـ  19رقم  له بالأمرليعود المشرع ويعدالدولة 

فمنهم صفة ال هذه من لهم،على من قانون القضاء العسكري  (45)دة الماأشارت  و     

العسكريون التابعون للدرك الوطني الذين لهم صفة ضابط الشرطة القضائية العسكرية )ضابط 

من  15الذين لهم صفة ضابط شرطة قضائية المشار إليهم في الدرك ،ضابط صف الدرك 

وجب قانون الإجراءات الجزائية " ضباط القطع العسكرية أو المصالح المعينون خصيصا بم

مباشرة لسلطة الشرطة القضائية العسكرية سلميا يتبع ضباط و قرار من وزير الدفاع الوطني

وتجدر الإشارة إلى  طة وزير الدفاع الوطنيوكيل الجمهورية العسكري الذي يخضع بدوره لسل

 2أن التعديل الأخير وسع  من صلاحيات هذه الفئة .

ختصاص وزير إمن هي ،إن تحريك الدعوى العمومية أمام الجهات القضائية العسكرية ف    

تحت سلطة وزير الدفاع  ،ا من طرف وكيل الجمهورية العسكريالدفاع الوطني ويمكن تحريكه

سواء  فالمحكمة العسكرية لها إجراءات خاصة بها قانون نفس المن (  68)المادة حسب نص 

 3. في تحريكها أو في المحاكمة

مهام الشرطة القضائية بالإضافة الضباط المذكورين هناك أشخاص آخرون مكلفون ببعض    

القضائية ضباط الصف التابعون للدرك الوطني الذين ليس صفة ضابط الشرطة ،فالعسكرية 

 وهؤلاء  لهم صفة ،عتياديةإق بصفة والذين يمارسون مهام الشرطة القضائية على مستوى الفر

        4 . ثلون لأوامرهم تمباط الشرطة القضائية العسكرية وييقومون بمساعدة ض،والشرطة عون

الضباط العسكريين المناط بهم  أضافت فئة والتيقانون نفس المن  (47)لمادة وحسب نص ا    

الضباط الذين لا يمارسون  ويتعلق الأمر هنا ببعض،مهام الشرطة القضائية العسكرية بعض 

سات وبإمكانهم ممارسة مهام الشرطة القضائية العسكرية داخل المؤس،مهامهم على إقليم محدد 

                                                           

 المعدل والمتمم .،  28ـ 71من قانون القضاء العسكري الأمر رقم  45المادة ـ أنظر: 1

 . 49ص  ،المرجع السابق ،(عبد الرحمان خلفي )أنظر: ـ 2

 من نفس القانون . 68المادة أنظر: ـ 3

 . قانون نفس المن  47المادة أنظر: ـ 4
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قادة القواعد  ،ك الوطني(قادة القوات )قادة قيادات وقائد الدر  العسكرية التي يرأسونها وهم

رؤساء مختلف ، ورؤساء المستودعات والمفارز، رؤساء القطع العسكرية ،البحرية والجوية 

 . مصالح الجيش

هؤلاء الضباط مؤهلون داخل مؤسساتهم العسكرية للقيام بكل الأعمال والإجراءات الهادفة ف     

 االأدلة ومعاينتها والبحث عن مرتكبيهوجمع ،إلى معاينة الجرائم الخاضعة للقضاء العسكري 

أن يطلبوا من ضباط ،ويمكنهم كذلك نظرا لعدم تخصصهم في مجال تحقيقات الشرطة القضائية 

 1. ليميا القيام بالتحريات اللازمة الشرطة القضائية المختص إق

الجزائية   الإجراءاتالعسكري قد حصرها التعديل قانون  الأمنن صلاحيات فإ الأخيروفي     

مارس سنة  27الموافق  1438جمادى الثانية عام  28مؤرخ في ال 07ـ17قانون رقم 

تنحصر مهمة  نه :على أمكرر  (15)تنص المادةحيث ، 165ـ66 الأمر،يعدل ويتمم 2017

في الجرائم الماسة لمصالح العسكرية للأمن الشرطة القضائية لضباط وضباط الصف التابعين ل

هذه المهام تحت إدارة  تمارسلمعاقب عليها في قانون العقوبات ،ووالمنصوص وا،الدولة  بأمن

( 207وكيل الجمهورية وإشراف النائب العام،ورقابة غرفة الإتهام المختصة وفقا لأحكام المادة)

 2. 2019من هذا القانون ،ثم عدلت هذه المادة لتوسع صلاحيات هذه الفئة من جديد في عام  

الحجية لها ضر حاالم هذه  محررو،فالموثق هو لنسبة لمحرري المحاضربا أخر فئةو    

من القانون المدني  (324)المادة  حكامأبنص عملا ،المطلقة إلى حين الطعن فيها بالتزوير 

العقد الرسمي  "التي تعرف المحرر الرسمي بقولهافي كل القوانين و الأصلتبر هو والذي يع

تم لديه أو ما تلقاه من  عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ،ما

 3. ختصاصهإشكال القانونية وفي حدود سلطته ووذلك طبقا للأ ،ذوي الشأن

فحسب المادة أن الموظف من بين محرري العقد الرسمي فله حجيته إلى حين طعن فيه     

بالتزوير ،والضابط العمومي له أيضا هذه الصفة والشخص الذي يقوم بخدمة عامة وعملا 

يعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة : مكرر من نفس القانون التي تنص (324)بأحكام المادة 

 .بر نافذا في كامل التراب الوطني"حتى يثبت تزويره ويعت

                                                           

 . 195ص مرجع السابق، ال،حمد ()أغاي أنظر: ـ 1

مكرر من قانون الإجراءات الجزائية . 15ـ أنظر: المادة 2  
 من القانون المدني . 324المادة أنظر:  ـ3
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لحجية المطلقة حتى يثبت تزويره فالمحضر القضائي من بين محرري المحاضر التي لها ا    

فالمحضر يتصف بالرسمية نتيجة لتحريره بمعرفة موظف عام ،ولا يستلزم ذلك أن يكتب 

سمه وأن يوقعها إة صادرة بالمحرر بيده الموظف بل يكفي أن ينسب إليه ،أي أن تكون الورق

الموثق  :"المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق مايلي 02ـ 06من قانون رقم  (3)وتنص المادة ،سمه إب

ضابط عمومي ،مفوض من قبل السلطة العمومية ،يتولى تحرير العقود التي يشرط فيها القانون 

ل نص الصفة الرسمية ،وكذا العقود التي يرغب الأشخاص إعطاءها هذه الصبغة "ومن خلا

وله الحجية في الإثبات ،ولا الموثق موظف من محرري المحررات الرسمية نجد أن  المادة

 1.يمكن إنكار ذلك 

 المبحث الثاني

 حجية المحاضر في القانون

ستعمال وسائل الإثبات المختلفة إبالإثبات في المواد الجنائية يعني النتيجة التي تحققت  

جمع عناصر التحقيق  ، هيمراحلعدة الدليل تمر عملية الإثبات بوحتى يتحقق ،أي إنتاج الدليل

ا التحقيق عن الدليل أو فإذا أسفر هذ،والدعوى وتقديم هذه العناصر إلى سلطة التحقيق الإبتدائي 

أهم المراحل لأنها وهي مرحلة المحاكمة ثم حاكمة ،ه للمميقدتفيتم معها إدانة المتهم  ح أدلة ترج

 .يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم وإلا قضى ببراءته التي توافر دليل أو أدلة بمرحلة الجزم 

وسائل الإثبات الجزائي وأحد العناصر التي يجوز للمحكمة أن  تعتبر من بينفالمحاضر 

مبحث حجية ومن خلال كل هذا سنتناول في هذا ال،قتنعت بها إعليها في الحكم إذا  تعتمد

إلى حجية بعض المحاضر وقوتها  (المطلب الأول)نتطرق في  حيثالمحاضر في القانون 

 .بصفة عامة الجنائي  حجية المحاضر أمام القضاء  (المطلب الثاني)الثبوتية ،وفي 

 المطلب الأول                                              

 حجية بعض المحاضر وقوتها الثبوتية                                

  ولذلكتعتبر المحاضر أهم الأدلة الكتابية في إثبات الجريمة والإجراءات المتعلقة بها ،      

زم واليقين في نفس القاضي ،وبناءا على ذلك جتبنى إلا على أدلة قاطعة تحقق الإن الإدانة لا ف 

ن أن وإن كانت هذه الإجراءات يمك،لا يجوز أن تبنى الإدانة على مجرد إجراءات للإستدلال 
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ومرجع ذلك أنه لا يتوافر في وسائل الإستدلال الضمانات والشروط ،تدعم الأدلة القائمة بالفعل 

 التي يتطلبها القانون في الدليل الجنائي .

فر عادة ر لها الخبرة والضمانات التي تتوكما أن السلطة المختصة بالإستدلال لا يتواف    

الأفراد وكفالة التطبيق السليم للقانون إذا أتم عادة من رجال للمحقق والتي تقتضيها حماية حقوق 

 1. الشرطة

نتحدث عن المحاضر عبارة ( ولالأالفرع )، أساسين  فرعين في هذا المطلب  أتناول حيث    

محاضر لها نوع ثاني وهي الأتناول فيه (الفرع الثاني )،وفي  ت ستدلالاإمعلومات وجمع عن 

يستغني عن قوتها  أنيمكن للقاضي  ،ومن خلالها التي لا فيها بالتزويرحجية إلى حين الطعن 

 .  أمامهالثبوتية في ملف الدعوى المعروضة 

 الفرع الأول                                         

 ت  لاستدلاجمع الإمحاضر                                 

 إلى بالإضافةالشرطة القضائية تحمل قبعتين مختلفتين ،فهي تتبع السلطة التنفيذية  إن     

تم التحقق فيه من وقائع يحررها ضابط  فالمحاضر أوراق مكتوبة تتضمن ما،السلطة القضائية

المؤهلين أو الموظفون التابعون لبعض الإدارات والذين تلقوا ،الشرطة القضائية وأعوانهم 

 نون للقيام بذلك .تأهيلا من القا

فهذه الأوراق ليست لها حجية تفوق وسائل الإثبات الأخرى مما يمكن للقاضي إستبعادها        

اصة على بعض المحاضر حتى يسهل خة يالمشرع حج أضفىوأمام صعوبة إثبات هذه الجرائم 

تنوعها ،تكفي بب ويترتب عن ذلك أن هذه المحاضر وبالتالي يمكن توقيع العقا،الإثبات   عملية 

 لإقناع القاضي الجنائي .

والتي  ستدلالاتر جمع الإمحاضإلى  ل أن أتطرق في هذا الفرع سأحاوومما سلف ذكره      

  نغلب الموظفيلأن هذه المحاضر منتشرة بكثرة فأ ،تعتبر الأوسع والأكثر من الأنواع الأخرى

وفي الفقرة أخرى أتحدث التابعين للدولة  تفرغ جميع أعمالها القانونية  في هذه الوثيقة القانونية، 

،ثم نتحدث عن حجية بعض المحاضر محاضر لها حجية حتى يثبت عكسها وهي  أخرنوع عن 

 .في القوانين الخاصة
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 الفقرة الأولى                                                 

  جمع للمعلومات المحاضر التي تعتبر مجرد                                   

إصدار حكمه بناء ما في عليها  يعتمد  لقاضيتجعل اية المحاضر وقوتها الثبوتية حجإن       

والشروط التي شريطة أن تكون صحيحة ومحررة طبقا للأشكال ،يستخلص منها من أدلة إثبات 

لم تكن صحيحة من الناحية الشكلية والموضوعية تتعرض للبطلان  أنلأنها ،نص عليها القانون

تخضع لحرية  ،فالقاعدة العامة في الإثبات الجنائي أن المحررات كباقي وسائل الإثبات الأخرى

ونية وجعل لها ى لها قوة قانضفقانون قد إستثنى بعض المحاضر وأوتقدير القاضي ،لكن ال

  1حجية في الإثبات .

ثلاث أومن خلال هذا فإن حجية المحاضر في الإثبات قد نظمها المشرع في ثلاث درجات و   

محاضر لها حجية حتى يثبت عكسها و،مجرد إستدلالات  حاضر التي تعتبرالم،وهي  أنواع

 المتعلقمن ة ونجد أن المحضر المتعلق بالمخالفة أقوى حجي،محاضر ذات حجية مطلقة و

المحضر  محررين من نفس الجهة ذاتها ،فالأجزاء التي يتناولها الحجية فيأنهما  رغمبالجنايات 

 .ينه محرر المحضر بنفسههي ما تعلق بإثبات ما عا

 ذنإ،المحضر دليل على صدور القول ممن ينسب له ولكنه ليس دليلا على صدق ذلك القولف   

وهو ما يتعلق  ،تعتبر المحاضر كقاعدة عامة مجرد عناصر إثبات تضاف إلى الوسائل الأخرى

ئية من الشرطة القضاضابط  ن طرفي تتضمن ما تم التحقيق فيه مأيضا على التقارير الت

وكتابة لتحرير  وغير مختصين  أو من طرف موظفين غير مؤهلين ،وأعوانه  الثانية الدرجة 

 2.المحاضر

فهذه الأوراق ليست لها حجية تفوق وسائل الإثبات الأخرى مما يمكن للقاضي إستبعادها في     

وهذا خاصة إذا كان هذا الإنكار مدعما بأدلة أخرى أو قرائن في صالحه  ،حالة إنكار المتهم

وهذا ،النوع حسب تقييم المشرع يشمل كل المحاضر المثبتة للجنايات والجنح كقاعدة عامة 

لا تعتبر المحاضر والتقارير المثبتة للجنايات أو الجنح ":من ق إ ج ( 215المادة ) بنصعملا 

 . "إلا مجرد إستدلالات ما لم ينص القانون خلاف ذلك

                                                           

 . 447ص  ،المرجع السابق ،(نصر الدين )مروك نظر: أـ 1
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عتبارها إب،القضائية  شرطةت الجزائية يجعل من محاضر الهذا يعني أن قانون الإجراءا    

أو  ،القضائية كقاعدة عامة مجرد محاضرمحررات تدون فيها الأعمال التي تجريها الشرطة 

أن يوجه الإتهام ويتابع الدعوى جمهورية،معلومات يسمح لوكيل الهي عبارة عن جمع ال

العمومية ،كما تتميز بخلوها من الضمانات القانونية التي وصفها المشرع لتحصين الدليل 

يمين ولا إستجواب توجيه ال لهازيجو لا حق الدفاع ،لذا القضائي كتحليف الشهود وضمان

ستجوابهم إلها يقتصر على سماع الأطراف دون المشبه أو إجراء مواجهة من الأطراف ،فعم

لم يكن ضابط الشرطة القضائية قائما بتنفيذ إنابة قضائية  والقيام بالمعاينات المادية البحتة )ما

 1( . فعمله حينئذ يعتبر عملا قضائيا

ائج ومعلومات إليه من نت تصلتووما ل التي تباشرها الشرطة القضائية وعليه فالأعما    

مرتبة الدليل يمكن الإعتماد عليه وحده من طرف  إلى،لا ترقى بمفردها فتسجلها في محاضر

تنتمي لأسلاك مختلفة فهي وهذا راجع إلى أعوان عناصر شبه القضائية  ،القاضي الجنائي

من الدرك الوطني والشرطة ومصالح الأمن العسكري وهي ،زدواجية في التبعية فتخضع لإ

 14) هموادالواردة في  ق إ ج ، تطبيقا لأحكام  ،وموظفين صبغ عليهم صفة الشرطة القضائية

 ،فلا تتوفر إستقلالية للقائم على البحث والتحري ولا يتوفر للمشبه  ( ق إ ج28. 21. 19. 15.

 . فيه حقه في الإستعانة بالمحامي

القاعدة العامة ف،شبه قضائية  مرحلة الشرطة القضائية  وهيوهي مهيدية المرحلة الت كذاو     

 ،فيها القانون نوعا من القيود على الحريات الحريات التي يقررف،أن تخلو من وسائل القهر فيها

 2 .وطبقا لنصوص واضحة ا،فإن ذلك ورد إستثناءالقبض والتوقيف للنظر فعلفي كما 

عد مجرد معلومات للقاضي له أن يقبلها تي تثبت في هذا النوع من المحاضر إن الوقائع الت     

فالحكم يكون  ،ولا يمكن أن تعتبر حجة أو دليلا يؤسس عليها حكم الإدانة أو البراءة،أو يطرحها 

ها فالحكم لا يبنى إلا على أدلة يقتنع ب،معيبا إذا أسند القاضي فيه على الإستدلالات وحدها 

يصدر  ماهذا من شأنه أن يحول دون تجاوز،القاضي وهي معلومات تخضع لتمحيص والفحص 

 3 . فلا سيما فيما يتعلق بالجرائم المكيفة جنحا أو جنايات ،عن أعضاء الشرطة القضائية

                                                           

 . 313ص المرجع السابق ، ،(عبد الله )بية يأوهاأنظر: ـ  1

 .من قانون الإجراءات الجزائية . 28.  21. 19. 15. 14المواد أنظر:  -2
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وهي  ،إذا لم يكن هناك أي نص يحدد حجية محضر ما فيجب الرجوع إلى القاعدة العامةف     

عمله يعتبر أن ما يحرره الموظف العام أثناء العامة قاعدة السبيل الإستدلال فقط ف علىأن يؤخذ 

جال لها في هذا الباب بحيث يمكن لا مو ،ه إلا بالطعن بالتزويررفضعملا رسميا لا يمكن 

ودون حاجة  ،دليل عكسي ديمبمجرد الإنكار دون حاجة إلى تقستبعاد ما ورد في هذه المحاضر إ

حا إذ نص في المادة ووقد كان قانون الإجراءات الجزائية أكثر وض ،بالتزوير إلى الطعن فيه

" لا تتقيد المحكمة بها هو مدون بالتحقيق الإبتدائي أو في محاضر جمع  :( منه على أن300)

 . "الإستدلالات إلا إذا وجد في القانون نص على خلاف ذلك

مباشرة إعتماد  بإحالة الدعوى إلى جهة الحكموبالتالي فإذا رأت جهة المتابعة أن تكتفي       

على محاضر من هذا النوع الأول ،فمعنى ذلك أنها لا تقدم لجهة الحكم إلا مجرد إستدلالات 

راجح أن ومن ثم يكون ال ،هذه المحاضر دحضيكون كافيا لو،وعليها أن تتوقع بأن إنكار المتهم 

نها جريمة على أعة أن القضية ذات أهمية والمتاب ما إذا رأت جهةأيحصل على حكم البراءة ،و

فإن عليها تدعيم تلك المحاضر الهشة بمحاضر أقوى  ،إثبات إدانة المتهم وبالتالي معاقبته

سعيا ،أو شهادة الشهود ،كمحاضر قاضي التحقيق أو بأدلة علمية تتضمنها تقارير الخبراء 

أثار مادية تساعد القاضي للوصول أو ،ل في النازلةصحصول على إقتناع القاضي الذي سيفلل

  1إلى الحقيقة القضائية .

هو مدى كفاية هذا النوع من المحاضر التي تعتبر مجرد  والسؤال الذي يطرح نفسه     

غيرها  انت المتابعة تعتمد عليها دون في حالة ما إذا ك،اعة قاضي الحكم نإستدلالات لتكوين ق

 من الأدلة والقرائن .

اد عليها بمفردها للنطق بالإدانة كما عتمير كافية للإثبات ولا يجوز الإبأنها غفإذا قلنا 

الذي يرى: المعلومات التي تثبت في هذا النوع من المحاضر تعد مجرد  بعض الفقه إلى ذهب 

معلومات للقاضي أن يقبلها أو يردها ،ولا يمكن أن تعتبر حجة أو دليلا يؤسس عليها حكم 

 . الإدانة أو البراءة

وأما إذا قلنا بأنها كافية الإثبات للقاضي تأسيس الإدانة عليها فيثور حينئذ تساؤل جديد 

 ؟ لفرق إذن بينها وبين بقية أنواع المحاضر ما دامت كافية لتأسيس حكم الإدانةا ما،مفاده 
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هو أن المحاضر التي تعتبر مجرد إستدلالات هي من ضمن  بعض الفقه  يراهجواب الذي ال

 الإثبات .وسائل 

دحض المتهم ما   ستطاعةبإوالفرق بين هذه المحاضر وبين بقية المحاضر الأخرى أن    

بإمكان القاضي ا أن تضمنه بمجرد إنكاره لما ورد فيها دون الحاجة إلى تقديم الدليل العكسي ،كم

النوع من إذن لا يكون لهذا قتناعية ستعمال سلطته الإ،وإطرحها جانبا إذا لم يقتنع بمحتواها 

 1. المحاضر حجة على الفاعل

 الثانيةالفقرة                                            

 لعكسثبت اية حتى يحج ها ل ضرامح                              

يعتبر  ودون مجاء فيه  لأن ما،أي أن المحكمة تعتمد عليه ن المحاضر له حجية هذا النوع م    

ما هو ثابت داخل المحضر صحيح حتى ينكره صاحب  أن،أي صحيحا إلى أن يثبت العكس 

ر صحيحا كل ما كتب في هذا الأخي ،أي وهو تقديم دليل يحقق ويخالف ما جاء فيها الشأن ،

 ينفي ذلك بعكس ذلك . أنوعلى الخصم 

القانون فيها بنص خاص  خوليالتي  حالاتحاضر التي تحرر في الويشمل هذا النوع الم      

وأعوانهم الموكلة إليهم بعض مهام الضبط  ،بط الشرطة القضائية أو أعوانهم للموظفينالض

لا يمكن  منحها المشرع ، وله قيمة قانونية ،سلطة إثبات جرائم معينة في محاضروالقضائي 

إ  من ق (216)دة الما حكامبأبالكتابة أو شهادة الشهود عملا يكون دليل عكسي ب إلاالطعن فيه 

 2 :والتي تنص  ج 

الجرائم الخاصة لضباط سلطة إثبات جنح في  خول القانون فيها بعض ي" في الأحوال التي 

لم يدحض دليل عكسي بالكتابة أو  ماتكون لهذه المحاضر أو التقارير حجيتها  ،محاضر وتقارير

 .شهادة الشهود "

ومن  ، من قانون التهريب (32)عليه المادة ما نصت مثال وأحسن حالة لبيان هذه المحاضر     

 قانونية  ن لهذه المحاضر حجيةع ثلاث شروط لتكوضأن المشرع ويتضح هذا النص  خلال

 .3وهذه الشروط هي:

                                                           

 . 450ص  ،مرجع سابقال ،(نصر الدين)مروك  :ـ أنظر1

 .من قانون الإجراءات الجزائية  216المادة أنظر: ـ 2

 .224ص  مرجع السابق،ال،حمد()أ غايأنظر: ـ 3



 القيمة القانونية المحاضر الجنائية                         الباب الثاني                            
 

163 
 

وهي  ،النوع من المحاضرهذا فيها  يحررهتحديد الحالات التي فيه يتم  الشرط الأولف    

فيها القانون بنصوص خاصة ،سلطة إثبات الجنح لضباط الشرطة  لها  ولخالحالات التي 

وقد ،القضائية أو أعوانهم أو الموظفين أو أعوانهم الموكلة إليهم بعض مهام الضبط القضائي 

 اعد إستثناءيحالات محددة بنصوص خاصة ر على هذا النوع من المحاض قصر المشرع

 .،أو الموقوف للنظر وضع لفائدة المشبه فيه  اوتطبيق

المقررة للأفراد  تسعت دائرة حجية المحاضر كلما كان ذلك على حساب الضماناتإفكلما     

على حساب الضمانات المقررة  كلما ضيقا من حجية المحاضر كان ذلك ووالعكس صحيح، 

والعكس صحيح ، أي كلما ضيقا من حجية المحاضر كان ذلك من مصلحة المشبه فيه  ناعوللأ

 .في الأخذ بما جاء في المحضر أو طرحه ابحيث يصبح القاضي حر

ا بإجراءات التحريات ءنتهاكها بدإلمشبه فيهم يمكن أن يساء إليها وفحقوق الأفراد ومنهم ا     

 1. المكلفون بذلك والأعوان، الأولية من طرف أجهزة الأمن

حتمالات التجاوز أو التعسف إفالضمانات تكون أكثر و،أما على مستوى الجهات القضائية    

ن  في المرحلة القضائية عملها الأساسي هو حماية الأشخاص من تعسف السلطة ، لأتنقص

 إطلاق حجية المحاضر التي يحررها أعضاء ملذلك فإن عدالموكلة لها البحث والتحري ،

 عد ضمانة عامة للمشبه فيه .يالضبط القضائي أو بعض الموظفين 

إن الشهادة أو كتابة الدليل العكسي الذي يدحض حجية ما جاء في ف لثانيالشرط ا يأتي ثم   

مشرع على ضمان حقوق المشبه فيه فلا يقيد بإنكار  أو نفي من القرائن ،إن حرص ال ،المحضر

مكافحة الجريمة للم ينسيه ضرورة تمكين الموظفين ورجال الضبط القضائي من وسيلة 

سندات رسمية ولها حجيتها حتى يثبت العكس سواء شهادة والإخلال بالقانون ،فمحاضرهم 

 الشهود أو الكتابة .

  طبقا لأحكام الجرائم المكيفة مخالفات يشمل المحاضر التي تتعلق ب وفه الشرط الثالثأما     

 والتي تنص: ق إ جمن  (400)المادة 

عدم وجود محاضر أو " تثبت المخالفات إما بمحاضر أو تقارير وإما بشهادة الشهود في حالة 

التقارير المحررة بمعرفة ضباط أو الأعوان الشرطة وويؤخذ بالمحاضر  تقارير مثبتة لها "

                                                           

 . نفس القانون من  400 المادة أنظر:ـ 1
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الذين خول لهم القانون سلطة إثبات  الجرائمينة االقضائية والضباط المنوط بهم مهام مع

الات التي إلى أن يقوم الدليل العكسي على ما تضمنته وذلك عدا الح،المخالفات كدليل إثبات 

 1. ينص فيها القانون على خلاف ذلك

 الفقرة الثالثة                                          

 بعض المحاضر في القوانين الخاصة حجية                           

مشرع يشير زيادة في الضمانات المتعلقة بتحديد حجية هذا النوع من المحاضر نلاحظ أن الو    

قوانين الهذه المنصوص عليها في  من بين المخالفاتو ،ةالخاصوانين الحجية في الق إلى هذه

ومخالفات قمع الغش وحماية البيئة ومخالفات منصوص عليها في قانون  ،مخالفات الصيد

 254حررة من عون واحد تنص المادة المحاضر الجمركية الم،  الجمارك فعلى سبيل المثال

الجمارك إن المحاضر الجمركية عندما يحررها عون واحد تكون من قانون الفقرة الثانية 

والدرك  ، أعوانهابمختلف  الشرطة حررها التي ت محاضرو،لم يثبت العكس " صحيحة ما

 طبقا لأحكام القانون  ،المرورالمتعلقة ب لمخالفات فيها ل الإثباتوالتي يتم من خلالها الوطني 

 2. 2004أغسطس  19المؤرخ في  14.  01 مقر

نص صيد البحري فتقانون المن  (54المادة ) محاضر المخالفات التي ترتكب طبقا لأحكامو    

ومن قبل مرتكب المخالفة وهذه  ،وتوقع محاضر المخالفات من قبل محررها على أن: "

 .تكون دليلا إلا إذا ثبت العكس" ل صحيحة المحاضر

 أمام القاضي الجنائي  ثباتيةقوة إلها  والتقارير التي تعدها  محاضر مفتشي العملكما أن      

المتعلق  1990 02ـ06المؤرخ في  132ـ 90( من قانون رقم 14المادة  )ما نصت عليه فمثلا 

ولنص  قانون الإجراءات الجزائية لما جاء في تطبيقا لأحكام و، ختصاصات مفتشية العمل إب

 .( 27المادة )

التي توضح لنا القيمة القانونية لهذا النوع من هي 132ـ 90رقم  من القانون "14فالمادة "     

 التي تنص على أن : المحاضر

 .لم يطعن فيها بالإعتراض " " تتمتع محاضر مفتشي العمل بقوة الحجية ما

                                                           

 مصر ،  رات المعاينة،دار الفكر الجامعيالوجيز في أدلة الإثبات الجنائي ،القرائن ،المحر ،(محمد )أحمد محمود  أنظر: -1

 .43ص  ،2002

 ،المتعلق بمفتشية العمل . 132ـ 90م من قانون  رق14المادة  أنظر:ـ 2



 القيمة القانونية المحاضر الجنائية                         الباب الثاني                            
 

165 
 

المحاضر التي يحررها أعوان البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذين  إليها  نضيف      

ـ 03رق أحكام القانون رقم خين بمعاينة المخالفات المتعلقة برتبة مفتش على الأقل ،المكلفلهم 

فتنص المادة  ،المتضمن القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية  2000

 1. منه" يكون المحضر موثوقا به إلى أن يثبت العكس"الفقرة الثالثة  (123)

غال العمومية ورؤساء المناطق شمن طرفي مهندسي الأ أيضا المحررة حاضرالمف     

من ( 131،136)طبقا للمادتين  ،ستصلاحهاإلغابات وحماية الأراضي ولوالأعوان التقنيين 

تطبيقا لأحكام هذا القانون قوة  ،السالف الذكر" يكون للمحاضر المحررة 14. 01القانون 

ارية المحاضر التي يحررها الموظفون وأعوان الممارسات التجو، "لم يثبت العكس. ما تثباالإ

 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية . 02. 04لقانون رقم باالخاصة  

ى إل214: مع مراعاة أحكام المواد من التي تنص (  من نفس القانون 58حسب المادة ) و   

لمحاضر والتقارير من هذا القانون تكون ا (57و 56 )،وكذا أحكام المادتين ق إ ج  من 219

أكدته المادة فهذه المحاضر لها حجية قانونية حسب ما  يطعن فيها بالتزوير حتىحجية قانونية 

 2من هذا القانون .سالفة الذكر

المحاضر المحررة من طرفي مفتشي أو مفتش السلطة  طائفة أخرى هي إغفالدون  هذا  

 2005فبراير  07المؤرخ في  03. 05( من القانون رقم 65طبقا لنص ) ،الوطنية التقنية النباتية

وتنص المادة السالفة الذكر بقولها: يثبت  ،المتعلق بالبذور والشتائل وحماية الحيازة النباتية

ة والتصريحات أو الشروح المقدمة معاينة المخالفة عن طريق المحضر يوضح الوقائع المعاين

أو مفتشوا السلطة الوطنية التقنية النباتية الذين عاينوا المخالفة ،كما يوقع على المحاضر مفتش ،

  .3فهذه المحاضر لها قيمة قانونية . يوقعوها مرتكب أو مرتكبوا المخالفة

وذلك من  ،المحاضر التي يحررها الأعوان المكلفون بحماية الساحل وتنميته وأخر نوع من    

 وتنميتهالمتعلق بحماية الساحل ، 2002فبراير  05المؤرخ في  02. 02خلال القانون رقم 

من نفس القانون بقولها: "تثبت مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص  (38)وحسب نص المادة 

 خلاف ذلك .على المتخذة لتطبيقه بمحاضر تبقى حجيتها قائمة إلى أن يثبت 

                                                           

 . 315،317ص ،  المرجع السابق،)عبد الله (  بيةيأوها :أنظرـ 1

 . التجارية المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات  02. 04من قانون رقم  58المادة  أنظر:ـ 2

 .يازة النباتية المتعلق بالبذور والشتائل وحماية الح 03. 05من قانون رقم  65المادة  أنظر: ـ3
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طائلة البطلان في أجل خمسة  يرسل العون الذي عاين المخالفة المحاضر ،تحتيجب أن و     

        وأن يبلغ نسخة منها إلى السلطة الإدارية المختصة"،إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا يوم

 حجية ما لم يدحضها دليل عكسي وة لهذا النوع من المحاضر قيم ائهبإعطالمشرع هدف إن     

جرائم التي تعاين الن أيه و لإعتبارات منها،هو توفير المزيد من الضمانات للمشتبه ف ،من ذلك

بهذا النوع من المحاضر الجرائم بسيطة أغلبها تكيف مخالفات أو جنح بسيطة ،وهذا النوع من 

الجرائم لا يتطلب القبض على مرتكبيها مما يستبعد أن تكون بسيطة للتجاوز أو المساس بحقوق 

 1. فيهمالمشبه 

رجع تقديرها للجهات أضف إلى ذلك أن العقوبة المقررة لها في الغالب عقوبات مالية ي    

بفحصها وتحري كل ما جاء فيها  ن عدد تلك الجرائم كبير ،ولو إشتغل القضاةأالقضائية ثم 

 مما ينعكس سلبا على حقوق، ذلك عن الإعتناء بالجرائم الخطيرة )الجنح والجنايات( وينسيهم 

 لمحاضر في مصلحة المشتبه فيهممن هذا كان مبدأ جعل حجية لهذه ا ،الأفراد وحرياتهم

 2.السير الحسن للجهاز القضائي  بالإضافة إلى

،التي يمكن من من الناحية القانونية مرحلة قضائية ون نسيان أن في هذه المرحلة هي دو  

والمعالجة السرية للقضايا الهامة والتحقيق تهام ،م محامي المشتبه فيه ،أن يفند الإخلالها أن يقو

 . هو ضمانة للمشتبه فيهم

 الفرع الثاني                                         

 ير.بالتزو فيها  طعنأن يإلى  ةلها حجي محاضر                  

قوة ثبوتية من الناحية القانونية ،بحيث لا ولها حجية  الجزائية  هذا النوع من المحاضر إن   

 إلا إنكارهاالخصومة الجنائية لا يمكن لها  فأطرافعن طريق التزوير ، إلايمكن الطعن فيها 

من المحاضر من خلال هذه عدة  نتحدث عن هذا النوع أنبالطعن فيها بالتزوير حيث نحاول 

وفي  الثانية محاضر المخالفات وفي محاضر الجلسات ، إلى،ففي الفقرة الأولى نتطرق  فقرات

 3 . نة لقاضي التحقيقالفقرة الثالثة محضر المعاي

                                                           

 .2002 02. 05المتعلق بحماية الساحل وتنميته المؤرخ في  02.02من قانون رقم  38المادة  أنظر:ـ 1

 .94ص المرجع السابق،،(أحمد )غاي أنظر: ـ 2

في  ائل الإثبات الثاني،وسالجزء  نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري، (محمد )مروان أنظر:  -3

 .482ص  ،1999 ، جنائية الجامعيةالمطبوعات الالمواد الجنائية 
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 الفقرة الأولى                                              

 محاضر الجلسات حجية                                         

للقاضي أن يحكم بها وقوة ثبوتية ،قر لها المشرع حيث ألهذه المحاضر قيمة قانونية  إن       

المخالفات الجرائم ومختصون بضبط يحررها أعوان وموظفون  وثائق وهذا النوع من ال

 يوه ،حين ثبوت تزويرها إلىالقانون بحجية يعترف لها ويذها ،القائمون على تنفو للتشريعات

وأقوى حجة من  ،ذي الإختصاص العام ةالقضائيلشرطة محاضر أقوى حجة من محاضر ا

 .ن بتزويرها وثبوت ذلك بحكم قضائيدليلا بما ورد فيها لحين الطع كونت المحاضر التي

بناءا على طعن يقدمه صاحب  ،بما ورد فيه القاضي قانونا بالعملزم ويعني ذلك أن يلت       

( 218المادة ) وأساسها القانوني هي،ى ما يدعيه والحكم له بتزويرها المصلحة وإقامة الدليل عل

 1.إ ج  من ق

تنظمها قوانين  ،ها محاضر لها حجيتها إلى أن يطعن فيها بالتزويرفي"إن المواد التي تحرر 

هو  وفق ما ،نصوص صريحة تتخذ إجراءات الطعن بالتزوير وجود عدم في حالةو،خاصة  "

هذه إ ج   من ق (537إلى  532)من المواد ه في الباب الأول من الكتاب ليمنصوص ع

والتي لا يمكن الإعتماد  ،المحاضر تتعلق بالجرائم التي يصعب إثباتها فيما لو تلاشت آثارها

من الجرائم مرتبط بمصالح لأن هذا النوع ،يها على الأفراد في ملاحقتهم وجمع الأدلة عل

 التية أن تناقش الوقائع المادية لا يجوز للمحكمكما،هذه المحاضر في حد ذاتها قانونية ف،الدولة

تزويرها  ،كما لا يجوز للمحكمة أن تستمتع وت ثبتضمنتها هذه المحاضر التي تعتبر حجة حتى 

 .بنفسها للغرض نفسه للشهود قصد إثبات ما يخالفها أو تجري تحقيقا

ولا يمكن التحرر من ،مطلقة بحيث لا يجوز إستبعادها ذات حجية  حيث أن هذه المحاضر     

تتضح إرادة المشرع في بالتزوير ،وهو أمر في غاية الصعوبة بحيث قبضتها إلا بالطعن فيها 

فيعطي لجهة المتابعة إمتياز تقديم دليل ليس من السهل  ،معالجته لبعض الجرائمفي التشدد 

 .عقاب دحضه وكأنه لا يريد لجرائم معينة أن تفلت من ال

القانوني  ستوفت الشكلإذا ائية لها حجية بما ورد فيها إمحاضر الجلسات والأحكام القضف     

      لوقائع والإجراءات التي وردت بالمحضر، ولا ا وهذه الحجية قاصرة على ثبوت المطلوب

                                                           

 . 81ص  ،مرجع السابقال، )نبيل ( ، صقر(عبد القادر)العربي شحط نظر: أـ 1
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إذن فهي ثناء العمل ،فهي صادرة عن موظف رسمي وأتمتد الإلتزام بما ورد فيها من أدلة 

 1.ية رسم

لم ا ة بالأخذ بهامالمحكمة تكون ملزملا يعني أن ،ة يحج مادمت لها  غير أن هذه المحاضر      

 وإنما يستطيع الأخذ بما ورد فيها دون أن تعيد تحقيقه في الجلسة ،ولها أن تقدر ،يثبت تزويرها 

 تراعي ولها أن ،في الجلسة  ناقشه تفترفض الأخذ بما ورد فيها دون أن ،قيمتها بمنتهى الحرية 

 1.فيها بالتزوير حرية فترفض الأخذ بها ولو لم يطعنكل قيمتها ب

 توقع والتي جراءات التي تثبت بالمحضرالوقائع أو الإفي ق قولا يجوز للقاضي أن يح      

محضر الجلسة أن الشاهد قد روى في  ثبت أأقوال المتهم ،وإذا كشهادة الشهود ،أثناء الجلسة 

الأقوال من لا  م الصدور هذهفلا يجوز مناقشة هذه الواقعة والدفع بعد ،تصويرا معينا للحادث

  2. بالطعن بالتزوير إلاد شاه

علقة بمخالفة ومحاضر المعاينات المادية المت،ما يتعلق بإثبات محاضر الحجز  ذلك ومثال    

شرطة لومحاضر ا،في فقرتها الأولى (254ما نصت عليه المادة )هذا و ،قانون الجمارك

من قانون  (32)وذلك وفقا لنص المادة ،امة إذا كانت تتعلق بأفعال التهريب عالقضائية بصفة 

الموافق  1426رجب  18المؤرخ في  06. 05الصادر بالأمر رقم  ،ومكافحة التهريب  المتعلق

قوة الثبوتية للمحاضر التي تحرر في مجال ال،ففي نص المادة صراحة على  2005. 08. 23ل 

الجزائي ،فالقاضي في هذه حالة إثبات جرائم الجمركية ،وإضفاء حجية قانونية أمام القضاء 

   3يعتمد على هذه المحاضر.

 الفقرة الثانية                                              

 محاضر المخالفات ل القيمة القانونية                                  

مناقشته  أثناءمن بين الوسائل القانونية التي يعتمد عليها القاضي  محاضر المخالفات إن       

وخاصة في مجال الجرائم البسيطة ،كما يسميها الفقهاء بجرائم  أمامهللوقائع المعروضة 

المنوط بهم رة بمعرفة ضباط الشرطة القضائية ويؤخذ بالمحاضر والتقارير المحرالمخالفات 

 الذين خول لهم القانون سلطة ،ئية من الشرطة القضا وانهموأعالبحث والتحري ،ينة امهام مع

                                                           

 .196صمرجع السابق ، ،ال(مسعود)زيدة أنظر:  ـ1

 من قانون الجمارك .254المادة أنظر: ـ 2

 من القانون المتعلق بمكافحة التهريب . 32المادة أنظر: ـ 3



 القيمة القانونية المحاضر الجنائية                         الباب الثاني                            
 

169 
 

 إثبات المخالفات كدليل إثبات . 

في أن المحكمة غير ملزمة بإعادة التحقيق فيها ،ويمكننا الإكتفاء القاضي  أمامكمن حجيتها تو    

التحقيق بالجلسة بصفة عادية  كما أنه يجوز للمحكمة أن تجري،بما جاء في هذه المحاضر 

ثم يأتي دور القاضي كي يفصل في الوقائع  في هذه الوثيقة ن الخصوم من نفي ما جاء كملت

 1. المعروضة أمامه 

وإنما تقتصر على ،المحاضر  عن ما هو وارد فيليست مطلقة وشاملة الحجية  هذه  غير أن     

ولا تمتد ،الوقائع المكونة للمخالفة والتي يثبتها العون المختص بناءا على ما شاهده بنفسه 

ضمانة لعدم تعسف الشرطة القضائية أثناء ك،وستنتاجاتهوإرائه أة إلى ما يسجله العون من الحجي

 لأن محرر المحضر مختص بإثبات الوقائع المادية المتعلقة بالجريمة فقط  والبحث ، التحري

لمعلومات التي تنقلها أعوان كما أن هذه الحجية لا تمتد إلى ا،ختصاصه إلى تقديرها إولا يتعدى 

 عن الغير . ةالقضائي شرطةال

لجنح تعتبر لجرائم امن أن المحاضر المثبتة  بالرغمو بعض محاضر الجنح إلىبالإضافة      

( 215المادة ) يهما نصت عل ستئناس للقاضي ،وهذاوإ إستدلالاتمحاضر بصفة عامة  مجرد 

ون أوردت إستثناء عن ذلك من نفس القان (216إلا أن المادة ) فهذه قاعدة عامة ، إ ج  من ق

أعوانهم " في الأحوال التي يخول القانون فيها بنص خاص لضباط الشرطة القضائية أو ها :بنص

سلطة إثبات جنح في محاضر  ،أو للموظفين وأعوانهم الموكلة إليهم بعض مهام الضبط القضائي

لم يدحضها دليل عكسي بالكتابة أو شهادة  حجيتها ما لها أو تقارير لهذه المحاضر أو التقارير

   2. الشهود "

أن المحاضر المثبتة للجنح المعاقب عليها  يتضح ما يلي :، تنا لهذا النص من قراءو     

سواء كانت هذه المحاضر ، العكسيل إلى غاية قيام الدلي بنصوص خاصة تتمتع  بقيمة إثباتية

ضباط وأعوان ل أو من قب ،الأعوان ذوي الإختصاص الخاص الموظفين ول محررة من قب

 لشرطة القضائية.                ا

لا تقتصر على المحاضر ،لتي أضفاها المشرع بموجب هذا النص ن القيمة الإثباتية افإ لذلك  

       أنه لا يتمتع بهذه القيمة الإثباتية سوى ،وتتعدى ذلك إلى التقارير المثبتة لهذه الجنحل ب فقط

                                                           

 . 127ص لمرجع السابق، ،ا(شريف )الطباخ أنظر: ـ 1

 من قانون الإجراءات الجزائية . 216المادة أنظر: ـ 2
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 عينو لهم إختصاصأعوان ل والمحررة من قبل الشكفي   والتقارير  الصحيحة   المحاضر 

ه أو سمعوه أو عاينوه لبيانات المتعلقة بما رأوا من)  جق إ (214) لمادةما ذكرت او وإقليميا 

  .محرريها المتعلقة بآراء  أو ،بالبيانات المدونة بالمحضر نقلا عن الغيرو بأنفسهم  (

العكسي عن طريق الكتابة أو ل  لا يجوز الطعن في مواجهة هذه المحاضر إلا بتقديم الدليو    

وقد تضمنت العديد من النصوص الواردة في ، الاثباتل وسائشهادة الشهود دون غيرها من 

 ثباتية الخاصةلإتمتع فيها المحاضر بهذه القيمة االقوانين الخاصة مختلف الحالات التي ت

( من قانون الإجراءات الجزائية يتعلق 216أن الإسثناء الوارد في المادة )بالذكر  والجدير

دون  المخالفاتجميع جرائم س الطريقة التي يثبت بها بإثبات بعض الجنح والتي يتم إثباتها بنف

 .ستثناء إ

غير أن الإعتراف يترك لحرية تقدير ،بحيث لا يمكن نفيها إلا بالكتابة أو شهادة الشهود      

 مما يجد،( من قانون الجمارك 254نص على ذلك المادة )تكما  ،الجنح الجمركية في القاضي 

فة خاصة على المعاينات المادية وبص ،مجال الإستثناء والذي ينصب من جهة أخرى

 بالتزوير ضر المثبتة لها إلا بطريق الطعنورد بالمحا والتي لا يمكن إثبات عكس ما،الحجزو

،وهو عدم إفلات هذا النوع من الجرائم من المتابعة الجزائية لهدف أراده المشرع من ذلك   فيها 

 1 .الجناةومعاقبة 

 هو بما القاضي يأخذ حيث ،الأهمية القليلة الجرائم فيوأهميتها دور هذه المحاضر  ويزداد    

 غالبا المخالفات ذلك،وهذه عكس المتهم يثبت حتى القضائية ةالشرط رجال محاضر في مثبت

 سببا الحكم يجعل أنه لدرجةتحرياتها  دور يتضاءل بينماأسعار،   أو مرور تكون مخالفات ما

   .الجنايات  فيالحكم بها بلوحدها  عليها عتمدأ لو للطعن

 ثالثةالفقرة ال                                     

  حجية محضر المعاينة  لقاضي التحقيق                       

 يسمى ما وهو ،تسجيلها من بد لا حجيتهالها  يكون حتىو المعاينة  من الغرض يتحقق ولكي     

 لتيا التحقيق ضرحامو ،القضائية الشرطة بها  تقوم لتي ا ستدلاللإاجمع  فمحاضر بمحضر، 

 ومعاينات المتهمين عترافاتإ منتحويه  وما النيابة أعضاء المعاينة  تسجيليتم من خلالها 

                                                           

 . 5ص مرجع السابق، ال ،حمد ()أغاي أنظر: ـ 1
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 الجدل نم تحمل كما ،القاضي لتقديرتخضع  إثبات عناصر هي الشهود وأقوال المحققين

ذلك  يف يوضح أن ولابد ، مينملز يكونوا أن دون يفندوها أن وللخصوم الأدلة كسائر قشةالمناو

 تخاذ إ وقت  تطرحها أوبها  تأخذ أن ترى ما بحسب وللمحكمة بالتزوير الطعن سبيل بسلوك

  شطب دون واضح بخط  ذلك تسجيل ويتم ،به القائم ووظيفة واسم حدوثه ومكان  الإجراء

 مراحل في  ضرالمحا تحرير كيفية حيث من ختلافاتلإا بعض هناك أن إلا ،للصفحات وترقيم

                                                           1. الإثبات وتها في ق حيث ومن ، ئيةالجنا الدعوى

 أن القضائية الضبطية رجال علىتعين ي  القضائية الضبطية معاينة فالبنسبة  لحجية محضر    

 أو نها يتلقو لتي ا البلاغات من نطلاقاإ إجراءات من هذ وتخاأ ما كل ،ضرهمفي محا يثبتوا

 له ما كل وضبط الأماكن حالة ينةالجريمة لمعا مسرحإلى  ينتقلوا وأن ،إليهم المقدمة  الشكاوى

 ما  كل وجمع  ،ذلك أمكنإن  الشهود وإفادات فيه المشتبهريحات تص وأخذ ،الجريمة ب علاقة

 يناتالمعا بإجراء القيام بينها منخبرة  هناك كانت إنالخبرة  ونتائج معلومات من عليه تحصلوا

 .  الجريمة  وقوع نلمكا اللازمة

نه يجب على ضباط الشرطة على أ بعةارالفقراتها في  من ق إ ج  18المادة  نصت ولقد  

 ضرالمحا هذه بأصول ريةمهوالج  وكيل يوافوا وأن الهم بأعم يحرروا محاضر أن القضائية

 جميع  وكذلك ،حرروهالتي ا ضرالمحا تلك بأصول مطابقة ، عليها مؤشر منها بنسخة مصحوبة

 تلك في  ينوه أنويجب     المضبوطة والأشياء الأدوات وكل ،المتعلقة بها والوثائق المستندات 

 .هاتحريرولى ت الذي القضائي الضابط صفة عن ضرالمحا

السالف  ةالماد نص من يلاحظ كما ستدلاللإا ضرفي محا معينا شكلا يشترط لم إن المشرع    

 الرابعة وذلك طبقا للفقرة، المحاضرمطابقة لأصول تلك  تكون النسخ أن إلى  والإشارة ذكرها

أن يقوم بتحريرها الضابط القضائي أو أن يقوم بذلك في  يشترطولم  ج ، من ق إ (18)المادة من

لتي يحررها ضر التحقيق الإبتدائي ابخلاف  محا وذلك، ضرالمحالتحرير  مختص  كاتب

 شترطإوكما   ،كاتب التحقيق تحرر بمعرفة فيها أن المشرع  أوجب  لتيوا،قاضي التحقيق 

ينبغي لتي ستدلال بصفة عامة بعض الشروط الشكلية الإضر امحا ينة أوالمشرع في محضر معا

 بتدوينه قام المحضر ممن ووجوب الإمضاء على، باللغة العربية يحرر المحضر توافرها كأن
                                                           

 هومة دار، المحاكمةو التحقيقالثاني  الكتاب ،الجزائية الجزائري  الإجراءات قانونالمستحدث في  ،( علي) شملال نظر :ـ أ1

 . 58ص  ،2016الجزائر،  والتوزيع والنشر للطباعة
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 فيه المشتبه  وكذلك  ،الخبير أو الشاهد وتوقيع الإثبات  في المحضر إجراء وتاريخ مكان وذكر

       .                                                            في المحضر ذلك عن ينوه أن بد لا التوقيع رفض ما وإذا

 بالغة أهمية ستدلاللإا لإجراءات المثبتة  القضائية الضبطية ضرمحا أن فيه شك لامما و     

 الحجة   عليها تضفي الشروط هذه لأن ،تدوينها المتبعة في   الشروط لجميع  مستوفية كانتمتى 

يمكن  كما ،عدمه من تهام لإا توجيه ليها في ع عتمادلإا العامة للنيابة يمكن إذ نسبي   بشكل ولو

 هذه تعتبر الغالبفي  أنه من وبالرغم فيها، جاء بما ستئناسلإاالحكم  أو التحقيق تلجها

 غير   أنهمم رغ وقائع من فيها في ما  قانونية قيمةن لها أ إلا ،ستدلالاتإ المحاضر مجرد 

 التحقيق طتي سل عليها تعتمد لتي ا العامة النيابة رأي تكوين، فيها  ورد بما  بالأخذ مين ملز

 1الحكم .و

 ونسبتها  اتها ملابس و الجريمة  ظروف كشففي  عليها عتمادلإا من يمنع  لا ذلك أن إلا     

 رةالجهة  المصد ختلافإب أي معاينة  تختلف   إجراء لمحضر الثبوتية فالقوة وعليه إلى المتهم،

 تزويرها إثبات بطريق إلا فيها  ورد ما عكس إثبات يقبل لا  ركالجما أعوان فمحاضر ،لها 

 ضرالمحاب تتعلق الحجية  هذه أن توضح لتي امن قانون الجمارك  (254) للمادة طبقا وذلك

          2.فحسب بحواسهم مباشرة ركالجما أعوان ويسجلها يدركها التي المادية  للمعاينات المثبتة 

 وأعوان النباتية الصحة وأعوان العمل مفتشو بها  يقوم لتي ا ينةالمعا إجراء ضرمحا وكذا    

م يت لتي ا ضرالمحا كل أي أخرى وبعبارة ،الغابات وحماية  العمرانية والشرطة المياه  شرطة

  ويؤخذ الثبوتية القوة لها  خاصةنين بقوا دونن المحدوالأعوا ظفونالمو طرف من تحريرها

ومحاضر  ، ق إ ج  من (218)المادة  لنص طبقا وذلك ،بالتزوير فيها يطعن حتى  فيها جاءبما 

المتعلق  (32) دةالما لنص وفقا التهريب بأفعال تتعلق كانت إذا عامة بصفة القضائية الضبطية

 المختصون في  والفنيون التقنيون بها   يقوم لتي ا ينةالمعا ضرمحا كذا و ،بمكافحة التهريب 

  .تيةثبو  قوةلها   الغابات

 لنص طبقاو ،التحقيق قاضي على يستوجب فإنه  التحقيق قاضي معاينة محضر  حجيةأما      

 لمسرح الجريمة  نتقالهإ عند معاينات من به يقومبما  رتحرير محض   من ق إ ج (79)المادة 

 نظرا خاصة بعناية  التحقيق  قاضي ضرالمشرع محا أحاط وقد ،التحقيق كاتب بصحبة
                                                           

 . 59ص  المرجع السابق ،، (على)شملال   نظر :ـ أ1

 من قانون الجمارك . 254نظر: المادة ـ أ2
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 أثناء مسودة بإعداد التحقيق قاضي يقوم ما عادة أنه كما،العمومية الدعوى مآل لأهميتها في 

 الذي ينةالمعامحضر  الكاتب يحرر مكتبه إلى  عودته وعند ،اللازمة يناتالمعا لإجراء خروجه

  وقوع مكان إلى  الوصول ووقت التنقل ووسيلة  ،المعاينة لإجراء جالخرو  تاريخ يتضمن

 الجريمة .

 أثناء تسجيلها لتي تما والنقاط ،الجريمة موقع بها في  قام لتيا العمليات جميع  بسرد يقوم كما    

 كل على التحقيق قاضي ويوقع مكتبهإلى  العودة ووقت إجراءها نتهاءإ ووقت ينةبالمعا قيامه

لمحضر  وبالإضافة ،ذلك الأمر قتضىإ إن جمالمتر قبل ومن التحقيق كاتب وكذلك ،منه ورقة

 بالصور تقرير مع التحقيق بمحضر  يرفق الجريمة وقوع نلمكا طيتخط رسم ينجز ينةالمعا

 1.بها ستعانإ قد التحقيق قاضي كان إن الشخصية تحقيق مصلحة قبل   من أخذها لتي تم ا

 ورد ما على عتمادلإا يستطيع ضوعالمو قاضي أن ،التحقيق محضر تسجيل من والغاية     

 ما فإذا ،صحيحة قانونية أدلة منه يستخلص وأن ،الدعوى ته في وقناع عقيدته لتكوين المحضرب

 خالف قد يعد فلا ،بتدائيلإا التحقيق ضرمحا من ةالمستمد الأدلة تلك صحةإلى  القاضي طمأنإ

  ولكون في الجلسة الإجراء إعادة دون ،أساسه على الدعوىفي  حكمه يبني قد ما إذا القانون

 سجلت لتيوا ،القاضي قبل من تتملتي ا ينةالمعا فإن ،ئيالجنا الإثبات وسائل من وسيلة ينةالمعا

 نصلتي ا والقواعد الإجراءات وفق تمت  إذا التزوير بغير  فيها يطعن لا في المحضر  ودونت

 امحضر يعد وحضوره القاضي بإشراف دون الذي المحضر أن عتبارإب وذلك ،القانون عليها

 رسميا .

 المطلب الثاني                                              

 الجزائيحجية المحاضر أمام القضاء                                   

الدعوى  لإثباتالقاضي الجزائي ، أمام دورا مهما في عملية الإثباتيلعب  المحضر     

حجية في هذا المطلب الجنح والمخالفات ،حيث نتناول  جرائم العمومية خاصة في مجال

إلى حجية الدليل (الفرع الثاني )وسنتطرق في ،(الفرع الأول )هذا في والقضاء  المحاضر أمام 

الجريمة  حيث أصبح هذا الأخير ذا أهمية في القانون الجزائي لتطور،الإلكتروني في الإثبات 

 في هذا المجال . تهاوأشكالها وصعوبة إثبا

                                                           

 .81ص  ، 2010، الجزائروالتوزيع  والنشر للطباعة هومة دار ،القضائي التحقيق ،(أحسن)بوسقيعة  :نظر ـ أ1
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 الفرع الأول                                           

 حجية المحاضر أمام القضاء                                   

ما لم يدعمها دليل يثبتها حقوق من المعلوم في رحاب المحاكم أنه لا فائدة للحديث عن ال

فلا يكفي أن يقتنع المرء بأنه صاحب حق لأن ذلك يبقى بينه وبين نفسه ،ولكن عليه إذا أراد 

أن يثبت ما يدعي ،بل وأن يثبت مزاعمه وفقا للسبل التي الدفاع عن حقه عن طريق القضاء 

إثبات فالمحكمة هي المكان الفعلي لممارسة قواعد انون ،فأمام القضاء لا حق بدون رسمها الق

 1 . هااتوتطبيق يةالقانون

حجية ،حيث نتناول في الفقرة الأولى حاول بيانه من خلال هذا الفرع سن وهذا ما 

ثم الفقرة الثالثة جتهاد القضائي في المحكمة العليا لإاوفي الفقرة الثانية المحاضر أمام المحاكم 

 .القيمة القانونية للقرارات القضائية 

 الفقرة الأولى                                               

 المحكمة القيمة القانونية للمحاضر أمام                               

إن المحاضر ف رية في وسائل الإثباتيالعامة في الإثبات أن للمحكمة السلطة التقد القاعدة       

تخضع كغيرها من الأدلة لتقدير العمومية ،  التي تتعلق بالإثبات والتي تقدم أثناء نظر الدعوى 

حجيتها بالنسبة لما سواء كانت هذه المحاضر لها ،المحكمة من حيث إطمئنانها إلى ما ورد فيها 

الجنائي  فقد رأينا أن القاعدة العامة في الإثبات ،ورد فيها من نطاق آخر خلاف المواد الجنائية

ية في الموازنة بين الأدلة بل له سلطة تقديرينة قتناعه بأدلة إثبات معإهو عدم تقيد القاضي في 

 كلها.

سواء أكانت هي موضوع ،ع الجريمة هذه المحاضر لها حجيتها التي تثبت وقو إنف زد على    

أم كانت تتضمن دليلا على  ،كالمحررات موضوع جريمة التزوير ،السلوك الإجرامي ذاته

لمطلق تقدير المحكمة التي لها أن تأخذ بها أو تطرحها اب الجريمة ،فهذه بطبيعتها تخضع إرتك

 رسمية .ب طرحها لها سواء أكانت محررات عرفية أو يتسببدون أن تكون ملزمة 

والتحقيق الإبتدائي  ها سلطات الإستدلال ررحبالنسبة للمحاضر والأوراق التي توكذلك الحال    

 ملزمة  تكونإلا أنها لا  ،فرغم أن هذه المحاضر تعتبر رسمية لتحريرها من موظفي رسمي

                                                           

 .175 ص ،رجع السابقالم،(أحسن )بوسقيعة أنظر:  -1
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 . ا ورد فيها أو طرحهامللمحكمة من حيث الأخذ ب 

ا من سئلوا أمام سلطة الإستدلال هالأقوال أو الشهادات التي أدلى بفالمحكمة إذا لم تطمئن إلى     

الأدلة  إنما تتضمن عناصر للإثبات تخضع كغيرها منو ،ذلك مثل تلك المحاضرن تطرح فلها أ

فالمحكمة لها أن تستبعد أقوال المتهم أمام النيابة وتأخذ بأقواله تحقيقات ،لتقدير المحكمة المطلقة 

حتى ولو كان الشاهد ،كذلك لها أن تأخذ بشهادة الشاهد في التحقيق الإبتدائي  أو العكس ،الشرطة

 1.التحقيقات الأولية  عند الشرطة القضائية  ه فيأقرا قد شهد أمامها بخلاف م

هذا لا ينفي ما ورد فيها من وقائع ،غير مقيدة للمحكمة من القاعدة العامة  ستثناءإغير أن هناك   

إلا أن هذه الحجية ،مثبتة للجريمة بمعنى أن المحضر يعتبر حجة في إثباتها لوقوع الإجراء ذاته 

ورد فيها من وقائع مثبتة للجريمة بمعنى  فيمكن أن تقضي على عكس ما،ليست ملزمة للمحكمة 

فيه على لسان المتهم أو على لسان  أن المحضر يعتبر حجة في إثبات وقوع الأقوال التي وردت

لإطلاقات  عخضي اإلا أن الإقتناع الموضوعي بصدق هذه الأقوال من عدمه،أو الضحية الشهود 

 المحكمة .

ومع ذلك  ،ومن هنا كان للمحكمة أن تقدر القيمة الموضوعية للأدلة التي أثبتت بالمحضر    

فيجوز للمحكمة أن تنفي  ،المثبتة للدليل لخصوم أن ينفوا حدوث الواقعة ذاتهاليجوز لها أو 

تأخذ  لا وأثبتت تلك الأقوال بالمحضر فلها أن،شيئا معينا بالتحقيقات  قرأسؤال الشاهد أو أنه 

ك متى ثبت لديها ذلأي تلك الأفعال  أو لعدم إقتناعها بوقوعها ،إطمئنانها إليها  لعدم لبتلك الأقوا

وله ،فالقاضي حر في تكوين قناعته الشخصية  الإثباتفالمحكمة لها السلطة التقديرية في مجال 

ورد في   حسب ماهذا ،السلطة التقديرية في الأخذ بدليل دون الأخر من أجل البحث عن الحقيقة 

 . القانون 

 لعدم فالأولهناك قيدان على ما ورد في محاضر التحقيقات الأولية ومن جهة أخرى      

هذا من جهة ومن جهة أخرى هناك اعها بوقوعها متى ثبت لديها ذلك إطمئنانها إليها أو لعدم إقتن

       فالأول متعلق بمحاضر المخالفات وهذا ،قيدان على ما ورد في محاضر التحقيقات الأولية 

والتي    02ـ 20 ( من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري رقم400ما نصت عليه المادة )و

 :على أن تنص 

                                                           

 وفق أحدث التعديلات التشريعية  مصر، ،أصول الإجراءات الجنائية ،منشأة المعارف(حاتم )حسن بكار أنظر:  -1

 .881ص ،  2007، والإجتهادات الفقهية والقضائية



 القيمة القانونية المحاضر الجنائية                         الباب الثاني                            
 

176 
 

تثبت المخالفات إما بمحاضر أو تقارير وإما بشهادة الشهود في حالة عدم وجود محاضر أو "  

 . "تقارير مثبتة لها

والضباط ،ويأخذ بالمحاضر والتقارير المحررة بمعرفة ضباط وأعوان الشرطة القضائية      

بات إلى سلطة إثبات المخالفات كدليل إث،الذي خول لهم القانون  جرائمينة الاالمنوط بهم مهام مع

 ينص فيها القانون على خلاف  وذلك عدا الحالات التي،عن ما تضمنته أن يقوم الدليل العكسي 

قوة ثبوتية  أمام القاضي من الناحية القانونية ،ولايمكن لها قيمة و،فهنا للمحاضر ذلك عكس 

 1تجاوز قوتها.

يتعلق بمحاضر الجلسات ،فهذه أيضا تعتبر حجة بالنسبة للواقع من حيث فقيد الثاني أما ال     

أن تطرح شهادة الشاهد  لها و المحكمة ون ملزمةلا تكولتكوين عقيدة المحكمة  ،صلاحيتها

كذلك  ذه الشهادة طالما أثبتت بالمحضر وقوع ه خفي إنما ليس لها أن ت،والمثبتة بمحضر الجلسة

الذي ،الأحكام الصادرة من المحكمة تعتبر حجة بالنسبة لما دون فيها من وقائع أثبتها القاضي 

إثباتهم عكس ما ورد بالمحاضر غير مقيدين بطريق معين من طرق  أصدر الحكم وللخصوم 

 الإثبات .

بة لنوع لا بالنسإ ،طرق معينةبخصوم إثبات عكس ما ورد بالمحاضر ولم يقيد المشرع ال       

مشرع لإثبات عكس ما ورد ال زمألفقد ،محاضر الجلسات والأحكام  وهي معين من المحاضر

إثبات ذلك إلا عن هذا يمكن  ولا ،لتجاء إلى طريق معين وهو طريق الطعن بالتزويرفيها بالإ

 . الطريق الذي حدده المشرع

في  لإثبات عكس ما وردأما غير ذلك من المحاضر والمحررات فيمكن أن يلجأ الخصم        

ويمكنه أن يلجأ إلى أي طريق آخر يثبت به عدم وقوع ،إلى طريق الطعن بالتزوير  ذلك 

 لها لمخالفاتا محاضر،فالإجراء أو الواقعة المثبتة بالمحاضر والمحررات الخاصة بالدعوى

 من (216 )المادة ذلك علىت نص كماالكتابة، أو الشهود بشهادة عكسها يثبت لم ما إلزامية قوة

  2 والتي تشترط في إثبات العكس مجموعة من الشروط .ق إ ج 

 الواقعة تلك تكون أن،ومعينة شروط توافر من لابد،الملزمة القوة المحاضر لتلك تكون ولكي   

 نوعية .الأو  الإقليمية  من الناحيةسواء  محرري المحضر  اختصاصات ضمن

                                                           

 . 02ـ 20قم ر ،من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 400المادة أنظر: ـ 1

 . 202ص مرجع السابق، ال،(مسعود)زيدة  :أنظرـ 2
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 الفقرة الثانية                                            

 قضائيجتهاد اللإلمحاضر في احجية ا                             

دور مهم في بيان حجية ولها دور المحكمة العليا في توضيح كيفية تطبيق القانون ، إن        

سوف أتطرق في هذه الفقرة إلى والتي من خلال بيان جميع أنواع المحاضر،وذلك المحاضر 

 أمام قضاء المحكمة العليا . حجية المحاضر

المحاضر في الجنايات والجنح فمن ق. إ. ج  ( 215الإستدلالات )بالنسبة لمحاضر جمع ف       

إستقر قضاء ،ومنه وهذا حسب قرارات المحكمة العليا ،تعتبر مجرد إستدلال بالنسبة للقاضي

 بخصوص حجية هذه المحاضر على ما يلي:المحكمة العليا 

المتهمان صرح ببراءة  المنتقدعن الوجه المأخوذ من القصور في التعليل يدعون أن القرار     

إلا أنه بالرجوع إلى القرار ،عترافهما لتناول الخمر وأنهما شتما الشرطي أمام مقر الدائرة إمع 

ضائهم ققد برروا  ،التقديرية الموكلة لهملطة المطعون فيه يتبين أن قضاة الإستئناف عملا بالس

بالبراءة بما أنهم ذكروا في تعليلهم أن المحاضر والتقارير المثبتة للجنايات والجنح لا تعتبر 

  1.( من ق. إ.ج 215طبقا للمادة ) سوى مجرد إستدلالات

المحضر( وأن رجال الشرطة لم يحضروا أي دليل في هذه القضية عدا أقوال الشرطي )من    

الجزائي  ،ما يعني بطلان شهادته أمام القاضيالذي لم يحضر أمام قاضي التحقيق لتأكيد شهادته

  2 . ولا قيمة لها

فالمحاضر ذات  من ق. م. إ(، 216بالنسبة للمحاضر ذات الحجية التي يثبت عكسها ) أما   

الحجية التي يثبت عكسها ،فالمحكمة العليا ومن خلال قراراتها فإن نوع هذه المحاضر لها حجية 

إن محاضر  (3ف  254بالنسبة لمحاضر الجمارك العادية )م على ذلك  مثال،وثباتية وقوة إ

ترافات إدارة الجمارك تتمتع بحجية الإثبات إلى حين ظهور دليل عكسي على صحة الإع

فلهذا منح لها المشرع قتصاد الوطني الجمركية تمس بالإالجرائم ،والتصريحات التي تضمنتها 

 قيمة قانونية خاصة لمتابعة هذا النوع من الجرائم .

يقع على عاتق المتهم وليس ،ورد ضمن محاضر إدارة الجمارك  إن تقديم الدليل على صحة ما  

من القواعد المتبعة قضائيا أن الإعترافات الواردة بمحاضر إدارة ،وعلى عاتق مجلس القضاء

                                                           

 . 452ص مرجع السابق، ، ال (نالدي نصر)مروك أنظر: ـ 1

 .233ص ، 2012الاجتهاد القضائي الجزائي ،دار هومة الجزائر،، (الجيلالي )بغدادي أنظر: ـ 2
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ليس في ، المتهم وبطلانها  عترافاتإتصريحات و عدم صحة اتتلزم المتهم عبء إثب ،الجمارك

والتي لم يقدم ،إمكان قضاة الموضوع إبعاد إعترافات المتهم المسجلة بمحضر إدارة الجمارك 

 1. هافيلدليل العكسي على بطلان ما ورد ضدها ا

طبقا  بالتزوير لا يمكن الطعن فيها إلا التيالمطلقة ومحاضر ذات الحجية وفيما يخص    

 .حجية محاضر أعوان الضرائب والتي من خلالها نتطرق إلى   ( 218) لأحكام نص المادة 

ن المحاضر المحررة من عونين محلفين لإدارة أ)ما جاء في قرار المحكمة العليا  وهذا حسب   

من قانون (  319)الضرائب تكون حجة بما فيها إلى أن يطعن فيها بالتزوير طبقا لأحكام المادة 

 رفة الجنائيةمن الغ 1969. 06. 17قرار صادر في طعن إدارة الضرائب الضرائب المختلفة ،

 .( 1969نشر العدالة لسنة 

إن محاضر مفتشي العمل المثبتة للجرائم المتعلقة بتشريع  ،مفتشي العملحجية محاضر ثم      

)وورد في النص ما لم يطعن فيها بالإعتراض ( ،حجية إلى أن يطعن فيها بالتزوير لها  العمل

ـ 412من القسم الثاني للغرفة الجنائية الثابتة في الطعن رقم  1984يناير  17قرار صادر يوم 

 .( 290ص  1990ـ  1لمحكمة العليا العددـ المجلة القضائية ل 29

للمحاضر الجمركية حجية ما ورد فيها من ، حجية المحاضر الجمركية إلىبالإضافة     

متى كانت محررة من قبل عونين محلفين )م ،معاينات مادية إلى أن يطعن فيها لعدم الصحة 

الغرفة ج الأولى في  من 1983مارس  1من قانون الجمارك ( )قرار صادر يوم  1فقرة  254

( متى كان من المقرر قانون أن المحاضر الجمركية تثبت صحة  30ـ 762الطعن رقم 

 .المعاينات المادية التي تنقلها ما لم يقع الطعن فيها بالتزوير

هذه الوسائل في المواد فإن الإعتماد على غير  ،لإدارة عموميةوذلك عندما يحررها موظفان    

جتهاد الإ إن رع منح لهذه المحاضر قوة إثباتية،فالمشفي تطبيق القانون عد خطأيالجمركية 

من خلال  الجنائية كدليل  يوضح لنا القيمة القانونية للمحاضره من خلال الجزائيالقضائي 

  2بعض القضايا. الفصل في 

ستبعاد إعترافه إناف قضوا ببراءة الطاعن ضده بعد إذا كان من المؤكد أن قضاة الإستئ    

 لمفهوم باعتباره أن لهؤلاء القضاة سلطة تقدير الإعتراف وفقا ،الوارد في محضر الجمارك 

                                                           

 .234ص  ،مرجع السابق ل،ابغدادي) الجيلالي(  أنظر:ـ 1

 .204 ص ،مرجع السابقال، (مسعود)زيدة  نظر:أ ـ2
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 .إ ج  ( من ق213المادة )

أن  ،من قانون الجمارك التي تنص على وجه الخصوص(  254 )فإنهم بذلك تجاهلوا المادة     

ومن ،عترافات ما لم يثبت العكس إبت صحة ما ورد فيها من تصريحات ومحاضر الجمارك تث

ومن خلال هذا ،كان ذلك نفي ونقض وإبطال القرار المطعون فيه من حيث الدعوى المالية فقط

  1يتبين أن محاضر الجمارك لها قوة إثباتية حتى يثبت عكسها أو دليل يدحضها .

ا في الإثبات أمام العقود الرسمية لها حجيتهمنها حجية المحررات الرسمية ذلك  إلىف يضن    

العقود المحررة من طرف الموثقون تكون لها حجية بما فيها وبتاريخ إقامتها )قرار ،فالقاضي 

 . ( 1969نشرة العدالة  1969يناير  29صادر يوم 

إثبات اكم أوراق رسمية بهذه الصفة يجب محاضر المح وأخر نوع من هذه الأوراق ،     

فمحاضر من هنا تعتبرلها حجية قانونية  طريق الطعن بالتزوير العكس ما ورد فيها الإلتجاء إلى

ولها حجيتها ف رسمي ،فهي تصلح أن تكون دليلا المحاكم تعتبر أوراقا رسمية تصدر عن موظ

،وذلك عن طريق رفع دعوى يطالب فيها بالتزوير في محررات  لم يطعن فيها بالتزوير ما

  2. رسمية، وإتباع الإجراءات القانونية في ذلك 

 الفقرة الثالثة                                                  

 ية للقرارات القضائية القيمة القانون                                  

لية الإثبات، وهذا ما ذهب إليه في عمظهر دورها ي حجية الأحكام والقرارات القضائية إن       

العبرة لما جاء في الأحكام والقرارات لا سيما ما يدعيه الطاعن ،لذلك ،ف القضائي  جتهادالإ

بين القرار ،عن عدم إحترام مبدأ العلاقة ويستوجب رفض وجه الطعن،يعتبر مخالفا للواقع 

 الصادرالطاعن فيه و بدت من الحكم المطعون فيه أن محكمة الجنايات عقدت جلستها علنيا. 3

داخل  ثباتية ،وخاصة ما يقعلها قيمة قانونية من الناحية الإ المحاضر الجلسات أنهذا ومعنى     

    كل حكم أو قرار يجب أن يرد فيه ما يثبت صحته هو الشاهد على ذلك ،المحكمة ،فالقاضي 

قد وقعت مراعاة إفتراض عدم القيام به أو عدم  ،جوهريا معينا اإذا لم يتبين منه أن إجراءبحيث 

.ترتب على ذلك النقض والبطلانيمراعاته و  

                                                           

 من قانون الإجراءات الجزائية . 213أنظر: المادة ـ 1

 .205ص  ،المرجع السابق  (مسعود،)زيدة نظر: أ ـ2
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من خلال هذين القرارين يتبين لنا أن الأحكام القضائية لها قيمتها القانونية ،ف فالأحكام    

ير ،فهي لها حجيتها أمام القضاء عن بالتزويثبت فيها الط أن إلىوالقرارات القضائية صحيحة 

 .فهذه القرارات جعلها المشرع لها القوة الإثباتية كدليل لإثبات واقعة معينة

من المقرر )قانونا( أن وله حجية قانونية ،و محاضر المرافعاتفئة من هذا النوع  وأخر    

 القانونية  الإجراءات مراقبةالمعتمد عليها في ،محضر المرافعات يعتبر من الوثائق الأساسية 

ومن ثم فإن التناقض الوارد في البيانات التي تضمنها هذا ،المتبعة أمام محكمة الجنايات 

 المحضر لا يسمح للمحكمة العليا بممارسة هذه الرقابة .

دوا أن الشهود جميعا أ،الثابت في قضية الحال أنه ورد في محضر المرافعات  من  فإذا كان    

ستمع إلى ستة شهود دون آداء اليمين بمقتضى السلطة إثم تضمن بعد ذلك أنه  ،القانونية اليمين 

ومتى كان هذا التناقض يحول دون ممارسة المحكمة  ،التقديرية المخولة لرئيس محكمة الجنايات

 العليا لمراقبة الإجراءات .

الطاعن بمخالفة أحكام ب نقض وإبطال الحكم المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار من جوإست

 1. هذا المبدأ

أن هذه الأنواع إلى  مردهحجيتها ،وهذا  ومن خلال هذا فإن محاضر المرافعات أيضا لها     

إجراءات ،وهي عبارة عن من المحاضر تعد وسيلة للمراقبة أثناء إنعقاد الجلسة وسيرها 

 .أعمال قانونية وقضائية و

س الرقابة من الجهة في مجملها ،فمن خلالها تمارمن بين أهم الإجراءات القانونية وتعتبر      

  كغرفة الاتهام .الأعلى هرما 

ن أخر محكمة تنظر في القضية على درجتين ،وأ القضاء الجزائي يعتبر التقاضي في و     

لكن و،طبيقها دور في توضيح النصوص القانونية وكيفية تالمطروحة هي المحكمة العليا ،ولها 

كما ي على درجتين في محكمة الجنايات التقاضأصبح في التعديل لقانون الإجراءات الجزائية 

 .ستئنافية  تسمى عند بعض الفقهاء المحكمة الإ

ومن قضاء المحكمة العليا لذا تجد أنها تتبع كل ما يتعلق بالقانون فالمحكمة العليا محكمة قانون   

 القانون  ا أقرهحيث جعلت المحاضر لها حجيتها حسب م، القضاء  في حجية المحاضر أمام

                                                           

 . 98المرجع السابق ، ص ،لالي (الجي بغدادي )أنظر: ـ 1
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 .حد القرارات  أالقرار فصلا في هذا أسوغ ،ومثال ذلك  يةالإثباتتها قووحسب  

" حيث بالفعل فإن من المقرر قانونا أن حجية المحاضر المحررة من قبل الأعوان المذكورين    

فيما يخص للإثباتات والمعاينات المادية  ،فيها( من قانون الجمارك موثوق 241بالمادة )

  1 ".( من التشريع الجمركي254ضمنة فيها طبقا لأحكام المادة )تالم

سها في مجال القانون رالتقديرية التي يماالسلطة  ةأن القاضي مقيد فلا يمكنه ممارسبمعنى      

حة مادام لم يطعن عناصرها صحيعتبار جميع إه ملزم بما ورد في تلك المحاضر وأي أن،العام 

كما أنه من المقرر قانونا أيضا أنه لا يعتبر  ،ولم يؤت بالدليل العكسي ضدهافيها بالتزوير 

 بحسن النية في المادة الجمركية .

عملا بأحكام و،ا على مبدأ حسن النية وبناءبالظروف التخفيف  الأخذومن ثم فليس للقاضي      

جمارك أي أنه لا يجوز له التخفيض من الحقوق والعقوبات الواردة ( من قانون ال281المادة )

وما دام قضاة الإستئناف قد قضوا ،تلك المتعلقة بالدعوى العمومية  ستثناءإب،في قانون الجمارك 

 تكون  ولكي ،د جانبوا الصواب وخرقوا القانون"فإنهم فعلا ق،ببراءة المتضمن لفائدة الشك 

وضع المشرع مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية  لصحة هذا قيمة قانونية للمحاضر 

   2اضر الصحيحة من الناحية القانونية .بالمح أخذ فقضاء المحكمة العليا ي الأخير

 الفرع الثاني                                              

  الجزائي  حجية الدليل الإلكتروني في الإثبات                           

 ستغناء عليها مهما كثرت الدراسات حولهمن بين المواضيع التي لايمكن الإ إن الدليل الجنائي   

فكذلك السندات ،أو قد تكون هي وسيلة إثباتها  ،الإثبات بالكتابة قد تكون في موضوع الجريمةف

فتكون وسيلة إثبات  ،الإلكترونية قد تكون هي موضوع الجريمة فتكون هي موضوع الجريمة

إلى حركة رؤوس الأموال عبر الشبكة  ،العديد من الجرائم من أبسط تزوير في محرر

العنكبوتية العالمية ،وقد يكون إثبات الركن المادي للجريمة العادية يتطلب الإثبات وفقا لأحكام 

فرع في مجموعة من الفقرات حسب الترتيب هذا الفي  هنتناول أننحاول وهذا  ،الجنائي الإثبات 

  التالي . 

                                                           

 وفق أحدث التعديلات التشريعية  مصر، المعارف،أصول الإجراءات الجنائية ،منشأة (حاتم )حسن بكار أنظر: ـ 1

 .884ص ، 2007، والإجتهادات الفقهية والقضائية

 . 456ص ، المرجع السابق  ،(نصر الدين )مروك أنظر: ـ 2
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 ىالأول فقرةال                                                 

 لكترونيتصنيفات الدليل الإ                                        

و يتمثل  لكتروني الأصليالدليل الإ،ل عام إلى صنفين هماكتروني كأصلإيمكن تقسيم الدليل ا   

ا المزود و يرسلها عن طريق لكترونية المكونة من بيانات و معطيات يدخلهالإ تالمحررافي 

رها إلى المتلقي الذي يمكنه فيترجمها الوسيط وفق برنامج معين و يمر ،لكترونيإوسيط 

 لبرنامج و إظهارها على شكل صورةءتها باارق لكتروني آخر وإستعانة بوسيط جها بالإارستخإ

لكتروني الإدخال الإطبق الأصل المأخوذة عن الدليل  هي الصورةلكتروني المكرر،والإ الدليلو

من  والإلكتروني  ن الرئيسيين يتفرع الدليلالأصلي و المستقلة عنه، و من خلال هاذين التقسيمي

ني لكتروتصنيف الدليل الإف ،تصنيفات أخرى من حيث هيئته  إلى عدة ستدلاليةحيث قيمته الإ

لكتروني من حيث هيئته و شاكلته إلى أدلة مكتوبة و أدلة ن حيث هيئته يتنوع الدليل الإم

  1.العرض المرئي و أخرى صوتية أو سمعية

و تشمل كل المخطوطات و النصوص التي يتم كتابتها من  مكتوبةالكترونية الإلدلة الأف    

و  لكتروني سلات عبر البريد الإارلكترونية الرقمية كالملأجهزة الإطرف المستخدم بواسطة ا

و هذا  ، الهاتف النقال mmsو  smsالتي تم إدخالها أو الناتجة عن معالجة البيانات في وحدة 

نجدها في مج معالجة الكلمات ارعالجة المركزية أو مختلف ملفات بالم منالنوع من الأدلة يمكن 

كما  ،و الأشرطة المغناطيسية بة الصلص الممغنطة ارلأقالكترونية كامختلف وسائل التخزين الإ

 ستخدام الطابعات. إلى شكل مخرجات ذات طبيعة ورقية بيمكن الحصول عليها ع

و هي عبارة عن تجسيد الحقائق المرئية حول الجريمة، و  مرئيةالرونية لكتالإدلة الأ أما   

 أو المرئية، شةستخدام الشاإمي بتظهر عادة إما في صور مرئية ثابتة على شكل ورقي أو رق

 ارشكل تسجيلات فيديو أو أفلام تطو فية تمثل تكنولوجيا بديلة و أكثر الواقع أن الصورة الرقمي

 .فية التقليديةارغ للصورة الفوتو

لكترونية سمعية أو صوتية: و تشمل مختلف التسجيلات الصوتية التي إدلة نضيف إليها الأ    

الصوتية على غرف الدردشة  لكترونية، كالمحادثاتو تخزينها بواسطة الوسائل الإ يتم ضبطها

 Skype, Viber, Messengerجتماعي ) أو عبر تطبيقات مواقع التواصل الإنترنت عبر الإ

                                                           

 .     120 ص ، 2013ئم المعلوماتية، دار الكتب القانونية، القاهرة،ار، الج(حسام ) محمد نبيل الشنارقيـ أنظر : 1
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عتمد تصنيفا إرة في هذا الصدد إلى أن هناك من تجدر الإشا ، Twitter أو المكالمات الهاتفية

ترونية المرتكبة و هو كالتالي: لكتطابق مع نوع و طبيعة الجريمة الإلكتروني بما يآخر للدليل الإ

لكترونية خاصة بالشبكة العالمية إأدلة  ، وبأجهزة الحاسب الآلي و ملحقاته لكترونية خاصةإأدلة 

 للمعلومات و مختلف نهاياتها الطرفية. 

الشبكة العالمية   الأنترنت بين أجهزةببروتوكولات تبادل المعلومات  لكترونية خاصةإأدلة و   

TCP/IPلومات للمع. 

إلى أدلة أعدت تصنيفها ستدلالية يمكن لكتروني من حيث قيمته الإتصنيف الدليل الإ أما    

لكترونية أعدت لتكون إدلة للأ فالبنسبة يلة إثبات ، و أخرى لم تعد لتكون وس للإثبات،خصيصا 

  لكتروني تلقائيالتي تم إنشاؤها بواسطة الجهاز الإالسجلات االأدلة وسيلة إثبات و تتضمن هذه 

مثل سجلات  ،تعتبر هذه السجلات  من مخرجات الجهاز التي لم يساهم الإنسان في إنشائهاو

    1 الهاتف و فواتير أجهزة الحاسب الآلي.

جزء منها تم حفظه بالإدخال و جزءها الأخر تم إنشاؤه بواسطة  الجهاز هي السجلات التي و    

خلال برنامج و من أمثلة ذلك، البيانات التي يتم إدخالها إلى جهاز الحاسب و تتم معالجتها من  

 .خاص 

و   عمن الأدلة نشأت دون إرادة هذا النولتكون وسيلة إثبات  معدةالغير النية لكتروإدلة أما الأ    

 أن يكون راغبا في وجوده ، الشخص تسمى بالبصمة الرقمية ، أي أنها أثر يتركه الجاني دون و

نترنت و الآثار المعلوماتية الرقمية الأأ ،و هي تتجسد في المخلفات التي يتركها مستعمل شبكة 

جل ت، التي تسارو التواريخ المرتبطة بهذه الزيا رهاازاقع التي تصفحها و الملفات التي كالمو

ص للنظام، و كذا ملفات على الذاكرة المخفية للقرص الصلب بجهاز المستخدم داخل فهرس خا

ستقبلها الموجودة أو إلف الرسائل المرسلة منه أو التي لكتروني التي تحمل مختالبريد الإ

تصالات التي تمت من خلال النظام المعلوماتي أو شبكة و كافة العمليات و الإ،المحذوفة 

 المعلومات العالمية.   

و الواقع أن هذا النوع من الأدلة لم يعد أساسا للحفظ من قبل من صدر عنه، غير أن الوسائل    

تصالات  التي تجرى بعد فترة زمنية من إنشائها، فالإ الفنية الخاصة تمكن ضبط هذه الأدلة و لو

                                                           

نترنت، دار حاسب الآلي و الأئم الارث و التحقيق الجنائي الرقمي في ج، البح( ممدوح ) عبد الحميد عبد المطلب أنظر:ـ 1

 .   28، ص 2006ر القانونية القاهرة ، الفك



 القيمة القانونية المحاضر الجنائية                         الباب الثاني                            
 

184 
 

ضبطها بواسطة قاها، كلها يمكن  نترنت و المراسلات الصادرة عن الشخص أو التي يتلعبر الأ

من  ، الأول عفي كون النو مية التمييز بين هذين النوعينسترداد و تبدو أهتقنيات التتبع و الإ

مد إلى عتمسبقا كوسيلة إثبات لبعض الوقائع التي يتضمنها، وعادة ما ي تلكترونية أعدالأدلة الإ

حصول عليه، أما حتجاج به لاحقا و هو ما يقلل إمكانية فقدانه، و يجعل من السهل الللإ حفظه

نه الأكثر أهمية و قيمة إأصلا ليكون أثرا لمن صدر عنه، ف لكونه لم يعد ارالنوع الثاني فنظ

ن يتضمن معلومات ذات مصداقية تفيد في الكشف ع الية من النوع الأول لأنه غالبا مستدلاإ

ة لا تخلو من الصعوبة و يكون الحصول عليه بإتباع تقنيات خاص وريمة و مرتكبيها ، الج

  1 .العكس من النوع الأول لم يعد ليحفظ مما يجعله عرضة للفقدان ،علىالتعقيد 

 الفقرة الثانية                                                     

لكترونيةحجية المخرجات الإ  

ويعلم محتواها  ،إن الكتابة على الورق تمتاز بوضوح العبارة فيشاهدها الشخص مباشرة    

،من أقوال بالدلالة على إرادتهم بقبول ما تضمنته،كما تبرز بوضوح إمضاء الموقعين عليها 

 هو مرتبط بالجريمة . وأفعال وكل ما

ودون الحاجة إلى معدات  ،ةستظهارها عند الحاجة بكل بساطإويمكن للمعنيين حفظها بأمان و   

وهذه الميزات ليست ،وأجهزة لقراءتها فهي تحسم الجدل وتزيل الشك بمجرد طرحها للمناقشة 

بهذا الوضوح في السند الإلكتروني ،فالمعني بالأمر لا يعرف حقيقة ما هو مسجل في القرص 

 2. الصلب وهو الأصل

البيانات المسجلة على الدعامة التي تحتوي كما أنه لا يؤمن على ما يحدث من تغيرات على      

فيدخلون المواقع فيأخذون المعلومات  ،ما يعرف بالإختراقات التي يقوم بها بعض )الهاكرز(

وعند ،بل يتلاعبون بأرقام الحسابات من خلال برامج فك الأرقام السرية ،ويحرفون المعطيات 

 وقراءتها . بفك رموزهاالإستظهار بما يجب إحضار الأجهزة والبرامج الكفيلة 

 ثواني علما بأن الجريمة المعلوماتية تمتاز بسرعة تنفيذها إذ يتطلب الأمر في بعض الأحيان   

                                                           

 القاهرة مصر  العربية الأدلة الالكترونية و دورها في الإثبات الجنائي، دار النهضة ،( أحمد )يوسف الطحطاوي، :أنظر -1

  .21ص  ،5201،

 2003، الأدلة المتحصلة من الحاسب و حجيتها في الإثبات، دار الكتب القانونية، القاهرة، (سامي) جلال فقي حسين ـ أنظر:2

   .59، ص
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 زالة الفعل فالأمر لا يتعدى النقر وإ وتتبعها ثواني أقل منها عددا لمحو ،معدودة لإرتكاب الجرم

 .على زر الفأرة أو الضغط على أحد مفاتيح اللوح  

الحجية هي فحجية المخرجات الإلكترونية هي القيمة القانونية لتلك الأوراق الإلكترونية ،أما     

 ،وهي مرادفة للدليل والحجة أيضا البينة والبينة على من إدعى،الإستدلال على الصدق أو كذبها 

وحجية المخرجات الكمبيوترية هي قوتها الإستدلالية على صدق نسبة الفعل إلى شخص معين 

يوترية هو قيمة ما يتمتع به المخرج الكمبيوتري بوالمقصود بحجية المخرجات الكم،و كذبة أ

الورقية والإلكترونية والمصغرات الفيلمية من قوة إستدلالية على صدق نسبة ،بأنواعه المختلفة 

  . الفعل الإجرامي إلى شخص معين أو كذبة
1 

  قرة الثالثةالف                                                        

  عموميةالدعوى ال  علىلكتروني الدليل الإ أثر               

العلمية  لكتروني بحكم أصالتهل الإنقسم الفقهاء في هذه المسألة إلى من يرى بأن الدليإلقد 

حجتهم في و،الثبوتية الملزمة للقاضي  ة قوالو دقته الفنية التي يبلغ معها إلى درجة اليقين له 

ذلك أن الدليل العلمي هو النتيجة التي تسفر عنها التجارب العلمية لإثبات أو نفي الواقعة التي 

يثار الشك حولها، و التي غالبا ما يتطلب فهمها معرفة و دارية خاصة قد لا يملكها القاضي 

العلمي،  الدليللكتروني تطبيقا من تطبيقات  الإ بحكم تكونه القانوني المحض، و ما دام الدليل

من الناحية ستدلالية قد تأكدت له إن قوة فالقاضي لا يمكنه أن ينازع في قيمة ما يتمتع بها م

 2.العلمية 

تجاه إلى أبعد من ذلك بأنه ليس بشرط أن يكون ، هذا الإ إذ يعتقدونأخرون و يذهب أنصار      

ئي لا يملك وسائل ازالج ضيأن القالكتروني يقينيا، و أسسهم في ذلك قتناع القاضي بالدليل الإإ

إدراك اليقين كحالة ذهنية تلتصق بالحقيقة دون أن تختلط بأي شك على المستوى الشخصي أو 

عتقادا لأن القاضي لا يجوز له إقتناع ليس على المستوى الموضوعي، كما أن الإجهل أو غلط 

        .                                        الواقع بوتسليم بثأن يحكم بناء على أسباب شخصية صلحت لحمله هو على نفسه على الت

فإن  تجاهعية من طرف الآخرين و حسب هذا الإتصلح إذا نظر إليها من الناحية الموضولكنها 

عتقاد، لا هو يقينا بالمعنى العلمي لليقين و لا جزما يقف موقفا وسطا بين اليقين و الإ قتناعالإ
                                                           

 . 29ص ،2010،بات الجنائي،دار الجامعة الجديدةالدليل الإلكتروني في مجال الإث ةحجي، (عائشة)بن قارة مصطفى أنظر: ـ 1

 .202ص  ،المرجع السابق ،  (يوسف)حمد الطحطاوي أ :نظرأ ـ2
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لدى  طاتبعث شكا لدى من تيقن أو جزم و لا تورث جهلا أو غل كحالة موضوعية لا

ستيحاء إء و راستقإى عتقاد قائم على أدلة موضوعية و مبني علإقتناع هو لإإنما االآخرين،

 .قتناع القاضيإف الخصومة لنيل اريتوجه به أط

غالبية التشريعات الحديثة المتعلقة بالجرائم الالكترونية الأثر القانوني للدليل  أقرتولذلك    

 أويؤدي بكفاءة نفس وظائف الدليل الكتابي  أنيمكن  لأنهالجنائي، الإثباتلكتروني في لإا

المحاضر،حيث يكون مقروء للجميع  ويمكن الحصول على عدة نسخ منه بيد كل طرف نسخة 

 1 لهذا الدليل الرقمي حجية قانونية.ضياع ،مما  أورة من الزمن بدون تلف مع إمكانية بقائه فت

تجاه بأنه إذا كانت للقاضي في الدليل سلطة تقديرية ا من هنا يرى أصحاب هذا الإنطلاقإ و     

مبدأ حرية الإثبات في نطلاقا من إستدلالية لإالخبرة الفنية و تقدير قيمتها ا واسعة في اللجوء إلى

ء، فذلك مقتصر على ما يمكن للقاضي ارتولد عنه مبدأ القاضي خبير الخب الذيئية وازالج المواد

إلا  هرأي يبديبحتة، فلا يجوز للقاضي أن أن يبت فيه لوحده، أما المسائل ذات الصبغة الفنية ال

   2 .مكان الخبير يهانفسه فلأسباب سائغة و مقبولة ب

لكترونية تتمتع بحجية قاطعة في الدلالة على الأدلة الإتجاه إلى القول بأن و يخلص هذا الإ   

صداقيتها من خلال إخضاعها الوقائع التي تتضمنها، و يمكن التغلب على مشكلة التشكيك و م

خلط بين الشك الذي يشوب الدليل ، و يجب عدم التسمح بالتأكد من صحتها تارختبالإ

  .هل قناعيةالإ الحصول عليه، و القيمة كتروني بسبب إمكانية العبث به أو لوجود خطأ فيالإ

بحتة و القول فيها هو قول ففي الحالة الأولى لا يملك القاضي الفصل فيها لأنها مسألة فنية    

للقاضي سوى لكتروني من العبث و الخطأ و  فلن يكون ختصاص، و إن سلم الدليل الإأهل الإ

في النصوص  المذكورة القانونية  فرت فيه الشروط تو إذا و،قتناع به قبول هذا الدليل و الإ

قيمته الثبوتية لكونه و بحكم طبيعته  التشكيك في لا يمكنف هيئة المحكمة ، لمن قبالتشريعية 

بت عدم صلة الدليل بالجريمة ما لم يث   علمية ثابتةصادقا عن الوقائع و حقيقة  ابارإخالفنية يمثل 

 د إثباتها. راالم

 لدليلتجاه قد جعلوا الطبيعة العلمية ذلك يمكن القول بأن أصحاب هذا الإسترشادا بإو 

                                                           

  .165ص  ،1992، قتناع، دار المنار، القاهرةمبدأ حرية القاضي الجنائي في الإ ،(محمد)،عبد الشافي إسماعيلأنظر:  -1

، منشوارت ،الطبعة الأولى التشريع الجزائريفي ، ء على أنظمة المعالجة الآلية عتدائم الإار، ج( شيدةر) كربو أنظر:ـ 2

    .364 ص ، 2012،الحلبي الحقوقية، بيروت
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و الحكم  ،قتناع بهير الدليل يجبره على الإئي في تقدازني قيدا حقيقيا لحرية القاضي الجلكتروالإ

  ارتجاه حيعد القاضي وفقا لهذا الإ بمقتضاه و لو لم يكن بصحة الواقعة المطروحة أمامه، إذ لم

نائي لا في مناقشة و وزن و تقدير الدليل العلمي الذي أصبح يؤدي دور الصدارة في الإثبات الج

و إنشاء معامل و مخابر لفحص هذه وقربها للحقيقة  لكترونية الرقمية سيما بعد ظهور الأدلة الإ

 الأدلة و تقييمها.  

أن تجاه الفقهي الأول الإإليه ب ا ذهخلافا لمومقيدة ك من يرى بأن مبدأ حرية القاضي هناو      

روني معبرين لكتستثناء بما فيها الدليل الإإدون ، يبسط سلطانه على كل الأدلة  قتناع يجب أنلإا

يعد  ،القاضي مناقشتها أو تقديرهالكتروني قوة ثبوتية مطلقة لا يستطيع بأن إعطاء الدليل الإ

لمية الع الوسائليرى أنصار هذا المذهب بأن  وء إلى نظام الإثبات المقيد اربمثابة رجوع إلى الو

ئن تتم دارستها و تحليلها ارإنما هي ق وزيادة عن ذلك  دليلا في ذاته في أغلب حالتها ليست ،

ئي و إذا كان لابد ذلك أنها لا تصلح في ذاتها كدليل وحيد في الإثبات الجناستخلاص دلالتها، ولإ

ستطلاع إفي المسائل الفنية البحتة و  ن ذلك لا يعني، فإستعانة بأهل الخبرة على القاضي الإ

ستبعادها إن إمناقشة و موازنة نتائج الخبرة و أريهم فيما يتعلق بهذه المسائل التخلي عن حقه في 

في ذلك تحقيق العدالة،  لأن هذا يدخل في نطاق تقديره الذاتي و من صميم وظيفته   رأيهم

                                                                                                  1.القضائية 

ئي، ازلكترونية في مسألة الإثبات الجشأن الأدلة العلمية الإ واتجاه، فإنه مهما يعلحسب هذا الإ

و ذلك من ا بكل حرية،قتناعه منهإالقاضي في تقدير الأدلة و تكوين على سلطة  الإبقاءفإنه يجب 

و يظل القاضي هو المسيطر على هذه  الأدلة من شوائب الحقيقة العلميةأجل ضمان تنقية هذه 

يجعل من المتهم و رية يستطيع أن يفسر الشك لصالح  لأنه من خلال سلطته التقدي ،الحقيقة

لحصول عليها يستبعد الأدلة التي يتم ا و ،ويمكن الاعتماد عليها  العلمية حقيقة قضائيةالحقيقة 

تختلف ية من حجية المخرجات الكميوترية موقف النظم القانونأن و ،بطرق غير مشروعة 

 .نية والقوانين اللاتنيةالقوانين الأنجلو سكسو ،منهاختلاف الأنظمة القانونية للدولة بإ

 

 

                                                           

، ص 2003 القاهرة اد الجنائية، دار النهضة العربية، حجية المخرجات الكمبيوترية في المو(أحمد ) هلالي عبد الله:أنظرـ 1

145. 
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  ملخص الفصل الأول                                      

اصة على بعض المحاضر خ يةفاء حجضإ إلىالمشرع  لجأأمام صعوبة إثبات بعض الجرائم     

ب ويترتب عن ذلك أن هذه المحاضر بالتالي يمكن توقيع العقاالإثبات ، عمليةسهل تحتى 

ولقد جاء الإلتزام بتدوين في بعض الحالات ، ناع القاضي الجنائيتجية تكفي لإقح فلها تنوعها ب

وتفادي ضياعه ونسيانه وحماية حق الدفاع ،القانونية في محاضر للحفاظ على الدليل عمال الأ

في  ،كما تكمن أهمية المحاضر في كونها الأساس الذي تبنى عليه النيابة العامة في قرارها

الوصول إلى مرتكب الجريمة وتطبيق  ونظرا لأن مهمة  ،مباشرة الدعوى أو حفظ الملف 

أهم تلك الأجهزة القضائية من شرطة قد كان جهاز الف،ليس بالأمر الهين ه العقوبة المستحقة علي

وجمع الإستدلالات ثم إحالتها إلى  ،منحها القانون صلاحيات معاينة الجرائم وإثباتها والتي

 .الجهات القضائية 

يميزها عن باقي الأنظمة  تمتلك نظاما خاصا بهاالقضائية كغيرها من الأجهزة  الشرطة ف    

وهذا النظام هو الذي يحدد حقوق وواجبات ومسؤوليات الشرطة القضائية، كما أنه يحدد 

 لصفة القانونيةهذه انتحدث عن ومن خلال هذا سنحاول أن   لصفة ومن يتمتعونهذه اأصحاب 

.في هذا الفصل لمن يحرر المحاضر وعن حجيتها 



القيمة القانونية المحاضر                          الباب الثاني                            
 الجنائية

 

189 
 

 



 الجنائيةالمحاضر القيمة القانونية                                                           باب الثانيال
 

189 
 

 ني الفصل الثا                                           

  بطلان المحاضر الجنائية 

الجدل أن الخطأ خلة بشرية لا عصمة لغير الله منها ،ومن هنا  نمن الثوابت التي تأبى ع   

قابلية سد نيته للوقوع في الخطأ فإن مواجهة التنظيم القضائي يتعين أن ننطلق من الإعتراف ب

 .كفايتهم ومبلغ إخلاصهم لرسالتهم  مهما كانت درجة

الوحيد الذي لا يتعقب وإن كان حصر الأخطاء  القضائية هو هدف الإجراءات الجزائية     

سواه ، ينبغي توقيه بداية وتعمل على علاجه من بعد ،وذلك إعتمادا على شبكة إجرائية 

وقائية من شأنها الحيلولة دون وقوع الخطأ ،ثم تصويب ما وقع في الحكم بعد صدوره وقبل 

دعوى العمومية حيازته للحجية، ولا تعدو الحقيقة إن قلنا أن الخطأ بمعناه الواسع يتساير مع ال

نتهاء بمرحلة إلإستدلال مرورا بمرحلة التحقيق وفي مراحلها المختلفة ،بدءا بمرحلة ا

 المحاكمة .

 من نظرية البطلان بصفة عامة،بجملة خص قد الجزائري نجده للتشريع وبالرجوع     

ى نظرية الإثبات،أو بصيغة أخر مع أثناء التعامل إتباعها الواجب والإجراءات القواعد

 القضاة ورجال بالكثير من دفع وهو ما أو الحكم، التحقيق مستوى على وسائل الإثبات ،سواء

 الإجراءات . هذه المطالبة ،بالتفصيل أكثر بخصوص إلى القانون

ضمانة  هووبطلان وسائل الإثبات ب ق المتعلموضوع ال هذا حول  بنظرة القيام يتعين لذلك    

 الدعوى مراحل جميع في  المحاضر كوسيلة إثباتلحقوق الأفراد ،وبصفة خاصة 

 المحاكمة. مرحلةثم  التحقيق مرحلة إلى المتابعة بمرحلة العمومية،بداية

في جميع وة بالدعوى العمومية متعلقن كل خطأ في الإجراءات الإفومن خلال كل هذا     

البطلان ،وهذا ما سنحاول بيانه في هذا الفصل تحت عنوان بطلان  الهأمراحلها فإن م

رتباط الدعوى العمومية إ الأول(المحاضر الجنائية ، حيث سوف نتناول في) المبحث 

 . الجزائية على المحاضرالبطلان ثر أ ( ثم في )المبحث الثاني بالبطلان 
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 المبحث الأول  

   بالبطلان    دعوى العموميةال رتباط إ                       

جتماعية الحد من حريات الأفراد ويقدر المشرع حدود هذه قد تقضي المصلحة الإ    

ه السلطة الممثلة لإرادة المجتمع وسيادته ،وعند ممارسة الدولة للإجراءات تصفالمصلحة ب

خلال اللازمة لكشف الحقيقة وتقرير حقها في العقاب ،يبدو خطر المساس بالحرية من 

مباشرة هذه الإجراءات ،ولذلك يتعين على المشرع أيضا أن يتدخل في هذه الحالة لكي يقدر 

رية من خلال الإجراءات الجزائية الحدود التي تتطلبها المصلحة الإجتماعية للمساس بالح

بحيث يجب تقدير جوهر الحرية الشخصية التي لا يجوز فيها المساس بالحرية في حدود 

فرد ،على أن بالقدر اللازم لتحقيق التوازن بين مصالح المجتمع وحقوق المعينة ،وذلك 

بطلان وذلك من خلال ،لرقابة القضائية من أجل ضمان مشروعيتها لتخضع هذه الإجراءات 

وهو جزاء حرق تلك الشكليات والشروط التي وضعها المشرع لحماية حرية ،جراءاتتلك الإ

نتطرق في  حيث ،حث سنحاول أن نتناوله في هذا المبوهذا ما  الأشخاص وحياتهم الخاصة ،

المحاضر  بطلان  (وفي) المطلب الثاني نواعهأالبطلان و ماهية إلى  ()المطلب الأول

 .الجمركية 

 المطلب الأول

 ماهية البطلان بوجه عام  

جمع الأدلة  و في مواجهة المتهمبسلطات واسعة تتمتع جهات الضبط والتحقيق والملاحقة    

سكنه مالتي تثبت إدانته ،مع كل ما يفترضه ذلك من مساس بشخصيته وحريته وحرمة 

نتهاك إمثل تلك الأدلة ،وبالإضافة إلى مخاطر تجاوز الحدود التي يرسمها القانون لتحصيل 

القانون حماية للفرد ولمصلحته ،أثناء أداء مهام البحث عن الأدلة  الضمانات التي يقررها

 1ا .وجمعه

حيث أن المشرع يضع شروطا وشكليات معينة تتعلق بالعمل الإجرائي ويفرض على القائم    

ئي بها إحترامها ،فإن لم تراع بعض هذه الشروط والشكليات أو كلها أثناء تنفيذ العمل الإجرا

 آثاره ،وذلك جزاء لتخلف شروط صحته إذ يعتبر البطلان  نتج يكون هذا الأخير معيبا لا ي

                                                           

 .121ص  ، ،المرجع السابق)حاتم (حسن بكار :ـ أنظر1
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 الجزاء الإجرائي الذي يلحق الإجراءات التي تؤتى بالمخالفة للقانون ،مما يضفى عليها صفة 

 ونبين  البطلان ماهيةإلى  (فإننا سنتطرق في )الفرع الأول  اللا مشروعية ،تبعا لذلك

المطلق وعن  بطلان دث عن النتح (،وفي )الفرع الثاني مفهوم البطلان بصفة عامة   

 .وشروطهالنسبي البطلان 

 الفرع الأول                                       

  العامالبطلان مفهوم                                   

لاشك أن للقواعد الجنائية الإجرائية غاية كلية تسعى لبلوغها ،ألا وهي كشف الحقيقة    

المتهم بواسطة حكم بات ،يصدر عن القضاء  إلىالواقعية في أمر الجرم الواقع ومدى نسبته 

الإجرائية في مراحل الاستدلال والتحقيق  الأعمالتتويجا لسلسلة متعاقبة ومتداخلة من 

عام من ناحية تحقيقا للصالح الفالمشرع حريص على استهداف هذه الغاية  والمحاكمة ،

تعدد الجزاءات المقررة ت وإحترام حقوق الأفراد وحرياتهم من جهة أخرى ، وبالإضافة إلى 

قع على من يخالف قواعده الجزاء ،ومن بحيث تانون الإجراءات الجزائية لمخالفة قواعد ق

،نظرا لما يترتب عنه من   أهم هذه الجزاءات بطلان الإجراءات في شتى مراحل الدعوى

 1. إجراءات الدعوى نتائج وآثار على 

له مرتبط والبطلان في هذا الفرع ،لأنه  تعريف  هذا نتحدث عن موضوعكل ومن خلال     

ألا وهو بطلان وسائل الإثبات الجنائي بصفة عامة علاقة مباشرة بالموضوع الرئيسي،

، في وماهيته تعريف البطلانفيه حيث أتناول ،وبصفة خاصة بطلان المحاضر الجنائية ،

 الموالية .  ةالفقر

 ولىالفقرة الأ                                     

 لبطلانل  تعريف                                   

من الناحية  لقد تعددت التعاريف التي أعطيت للبطلان ،غير أنه يمكن تعريف  البطلان     

القيمة وجاء  اللغوية ، بأنه العناد وسقوط الحكم ،فالعمل الباطل عمل ضائع أو خاسر أو عديم

 فسد أو سقط حكمه فهو باطل .،بطل الشيء يبطل بطلانا ، في المصباح المنير

                                                           

 2010للنشر، الجزائر ، ،دار هومة الطبعة الخامسة ،البطلان في قانون الإجراءات الجزائية ،حمد() أ الشافعيأنظر: ـ 1 

 . 11ص 
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أما الفقيه "ألبير كروكز" فقد عرف البطلان ،بأنه الجزاء الذي يلحق الإجراءات فيلغيهما     

،قد أغفل أو أنه أنجز  ترط القانونشإما لأن إجراء من الإجراءات الذي كليا أو جزئيا ،إ

 بطريقة غير قانونية .

عرف البطلان بأنه جزاء سلبي في منع إجراء غير قانوني من إنتاج من   هالفق وهناك من   

 أثر قانوني ونتيجة فعل معين .

 صطلاحية أو القانونية ،فالبطلان جزاء يلحق إجراء نتيجة مخالفته أو أما من الناحية الإ    

 إغفاله لقاعدة جوهرية في الإجراءات يترتب عنه عدم إنتاجه لأي أثر قانوني .

البطلان هو جزاء مقرر في قانون الإجراءات الجزائية لعدم مراعاة  وعرفه بعض الفقهاء    

أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري ،ويستوي أن تكون الأحكام المتعلقة بالإجراء 

للقانون لا ينتج  لمباشر المخالفهو الإجراء ا،والجوهري تتعلق بمضمون وجوهر الإجراء 

تخذت في واقعة معينة تكون أن تلك الإجراءات التي أمعنى أخر ب، الأثر المترتب عليه

 1معرضة للبطلان ،ولا تنتج الآثار القانونية المرجوة منها .

لتصرف أو فعل غير قانوني أو هو  ويعتبر نظام البطلان أو إجراء البطلان ،نتيجة قانونية   

منحها المشرع لحماية الحقوق والحريات ،ولقد خول المشرع  ،وهو ضمانة ألخطثر أ

إذ مكنها من  ة وأعوانها، القضائي شرطة هام سلطة الرقابة على أعمال الغرفة الإتلالجزائري 

 إ ج  في ق وطبقا لأحكامها  (191المادة ) نصوذلك من خلال إبطال أي إجراء يكون معيبا ،

 : على أنه

صحة الإجراءات المرفوعة إليها ،وإذ ظهر  لها سبب من أسباب " تنظر غرفة الإتهام في 

البطلان قضت ببطلان الإجراء المشوب به ،وعند الإقتضاء ببطلان الإجراءات التالية له 

كلها أو بعضها،ولها بعد الإبطال أن تتعدى لموضوع الإجراء أو تحيل الملف إلى قاضي 

 التحقيق" . التحقيق نفسه أو لقاضي غيره لمواصلة إجراءات

ومن هنا نجد أن البطلان هو جزاء إجرائي يلحق كل إجراء معيب ،وقع بالمخالفة     

لنموذجه المرسوم قانونا ،فيعيقه عن آداء وظيفته ويجرده عن آثاره القانونية التي كان يمكن 

ترتيبها فيما لو وقع صحيحا ،أي أنه يترتب كجزاء على فقدان الإجراء شرطا من شروط 
                                                           

،قانون أصول المحاكمات الجزائية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،مصر سنة الطبع صبحي نجم  )محمد( ـ انظر:1

.371،ص 2000  
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في جميع مراحل الدعوى وهذا ما ذهب  العدالة ،ليكون بذلك الوسيلة العلمية لتحقيقصحته 

 :بقوله  ئيالقضا الاجتهاد  إليه

تخاذ ما إالتحقيق وأمرت النيابة العامة ب ما دامت غرفة الإتهام قضت ببطلان بعض إجراءات

مين أمام المحكمة المختصة أو تراه مناسبا بشأنها، دون أن تتعدى للإجراءات بإحالة المته

الإجراءات، سواء بمعرفة نفس قاضي التحقيق أو غيره من القضاة ،فإنها بذلك تكون  امبإتم

 2، 1989،المجلة القضائية 1986 ـ 4ـ 15قد تركت الدعوى معلقة وأخطأت القانون")ع ج 

ء سير اءات أثناإذن فالبطلان وسيلة قانونية عملية للتصحيح بعض الإجر، ( 265ص 

بمختلف مراحلها ،ويعتبر حماية قانونية وضعها المشرع للأفراد أثناء الدعوى العمومية 

 القيام بالإجراءات .

 الفرع الثاني                                        

 أنواع البطلان                                       

النوع الثاني  أونتحدث في هذا الفرع عن أصناف البطلان سواء كان بطلانا مطلقا  أننحاول 

 ،في مجموعة من الفقرات .وهو النسبي 

 ولى الفقرة الأ                                        

 البطلان المطلق تعريف                                  

جوهرية في  قواعد  إن البطلان المطلق هو البطلان الذي يترتب نتيجة عدم مراعاة     

تعريف نظام البطلان المطلق على أنه هو الذي  يمكن ت متعلقة بالنظام العام ،كما الإجراءا

يترتب على مخالفة القواعد الخاصة بالإجراءات الجوهرية المتعلقة بالنظام العام ،وقد جرى 

 إطلاق البطلان المطلق على البطلان المتعلق بالنظام العام. العمل على

غير أن قانون الإجراءات الجزائية لم يشر في نصوصه لا إلى البطلان المطلق ولا إلى     

البطلان المتعلق بالنظام العام ،في حين أن قضاء المحكمة العليا يستعمل في قراراته مصطلح 

 1البطلان المتعلق بالنظام العام .

وهناك من الفقهاء من يفرق بين البطلان المطلق والبطلان المتعلق بالنظام العام ،ويرى      

أنهما مختلفان في خصائصهما وآثارهما ،فالبطلان المطلق يتقرر بقوة القانون لا يحتاج إلى 
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في حين أن البطلان المتعلق بالنظام العام لا يتقرر إلا بموجب ،حكم من القاضي لإقراره 

 قضائي . حكم

بالنظام العام حسب  ومن النقاط التي يختلف فيها البطلان المطلق عن البطلان المتعلق      

 هو أن الصنف الأول لا يمكن تصحيحه فيما يمكن تصحيح الصنف الثاني.،هذا الإتجاه 

 الذكر، يجتمعان في  ويرى فريق ثان من رجال الفقه أن كلا النوعين من البطلان السالفين     

فأولها أنهما لا يمكن تصحيحها بالتنازل عنهما أما الثانية يجوز لكل ذي مصلحة  ، ثلاث نقاط

 التمسك بهما ،وعلى القاضي الحكم بها من تلقاء نفسه حتى ولو لم يطلب منه  ذلك .

إلا أن الإتجاه الحديث السائد في الفقه والقضاء في كل من فرنسا والجزائر، يرى أنه لا     

يوجد أي فرق بين البطلان المطلق والبطلان المتعلق بالنظام العام، وأنهما يؤديان نفس 

  1 صطلاحيا.إ إختلفا المعنى وإن

ختصاصها إبولايتها بالحكم في الدعوى أو ب تشكيلة المحكمة أوبإن القواعد المتعلقة ف لذلك    

معيار تعلق القواعد بالنظام العام، في غير  فما هو ريمة المعروضة عليها ،من حيث نوع الج

أن المعيار الذي يحتذي به في ذلك هو بالمصلحة التي  والأحوال التي أشار إليها المشرع ،

 أراد المشرع تحقيقها بالقاعدة الإجرائية .

ك أن كل قاعدة إجرائية عندما ينص عليها المشرع حماية لمصلحة معينة ،ولذلك كذل     

الضابط السليم في هذا المجال هو الإعتداد بالمصلحة المبتغاة من القاعدة ،فإذا كانت هذه 

المصلحة تتعلق بضمان حسن سير وفاعلية الجهاز القضائي لتحقيق العدالة الجنائية ،كانت 

ام العام ولذلك يندرج تحت تلك  القواعد ما يتعلق بعلنية الجلسات، وسرية القاعدة متعلقة بالنظ

        2التحقيق الإبتدائي وتدوين التحقيق ،والقواعد الخاصة بتسبيب الأحكام وطرق الطعن فيها.

وعليه فإن فكرة النظام العام تعتبر من الأفكار المتغيرة والمتطورة ،حسب الزمان      

،وهناك من والمكان ونظام المجتمع وتنظيمه وفلسفته في الحكم والحريات الفردية والجماعية 

 تسم بالغموض بما فيه الغاية.إالرضا لمفهوم النظام العام الذي الفقهاء من لم ينظر بعين 
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 بد من تحديد ضابط لمعرفة البطلان المتعلق بالنظام العام ،وقد رأى بعض غير أنه لا   

يحميها الإجراء المخالف نوع المصلحة التي هذا المعيار يتمثل في  الفقهاء ورجال القانون أن

فالمعيار في هذا الموضوع هو مصلحة المتقاضي أو المتهم ،لأنه شرع لحماية  للقانون 

كان البطلان المترتب على مخالفة هذا الإجراء ات ،فإذا كانت هذه المصلحة عامة الحري

متعلقا بمصلحة الأطراف  الأخيرهذا إن كانت المصلحة خاصة كان متعلقا بالنظام العام ،و

 هذه  هي القاعدة عامة في المجال القانوني .

 نتيجة مخالفةلان المترتب م لا علاقة له بالبطغير أنه لا يفهم من ذلك أن النظام العا   

فالغاية أساسا من القانون هي حماية النظام العام، الذي يرمي  ،إجراء مقرر لمصلحة خاصة 

فعندما يعمل القانون على  لجميع أفراد المجتمع ، لسكينة العامةإلى توفير الأمن والهدوء وا

لحماية النظام حماية مصالح شخص أو أشخاص معينين ،فإنما يهدف بطريقة غير مباشرة 

 1العام .

تيجة مخالفة القانون ،الذي يحدد ونذكر أن البطلان المتعلق بالنظام العام هو الذي يترتب ن    

 ختصاص مختلف الجهات القضائية وقواعد التنظيم القضائي وحسن سير إدارة العدالة .إ

بالفصل في القضايا عتبرت بطلانا من النظام العام مشاركة ،أو قيام قاضي التحقيق إوقد    

التي حقق فيها بصفته هذه ، كما يشكل التعيين غير القانوني لقاضي التحقيق ،بطلانا جوهريا 

 متعلقا بالنظام ،وكذا تعويضه بطريقة غير قانونية .

 إ ج  من ق ه( ،وما بعد573ويعتبر بطلانا جوهريا من النظام العام ،مخالفة أحكام المادة )     

المرتكبة من طرف أعضاء الحكومة  بعة والتحقيق والحكم في الجنايات والجنحالمتعلقة بالمتا

متياز التقاضي التي يتمتع بها إالشرطة القضائية ،والتي تعترف ب والقضاة والولاة وضباط

  2هؤلاء الموظفين .

  نيةالفقرة الثا                                        

 البطلان المطلق  خصائص                                 

وقد رتب بعض الفقهاء ورجال القانون البطلان المتعلق بالنظام العام إلى ثلاث فئات    

كقاعدة عامة حق شروط ممارسة الدعوى العمومية أساسية،فمنها الفئة الأولى البطلان الذي يل
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ى القاضي إثارته من الطرف المدني ،يجب علالتي ترى أن قاضي التحقيق مع مراعاة حقوق 

 أنمحامي الكقاعدة عامة ،وعلى القاضي ملزم بإثارة هذا البطلان معنى هذا أن تلقاء نفسه ،

 بالدفع شكلي أو موضوعي .تتعلق ينبه القاضي إلى ذلك سواء 

لجزائية ،منها البطلان الذي يلحق قواعد تنظيم الجهات القضائية اتتمثل في أما الفئة الثانية     

مخالفة القواعد التي تحكمه يترتب  ولعام لقضائية وهو من النظام اما يتعلق بتشكيل الجهات ا

 عنها البطلان المطلق .

البطلان الذي يلحق عدم مراعاة المبادئ الأساسية للإجراءات،ومثال وهو أما النوع الثالث    

ختصاصها من حيث نوع إة بالحكم في الدعوى العمومية أو ذلك ما يتعلق بولاية المحكم

و فيما يتعلق بالبطلان المطلق نورد أهم توضيح أكثر في مجال هذا الموضوع ولل ،الجريمة

 1ما يتميز به هذا النوع ومنها:

جواز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا ،إلا أن  -

به لأول مرة أمام تلك المحكمة يتطلب الفصل فيه إلى تحقيق موضوعي، لأن مثل هذا الدفع 

 ختصاصها .إعن التحقيق يخرج 

 أن تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ودون حاجة إلى طلب من الخصوم . -

  إشتراط قيام المصلحة كشرط للدفع يجوز التمسك به أو الدفع من قبل أي خصم دون -

 2.بمعنى أنه يجوز للخصم الدفع به ولو لم تكن له مصلحة مباشرة من تقرير البطلان

عدم قابليته للتصحيح عن طريق رضا الخصم الصريح أو الضمني ، بالإجراء الباطل   -

الغرض المقصود به رغم عدم مراعاة أحكامه ،ومثال ذلك أن يحضر محامي المتهم في 

م رفض المحكمة التأجيل أو تعيين مدافع آخر ،أو أن يتطوع جناية أمام محكمة الجنايات ،رغ

أحد المحاميين الحاضرين بالجلسة للدفاع عن المتهم في جناية أمام محكمة الجنايات، رغم 

عدم تعيينها محاميا للدفاع عنه ،أو أن يقضي القاضي الجنائي بعدم قبول الدعوى المدنية 

 رغم أنه لا ولاية له بنظرها .

أن التصحيح هنا يتحقق عن طريق إجراء جديد ،بعدم فاعلية البطلان الذي شاب كذلك     

 الإجراء الباطل يؤدي إلى إحداث الأثر الذي أراد المشرع تحقيقه .
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 ويحضر الرجوع إليها لإستنباط عناصر أو إتهامات ضد الخصوم في المرافعات، وإلا    

 .للمحامين المدافعين أمام مجلسهم تأديبيةتعرضوا لإجراء تأديبي بالنسبة للقضاة ،ومحاكمة 

 لثة الثا فقرةال                                            

 قواعد تصحيحهالبطلان النسبي و                                 

يوضع لم ،فالبطلان النسبي  المطلق يختلف عن مفهوم البطلان  البطلان النسبيمفهوم إن     

أو الأطراف الخصومة الجزائية  بالخصوم أو بأحدهم  المجتمع ،بل لمصلحة خاصةلمصلحة 

الذي  فإن إثارته محصورة بالطرف المعني بمخالفة القاعدة القانونية ،عكس البطلان المطلق

ويختلف البطلان النسبي عن البطلان المطلق من يثيره القاضي والذي يعبر من النظام العام ،

وبصفة عامة البطلان النسبي والنتيجة المرجوة من خلال هذا الإجراء  القانونية ،حيث الآثار 

إلى جزء وسوف نتطرق في هذا ال،وليس كلي ويمكن إعادة تصحيحه هو بطلان جزئي 

   في بالنسبة للخصوم  ثم إلى شروط التمسك بالبطلان النسبي  ته البطلان النسبي وماهي

   الدعوى . 

المتعلقة  هو البطلان الذي يترتب  نتيجة عدم مراعاة الأحكام الإجرائية البطلان النسبي   

بمصلحة الخصوم،أي البطلان الذي ينشأ عن مخالفة قاعدة غير متعلقة بالنظام العام، وإن 

كانت جوهرية في إظهار الحقيقة ،أي هو مالا يتوقف فيه الحكم القضائي ببطلان إجراء ما 

الذي يقرر البطلان ،وإنما يكون للقضاء الجزائي السلطة  بالضرورة على النص القانوني

التقديرية في الحكم ببطلان الإجراء، إذا خالف قاعدة جوهرية من قواعد قانون الإجراءات 

واذا لم يخالف قاعدة جوهرية في قانون الإجراءات فانه يعتبر من نوع البطلان  الجزائية

 1. النسبي 

بالخصوم أو  يوضع لمصلحة المجتمع ،بل لمصلحة خاصةولأن البطلان النسبي لم    

بأحدهم ،فإن إثارته محصورة بالطرف المعني بمخالفة القاعدة القانونية ،بمعنى أوضح لا 

مسك بهذا البطلان إلا من قرر بمصلحته ،ويجب الدفع والتمسك به أمام محكمة تيجوز أن ي

 اعليا ،بل لابد أن يكون حكما نهائيالموضوع ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة ال
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ن بين أطراف الدعوى جل حماية الحقوق الخاصة بالخصم الذي يعتبر مأهذا من ، اوبات

 جل محاكمة عادلة  .أالعمومية من 

 كما أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ،ولا يجوز التمسك به إلا من قبل     

 من الحكم ببطلان الإجراء، لعدم مراعاة القواعد القانونيةالخصم صاحب المصلحة المباشرة 

 المقررة لمصلحته،ولتوضيح البطلان النسبي أكثر نحاول  بيان قواعد تصحيح البطلان  

 النسبي وأخيرا تدخل القاضي لتصحيح البطلان النسبي .

 يح وتصحيح إن أهم ما يميز البطلان النسبي عن البطلان المطلق في أن الأول قابل للتصح   

البطلان النسبي يكون بطريقتين، أما النوع الثاني لا يمكن تصحيحه وإعلان بطلان الإجراء     

البطلان  فالطريقة الأولى هو القبول الصريح أو الضمني للإجراء الباطل ،من قبل من تقرر

الإبتدائي أو لمصلحته والدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الإستدلالات، أو التحقيق 

محام وحصل الإجراء بحضوره بدون  التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات ،إذا كان للمتهم

عتراض منه ،وفي مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحا إذا لم يعترض عليه المتهم ،ولو إ

 بصفة عامة والمتهم بصفة خاصة  يحضر معه المحامي فهذا يدخل ضمن حماية الإنسان  لم 

وضع لحماية الأفراد وحرياتهم  فقانون الإجراءات الجزائية  صل في الإنسان البراءة أف

 1 الحقوق . ولهذه 

أما الطريقة الثانية فهي تحقيق الغرض من الإجراء الباطل، فتحقيق الغرض من الإجراء    

 الباطل يصحح البطلان، وذلك يتم عن طريق القيام بإجراء لاحق من شأنه أن يعدم بأثر

 البطلان في الإجراء الباطل .

  رابعة الفقرة ال                                               

 شروط التمسك بالبطلان النسبي                                   

 ،بدايةروط ومن له مصلحة في ذلك يشترط للتمسك بالبطلان النسبي مجموعة من الش   

الخصم الذي يدفع به ،له مصلحة مباشرة في مراعاة القواعد الشرط الأول  أن يكون ب

المنصوص عليها بالنسبة للإجراء الباطل لعدم مراعاتها ،بمعنى أن تكون القواعد التي 

وينبغي التنبيه إلى أن شرط المصلحة هنا لا يقصد به المصلحة ،خولفت قد قررت لمصلحته
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 واعد التي خولفت مصلحة في مراعاة القفي الحكم ببطلان الإجراء وإنما المقصود به ،ال

 فعدم مراعاة شروط تحرير المحاضر يترتب عليه بطلان المحاضر ،ولا شك أن من 

المعيب أو الإجراءات  المتهمين الآخرين مع المتهم التقرير ببطلان الإجراءبقية  مصلحة 

 1. كلها 

 إلا أن هذه المصلحة ليست هذه المقصودة هنا من هذا الشرط، وإنما المصلحة في      

ولذلك لا إلا بالنسبة للشخص محرر المحضر  مراعاة قواعد كتابة المحاضر، وهي لا تتوفر

 يقبل التمسك بالدفع إلا من قبله فقط دون باقي المتهمين ،على حين أن هذا الشرط غير

عتبار أن مراعاة القواعد القانونية إنما تتقرر للصالح العام، إن المطلق،بمتطلب بالنسبة للبطلا

ومن ثم يجوز التمسك به من قبل أي خصم في الدعوى ،سواء المتهم أو الطرف المدني أو 

 المحامي أو من لهم مصلحة في ذلك .

باطلة وتطبيقا لذلك لا يجوز للمسؤول عن الحقوق المدنية ،الدفع ببطلان إجراءات      

بطلانا نسبيا متعلقة بالمتهم ،كما لا يجوز لهذا الأخير أن يدفع ببطلان إعلان المسؤول عن 

 الحقوق المدنية ،كذلك لا يجوز للمتهمين الدفع ببطلان إجراء يتعلق بمتهم من بينهم .

أما الشرط الثاني فيشترط فيه ألا يكون الخصم قد تسبب ،أو ساهم في وقوع البطلان في      

لإجراء ،فلا يجوز التمسك بالبطلان إذا كان الشخص قد ساهم فيه ،وبعد ذلك أن تكون ا

ستجوابه لا يجوز له إ،فالمتهم الذي يحلف اليمين قبل  مساهمته عن قصد أو كانت بإهماله

الطعن ببطلان الإستجواب ،طالما لم يطلب منه حلف اليمين ويكفي أن يكون الشخص قد 

الإتيان بسلوك كون ظروف السببية بالتسبب في وقوعه مباشرة أم ساهم في البطلان ،سواء 

فالبطلان عمل قانوني مرتبط بالزمان ،غير أنه لا يكفي أن يكون سلوك الخصم ،هو مجرد 

تيش يعتبر مساسا  مناسبة لإعلان الإجراء الباطل وليس سببا له ،فغياب المتهم أثناء التف

متناعه عن الحضور فهو إلتفتيش ،أما لمتهم لحضور االمتمثل في عدم دعوة ا للإجراء الباطل

 2. يعتبر سببا للإجراء الباطل ،ولا يجوز له التمسك ببطلانه

بالإضافة إلى الشرط الثالث وهو تدخل القاضي لتصحيح البطلان،فهنا أباح القانون    

للقاضي أن يصحح ولو من تلقاء نفسه ،كل إجراء تبين له بطلانه ويستوجب  أن يكون 

                                                           

 .204ص  المرجع السابق ،،)حاتم  (حسن بكار :أنظرـ 1

 .481ص المرجع السابق ،،)عبد الله (أوهايبية أنظر: ـ 2
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حتى ولو لم الباطل ليس مفاده الحكم ببطلان  البطلان مطلقا أو نسبيا ،فتصحيح الإجراء

                                               1.يطلب من الخصوم

 ثانيالمطلب ال                                              

 محاضر الجمركية البطلان                                         

يترتب على بطلان الإجراءات آثار هامة تتمثل في عدم إنتاج هذه الإجراءات لأية آثار    

مرتبطة بها أصلا في حالة صحتها وسلامتها ،ونظرا إلى أن الإجراءات الجزائية لا قانونية 

إلا بتجسيدها على شكل محاضر وتقارير  ،يمكن تقسيمها ومعرفة مدى صحتها ومشروعيتها

لذلك ، فإن البطلان يتقرر إنطلاقا من مراقبة وإبطال المحضر أو التقرير الذي تضمنه وأي 

المطلب إلى بطلان محاضر  هذا ريره ومن خلال هذا نتطرق فينوع من البطلان يتم تق

 (،و)في الفرع الثانيبصفة عامة نتائج البطلان  (الجمركية حيث سنتناول في )الفرع الأول

                                       2. حاضر الجمركية ثر بطلان مأ

 الأول الفرع                                            

 نتائج البطلان بصفة عامة                                    

 يترتبولأنها هي مستودع الوقائع ،البطلان من المواضيع التقنية التي يجب البحث فيها     

على الحكم ببطلان أي إجراء آثار قانونية معينة ،وقد تقتصر على الإجراء المعيب ذاته ،وقد       

من الإجراءات السابقة أو اللاحقة له ،غير أنه يظل هذا الإجراء فعالا ،منتجا تمتد إلى غيره 

ون وإنما يتعين أن لآثاره القانونية إلى أن يحكم ببطلانه ،إذ لا يتقرر البطلان تلقائيا بقوة القان

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الحكم بالبطلان لا يؤدي بالضرورة إلى تجاهل .  ويقرره القضاء 

وبشروط ،اء الباطل كلية ،وإنما يمكن الإستفادة منه بشكل أو بآخر في حدود معينة الإجر

فيجب على غرفة الاتهام أن تحقق فيما إذا واضحة حددها القانون حماية لحقوق الأفراد ،

نتولى بيانها بعد أن تتطرق إلى كانت الإجراءات كاملة و سليمة وقد روعيت بأمانة ،بحيث 

في الفقرة الأولى ،وفي الفقرة الثانية نتحدث عن  الحد من أثار البطلان نطاق هذا البطلان  

 وإجراءاتها و تصحيح الإجراء المعيب  .

                                                           

 .259المرجع السابق، ص  عبد المنعم )سليمان (،نظر: أـ 1

 .221المرجع السابق ، ص،  ( عبيد) رؤوف ـ أنظر :2
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 الفقرة الأولى                                            

 الحكم ببطلان الإجراء المعيب والسابق  نطاق                       

 حيث تربط فكرة البطلان كل الإرتباط بهدفي القاعدة الإجرائية الجنائية ،والمتمثلان في ب   

تحقيق الفاعلية للعدالة الجنائية ،وضمان الحرية الشخصية وغيرها من حقوق الإنسان ،ولما 

  قتناعها بالإدانة إالأدلة التي تؤسس عليها المحكمة كانت الإجراءات الجزائية هي مصدر 

قبول هذه الأدلة يتوقف على مشروعية الإجراءات التي تولدها ،لهذا كان جزاء البطلان فإن 

 إعلانا بعدم المشروعية وإنتاجها لأثرها في إصدار الدليل المترتب عليها .

غير أن هذا الأثر قد يمتد إلى إجراءات أخرى غير الإجراء الذي وقع عليه البطلان، ليمتد   

ة عليه أو لاحقة له ،وبيان أثر الحكم بالبطلان على الإجراء المعيب نطاقه إلى إجراءات سابق

    1نفسه ،الإجراءات السابقة عليه والإجراءات اللاحقة له .

 الإجراء المعيب ،وبمجرد أن يصدر الحكم ببطلان إجراء  ثر الحكم بالبطلان علىأف   

 في الدعوى الجزائية ،ويتوقف  من الإجراءات ،يترتب عنه زوال آثاره القانونية وفقدان قيمته

عن آداء وظيفته الأساسية المنوطة به ويصبح الإجراء المعيب منعدما كأنه لم يكن أبدا، كما 

إلى قطع تقادم الدعوى الجزائية  ثر القانوني المؤديالأأن بطلان الإجراء يترتب عنه زوال 

 فللبطلان أثار قانونية في جميع مراحل الدعوى العمومية .

وعليه فإن الأحكام والقرارات النهائية أو الصادرة قبل الفصل في الموضوع ،لا تقطع    

كما أن تبليغ حكم مشوب بالبطلان لا ، رت إثر تكليف مباشر صرح ببطلانه التقادم إذا صد

 2. يمكن إعتباره إجراء من إجراءات المتابعة القاطع للتقادم

ونفس ،كما أنه ليس للطلب الإفتتاحي الباطل والإجراءات اللاحقة له الأثر القاطع للتقادم     

الحكم ينطبق على التكليف بالحضور الباطل لعيب في الشكل أو لإنعدام الصفة للشخص الذي 

قام به ،فالتكليف بالحضور الباطل لا يقطع التقادم ذلك أن الإجراءات الصحيحة وحدها هي 

 نزاع من إلى قطع تقادم الدعوى، كما يترتب البطلان على التفتيش وما نتج عنه  التي تؤدي

الخاصة بعمليات التفتيش وظروف وأوقات  إج  من ق (47و  45)حكام المواد طبقا لأ بشأنه 

 .نمن نفس القانو (48)القيام به طبقا للمادة 

                                                           

 .204 ص المرجع السابق ،، (أحسن )بوسقيعة  :أنظرـ 1

 من قانون الإجراءات الجزائية . 47ـ أنظر: المادة 2
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 الإعتراف الباطل إلى عدم جوازوما قد يترتب عن ذلك مساس لحقوق الأطراف ،ويؤدي      

إستناد المحكمة إليه في إدانة المتهم ،كما أن إستجواب المتهم أو إجراء مواجهة بينهما بدون  

 حضور محاميهما أو دعوته قانونا ما لم يتنازل صراحة عن ذلك يترتب عن ذلك بطلان

 ج. إمن قانون ( 157)طبقا لأحكام المادة الإستجواب ،وكل الإجراءات اللاحقة لهما وذلك  

بالإضافة إلى  أثر الحكم ببطلان الإجراء على الإجراءات السابقة،فإذا كان الحكم   

بالبطلان يترتب عنه تجريد الإجراء المعيب نفسه من إنتاج آثاره القانونية في الدعوى 

لقاعدة الجزائية ،كما يمكن أن يمتد أثر الإجراء الباطل لجميع الإجراءات اللاحقة له، وهي ا

الخاصة بالبطلان ،وهذا ما ذهبت إليه )المواد  إ ج  وردت في قالتي أكدتها الأحكام التي 

   1من نفس القانون  . ( 191ـ و 2 159ـ  1ـ157

 ومن قرارات المحكمة العليا في هذا الشأن فإن الأمر يختلف جذريا بالنسبة للإجراءات    

العامة أن الحكم ببطلان الإجراء المعيب لا يمتد السابقة على الإجراء المعيب ،فالقاعدة 

أساسا للإجراءات السابقة عليه ،بل تبقى هذه الإجراءات صحيحة وسليمة ،تنتج الآثار 

القانونية المترتبة عليها أصلا ولا يلحقها أو يشوبها أي عيب كان ،حيث أن هذه الإجراءات 

لجزائية لم يتضمن أي حكم يتعلق ات افقانون الإجراء ،مكن تصحيحها في وقت محدد قانونا ي

 متداد أثر البطلان  الذي يلحق إجراءا معينا إلى الإجراءات السابقة على الإجراء المعيب .إب

وقد ،غير أن هذا الإتجاه لم يجد إجماعا بين الفقهاء ،كما أن القضاء لم يتبعه في مسعاه     

الإرتباط بين الإجراء الباطل والإجراء حاول الفقيه الإيطالي بناين وضع معيار لتحديد 

السابق أو المعاصر له ،يعتمد على التسليم بوجود هذه الرابطة ذلك متى كان الإجراء الباطل 

عبارة عن تكملة ضرورية ،أو جزء لا يتجزأ من الإجراءات السابقة عليه ،متى توفر نوع 

 2الحضور بطلان الإعلان.من الترابط بينهما ،فمثلا يترتب على بطلان ورقة التكليف ب

 الفقرة الثانية                                         

 أثر بطلان الإجراء على الإجراءات اللاحقة                       

)تنظر غرفة الإتهام في صحة الإجراءات  :على أن إ ج  ( من ق191تنص المادة )    

 المشوب به المرفوعة إليها ،وإذ ظهر  لها سبب من أسباب البطلان قضت ببطلان الإجراء 

                                                           

 .من قانون الإجراءات الجزائية  191المادة أنظر: ـ 1

 .108المرجع السابق، ص ،(حاتم )حسن بكار أنظر: ـ 2
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 وعند الإقتضاء ببطلان الإجراءات التالية له كلها أو بعضها ...( 

يتضح  لنا من خلال  نص المادة أن الحكم ببطلان إجراء ما يمكن أن يمتد ليمس و    

لإجراءات المترتبة عليه ،وبالتالي إبطالها هي الأخرى وإهدار قيمتها القانونية رغم إستفاءها ا

لشروط صحتها ، والسبب في ذلك هو إرتباطها بالإجراء الباطل إرتباطا إقتضى ربط 

مصيرها بمصيرهو لما كانت إجراءات الدعوى تتوالى وتقضي بعضها في معظم الأحيان 

طلان الذي يقع في بعض الإجراءات يتردد أحيانا في جنايات غيره إلى بعض ،فإن صدى الب

فتصيبه عدوى البطلان ،فيسمى الأول بطلانا أصليا لأن محله الإجراء الذي تخلفت فيه وقت 

إتخاذ بعض شروط صحته ،في حين يسمى الثاني بطلانا تبعيا ،محله الإجراء التالي الإجراء 

 ن الإجراء الأول مرتبط إستفاء شروط صحته،لأالبطلان رغم  الباطل وقد تطرق إليه

 .بالإجراء الثاني

مترتب عليه أو اللاحق له، مشروط غير أن إمتداد أثر بطلان إجراء ما إلى الإجراء ال   

توافر علاقة تبعية بينهما ،بحيث يعتبر الإجراء السابق هو المقدمة الضرورية والشرعية ب

مباشر بينهما علاقة سبيبة منطقية ،كأن يكون لصحة العمل اللاحق ،أي وجود إرتباط 

الإجراء الباطل بمثابة مقدمة ضرورية ولازمة للإجراء التالي ،بحيث ما كان الإجراء الأخير 

 1. ليتم على النحو الذي ترتب عليه لولا هذا الإجراء الباطل

،فتعقبه حتى الإرتباك حين رآه ثم لاذ بالفرار  ومثال ذلك إذا لمح شرطي شخص إعتراه     

حرزه بقصد التعاطي عترف له بأنه أأه وفتشه فعثر في جيبه على مخدر،فأدركه ثم قبض علي

صطحبه على الفور إلى النيابة العامة ،ولما سأله المحقق أدلى إليه بنفس أأو الإتجار ،ف

هو نتفاء حالة التلبس، كما المتمثل في  القبض يكون باطلا لإ الإعتراف ،فإن الإجراء الأول

 معروف في القانون.

الباطل فإنه يكون باطلا بدوره وإذا بطل التفتيش بطل  ولما كان التفتيش مبنيا على القبض     

ما أسفر عنه من دليل مادي وما أعقبه من إعتراف ،سواء ما صدر عن المتهم أمام رجل 

ا يلزم منه الضبط القضائي أو أمام المحقق ،وذلك لإرتباط هذه الإجراءات ببعضها إرتباط

 بطلان كل منهما لبطلان ما سبقه .

                                                           

 .254ص ، المرجع السابق ،  (جوهر)صامت،  قوادريأنظر: ـ 1
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 غير أن بطلان الإجراء المعيب لا يؤثر في صحة الإجراءات اللاحقة عليه ،متى كانت     

ستقلال الإجراء اللاحق يعصمه من البطلان الذي شاب ما إهذه الإجراءات مستقلة عنه ،ف

 سبقه من إجراءات .

لبطلان على الإجراء المعيب ،أو مده جزئيا أو كليا إلى و بذلك لغرفة الإتهام سلطة قصر ا    

الإجراءات اللاحقة له ،تبعا لعلة الإجراء الباطل وأهميته بالنسبة لتلك الإجراءات في كل 

في فقرتها الثانية بقولها: إ ج ، ( من ق159قضية على حدة ،وهو ما نصت عليه المادة )

وتقرر غرفة الإتهام ما إذا كان البطلان يتعين قصره على الإجراء المطعون فيه، أو إمتداده "

  1."جزئيا أو كليا على الإجراءات اللاحقة له 

 وهذا قد قرر المشرع أيضا سحب أوراق والإجراءات التي أبطلت من ملف التحقيق     

قضاة والمحامين ع إليها من قبل الوإيداعها لدى قلم الكتاب بالمجلس القضائي ،وحظر الرجو

  وإلا تعرضوا لجزاءات تأديبية تهامات ضد الخصوم في المرافعات ،إلإستنباط عناصر و

عليه المادة  تنصقد يتسبب في ضياع الحق ،وهذا ما ويتعرض العمل القانوني للبطلان مما 

   2بقولها : (160)

"تسحب من ملف التحقيق أوراق الإجراءات التي أبطلت وتودع لدى قلم كتاب المجلس 

القضائي ،ويحضر الرجوع إليها لإستنباط عناصر أو إتهامات ضد الخصوم في المرافعات 

وإلا تعرضوا لجزاء تأديبي بالنسبة للقضاة ،ومحاكمة تأديبية للمحاميين المدافعين أمام 

                ."ض الحالات يتم فصل الموظف من منصبه أو العزل مجلسهم التأديبي ،وفي بع

 ثانيالفرع ال                                         

  ر البطلان على المحاضر الجمركيةيثتأ                         

سوف نتطرق إلى عنصر مهم في هذا الموضوع ،وهو بطلان محاضر الجمارك في هذا     

الفرع ،وتجدر الإشارة إلى أن التشريع الجزائري وضع حدا لسلطة القاضي في تقدير وسائل 

،ومن من قانون الجمارك (254الإثبات في المجال الجمركي، وهذا ما تضمنته أحكام المادة )

 التي تعاين الجرائم الجمركية المنصوصوقانونية  لهذه المحاضر حجية خلال نص المادة بأن

  المتتالية . نتناول هذا الفرع في مجموعة من الفقرات  بحيثعليها في هذا القانون ،

                                                           

 .من قانون الإجراءات الجزائية  159المادة أنظر: ـ 1

 نفس القانون  .من  160المادة أنظر: ـ 2
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 الأولى الفقرة                                       

 حالات بطلان محاضر الجمارك                               

لا ، 2005. 08. 23المؤرخ في  المتعلق بمكافحة التهريب و 05ـ 06رقم  فحسب  الأمر   

يعترف للمحاضر التي تعاين أعمال التهريب وفق قواعد التشريع الجمركي بحجية ،إلا فيما 

يتعلق بالمعاينات المادية التي تنقلها وعدا هذه الأخيرة ، تخضع تلك المحاضر لأحكام القانون 

  1 .العام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية 

ة للمعاينات المادية ،قد خص المحاضر التي تحرر وفق وإن كان قانون الجمارك بالنسب   

لابد من  توافر شرطين أساسين ،أولهما  همن خلال بقوة إثباتية ،فإن قواعد التشريع الجمركي

أن تكون المحاضر صحيحة وأن تكون صادقة ،وهما الشرطان اللذان يعدان بمثابة حدود 

كل  صحتها أو في صدقها، ومن خلال للقوة الإثباتية لتلك المحاضر ،التي يمكن الطعن في

رص التلطيف من فإن المشرع أضفى على المحاضر الجمركية قوة إثباتية ،غير أنه حهذا 

حدة هذه القوة حماية لحقوق الدفاع ،حيث أجاز للمتهم الطعن  في صحة المحاضر عن 

طريق الطعن بالبطلان ،كما أجاز له أيضا الطعن في صدقها عن طريق الطعن بالتزوير 

 الذي نتناوله تبعا.

التي يجب على يعتبر  الطعن ببطلان المحاضر الجمركية من الإجراءات التقنية والعلمية ،    

وع ،وبالرجوع إلى قانون الجمارك المتعامل معها أن يدرك كيفية التعامل مع هذا الموض

 (255وحصر حالات الطعن في المادة )،نجده أنه أجاز الطعن ببطلان المحاضر الجمركية 

 2منه وهذا فبمقتضى أحكام المادة المذكورة بقولها: 

 المواد  من،و( 242و 241 )ا في المادتينالإجراءات المنصوص عليه ىاع" يجب أن تر

من هذا القانون ،وذلك تحت طائلة البطلان ولا يمكن أن ( 252)وفي المادة  250إلى 244

تقبل المحاكم أشكالا أخرى من البطلان ضد المحاضر الجمركية، إلا تلك الناتجة عن عدم 

 .مراعاة هذه الإجراءات

وقد جاء في القضاء المحكمة العليا :كما أن إبطال المحضر الذي لم يراع أحكام المواد     

المذكورة لا يؤدي تلقائيا إلى التصريح ببراءة المتهم ،وكل ما في الأمر أن ذلك المحضر لم 
                                                           

 من قانون الجمارك . 254المادة أنظر: ـ 1

 القانون .من نفس  255المادة  :ـ أنظر2
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يعتبر مجرد ويعد محضر حجز ذي قوة ثبوتية ،وإنما يصبح محضر تحقيق إبتدائي 

 19971ـ  27قرار  138047ملف  من ق إج )ج م ق (215)ص المادة إستدلالات وفقا لن

 1( .غ منشور 1998 12. 14قرار  180507ملف  193ص 

في قانون الجمارك يصلح للمحاضر المثبتة لأعمال التهريب (  55)وما نصت عليه المادة     

تنقلها ،وما المحررة وفق قواعد التشريع الجمركي ،فيما يتعلق بالمعاينات المادية التي 

المؤرخ  المتعلق بالتهريب  05ـ 06رقم من الأمر 32(و 31 )يستخلص من  ذلك من المادتين

إلى أنواع المحاضر الجمركية نجد محضري الحجز  وبالرجوع ،2005. 08. 23في 

ستشف أن والمعاينة، وأن أهم الشكليات الجوهرية التي يجب مراعاتها عند تحريرها ،ومنها ن

عدم إختصاص محرر المحضر، وعدم مراعاة الشكليات  االبطلان نوعان منهحالات 

(  من 241لمادة )ا ءم إختصاص محرر المحضر،عند استقرافالبنسبة لعد  المفروضة قانونا

سلطة تحرير المحاضر الجمركية حصرت في فئات معينة ،ومن ثم  نجد أن  قانون الجمارك

 2.ينتمون لإحدى هذه الفئات يكون المحضر باطلا إذا كان محرروه لا 

 هاخضعأالمحضر ،فنجد أن قانون الجمارك  أما عدم مراعاة الشكليات المتعلقة بتحرير      

ورتب البطلان على عدم إحترامها ويميز وكيفية تحريرها لشكليات معينة وأهم بياناتها 

وتلك المتعلقة القانون في هذا الصدد ،بين الشكليات الواجب مراعاتها في محضر الحجز، 

 بمحضر المعاينة .

بالرجوع إلى  الشكليات الواجب مراعاتها عند تحرير محضر الحجز، فهي عديدة      

قانون الجمارك ، من  (250إلى  244)( وفي المواد 242ومتنوعة وقد وردت في المادة )

لإجراءات ،وتتعلق هذه ا( 242)فعدم مراعاة الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في المادة 

بوجهة الأشياء والوثائق ووسائل النقل المحجوزة، التي يجب أن توجه إلى أقرب مكتب أو 

مركز للجمارك من مكان الحجز لتودع فيه، وكذا بموعد ومكان تحرير المحضر الذي يجب 

 أن يحرر فورا إما في مكان إثبات المخالفة أو في مكان إيداع البضائع .

 حرروا في قضية الحالوهذا ما ذهب إليه قضاء المحكمة العليا:إذا كان أعوان الشرطة لم ي  

                                                           

 . 117ص  ،2011 الجزائر ، الجمارك في ضوء الممارسة القضائية ،برتي للنشر ، قانون أحسن()بوسقيعة ـ أنظر: 1

المعدل والمتمم  2005. 08. 23المؤرخ  المتعلق بمكافحة التهريب  05ـ 06رقم  من الأمر 32، 31المادتان ـ أنظر: 2

 . 01ـ 10م بالأمر رق
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ق ج، يتضمن كل البيانات المنصوص عليها في  (242 )محضر حجز كما تقتضيه المادة 

ق ج قد رتبت البطلان على عدم مراعاة الإجراءات  (255)ق،وكانت المادة (244 )المادة

إج تشترط إبداء الدفع بالبطلان من قبل  (331)ادتين ،فإن المادة المنصوص عليها في الم

أطراف الدعوى، قبل أي دفاع في الموضوع ،ومن ثم لا يجوز للمجلس أن يشير هذا الدفع 

 1.(غ منشور 1995. 12. 03قرار  127452من تلقاء نفسه ،)ج م 

  (245)ي المادة بالإضافة إلى عدم مراعاة الإجراءات الشكلية المنصوص عليها ف    

بالبيانات التي يجب أن يتضمنها محضر الحجز، كتاريخ وساعة ومكان  رويتعلق الأم    

الحجز وسببه والتصريح به للمخالف ،وأسماء وألقاب وصفات وعناوين الحاجزين والقابض 

المكلف بالمتابعة، ووصف الأشياء المحجوزة ودعوة المخالف لحضور هذا الوصف ومكان 

 المحضر وساعة ختمه .تحرير 

دون نسيان شكلية أخرى هي عدم مراعاة الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في      

  2من قانون الجمارك . (250إلى  246 )المواد

حد قراراتها على أن : طالما أن الأمر يتعلق إالإتجاه قضت المحكمة العليا في  وفي هذا      

للمادة  طبقا عد المطاردة يخضع للترتيبات الحجز بببضاعة خاضعة لرخصة التنقل ،فإن 

ها يترتب قانون الجمارك المذكورة أعلاه ،ومن ثم فإن عدم إحترام من الفقرة الثالثة ( 250)

البطلان يترتب حسب  أنجتهاد القضائي يبين ،ومن خلال هذا الإعليه بطلان محضر الحجز 

 وسائل الإثبات .

     نية الفقرة الثا                                          

 الجهة المختصة  في طلب البطلان                               

 لبطلان جزاء يلحق إجراء نتيجة مخالفته أو إغفاله لقاعدة جوهرية في الإجراءات يترتب ا    

 نحاول أن نتطرق في هذه الفقرة إلى الجهة المختصة في عنه عدم إنتاجه لأي أثر قانوني ،

 طلب البطلان المحاضر ،والتي لها الحق في تقرير البطلان .

بالنظر في طلب البطلان ،حيث تختص الجهة القضائية التي ثبت في الدعوى الأصلية     

 ( من قانون الجمارك،والتي تنص على أنه:272وبالرجوع إلى نص المادة )

                                                           

 . 108ص المرجع السابق ،  ،)أحسن( بوسقيعةأنظر: ـ 1

 من قانون الجمارك . 245المادة أنظر: ـ 2
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 ة عن طريق كلهيئة التي تثبت في القضايا الجزائية في المخالفات الجمركية المشارتنظر ا 

 إستثنائي.

وتنظر أيضا في المخالفات الجمركية  التابعة أو المرتبطة بجنحة من إختصاص القانون     

ن أقر كمبدأ أول أين مهمين يمكن الرجوع إليه، حيث وقد إستقر القضاء على مبدأ، العام

( ق ج ،ليس من النظام العام فليس لقضاة 253البطلان المقررة في نص المادة )حالات 

الموضوع إثارتها من تلقاء أنفسهم ،بل يتعين على من يهمه الأمر أن يثيرها أمامهم قبل أي 

 1دفاع في الموضوع .

 طلب أما المبدأ الثاني يجب إثارة الدفع بالبطلان أمام محكمة أول درجة، ومن ثم يرفض ال    

( أن المحكمة المختصة هي المحكمة 274إذا أثير لأول مرة أمام المجلس ، وتنص المادة )

الواقع في دائرة إختصاصها مكتب الجمارك لأقرب إلى مكان معاينة المخالفة، عندما تنشأ 

 2. الدعاوي من مخالفات تصف معايناتها بمحضر الحجز 

بالنظر في القضايا الجمركية ،هي المحكمة وحسب نص المادة فإن المحكمة المختصة     

 الأقرب إلى مكتب الجمارك  .

.... وكان مكان معاينة المخالفة هو مدينة )وهذا ما أكدته المحكمة العليا في إحدى قراراتها : 

ذراع بن خدة وكان مكتب الجمارك الأقرب إلى مكان معاينة المخالفة يقع في تيزي وزو 

 ملف  3بالنظر في المخالفة الجمركية في القضية الراهنة ج م ق ،وكانت المحكمة المختصة 

 .( 197. 03.  17قرار  128845

إجراءات أخرى يجب مراعاتها في نظر الدعوى  280إلى  276وأضافت المواد من     

 3.الجمركية ومن هي الجهة المختصة في الفصل في المنازعة الجمركية 

      ثالثةالفقرة ال                                          

  نتائج بطلان محاضر الجمارك                                 

يترتب على بطلان المحضر المحرر وفقا قواعد التشريع الجمركي إبطاله بحيث يصبح      

لاغيا،ويميز القضاء بوجه عام بين آثار البطلان بحسب أسبابه ،فإذا كان البطلان بسبب 

                                                           

 الجمارك.قانون ال من 272المادة أنظر:  ـ1

 .من نفس القانون 274المادة أنظر: ـ 2

 . 131ص مرجع السابق، ،ال (أحسن)بوسقيعة  :أنظرـ 3
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شكليات لا تقبل التجزئة ، كخلو المحضر من توقيع محرريه، أو من تاريخ تحريره أو صفة 

لأحوال يكون البطلان مطلقا ،بحيث يطول المحضر برمته فيصبح لاغيا محرريه ،ففي هذه ا

 1. ء فيه لإثبات المخالفة الجمركية في كل ما تضمنه، ولا يمكن الإعتداد بما جا

ه المحضر، مثل كلية يمكن فصلها عن باقي ما تضمنأما إذا كان البطلان مؤسسا على ش    

ن وسيلة النقل ،أو عدم مراعاة الإجراءات كمية الأشياء المحجوزة أو عرض رفع اليد ع

الشكلية بخصوص تفتيش المنازل، ففي مثل هذه الحالات إستقر القضاء على أن يكون 

البطلان نسبيا بحيث ينحصر أثره في الإجراء الذي تم مخالفته للشكلية ،التي لم تراعي ولا 

 قضاء المحكمة العليا  تطول المحضر برمته ،سواء أكان البطلان مطلقا أو نسبيا ،وإستقر

   2. على أن بطلان المحضر لا يؤدي إلى بطلان المتابعات القضائية

ستقرت المحكمة العليا على أن بطلان إفقد البطلان على المتابعات القضائية من حيث أثر ف    

يتعين على قضاة الموضوع أن يفصلوا في الدعوى  ولا يؤدي إلى بطلان المتابعة ، المحضر

إما بالبراءة أو الإدانة، بناءا على ما هو في الملف من أوراق،هذا إذا كان المحضر هو 

 ة تكون باطلة كلها.،فهنا المتابع ،عكس ذلك إذا كان القوة الثبوتية هاالوسيلة الوحيدة لإثبات

ستثناء ،وخاصة في إلمتابعة القضائية بدون جراءات اثر البطلان يمتد إلى جميع الإأف    

ونستخلص من هذا أن البطلان لا يلحق جميع الإجراءات ،وإنما يلحق  لخاصة القوانين ا

  .والنص القانونيوهذا حسب المخالفة المرتكبة  ،الإجراء المعيب فقط

 المبحث الثاني

 أثر البطلان على المحاضر الجنائية

لا يحدث البطلان أثرا إلا إذا تقرر بحكم أو بقرار المحكمة ،فالإجراء الباطل لا بد له من      

قرار قضائي  حتى يمكن أن يكون للبطلان أثر ،وتظل الإجراءات المباشرة خلال مراحل 

الدعوى الجزائية صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية ،حتى يصدر حكم يقضي بإلغائها وهذه 

عتبر عامة ،فسواء كان البطلان الذي لحق الإجراء بطلانا قانونيا ،أو جوهريا متعلقا القاعدة ت

بالنظام العام أو متعلقا بمصلحة الأطراف ،فإنه يشترط بالضرورة صدور حكم أو قرار 

.اءقضائي يقضي ببطلان الإجر  

                                                           

 من قانون الجمارك . 280إلى  276المواد من أنظر: ـ 1

 .203ص  ،2013. ،،الطبعة السادسة الجزائر المنازعات الجمركية ،دار هومة ، (أحسن )بوسقيعة  :أنظرـ 2
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تترتب عليه آثار ،وعليه فإن الإجراء المشوب بالبطلان يظل منتجا لآثاره القانونية ،ولا      

تطرق  في  هذا البطلان إلى أن يحكم القضاء ببطلان الإجراء المعيب ،حيث نحاول أن ن

 المبحث إلى مطلبين  . 1  

 الأولالمطلب                                            

 المحاضر في القانون العام  علىبطلان الأثر                          

 هناك من يرى أن الحكم بالبطلان تكون له طبيعة كاشفة إذا كان الإجراء يتعلق بالنظام   

لقا بمصلحة الأطراف ،فإن الجهة القضائية تعطبيعة منشئة إذا كان الإجراء م العام، وتكون له

التي تفصل في البطلان المثار أمامها بقبوله أو رفضه، هي التي تحدد مداه وأثره ،ويرى 

لمشرعين ورجال القضاء والفقه أن أثر البطلان ينصب على الإجراء المعيب نفسه أو أغلب ا

نصب أثر البطلان على الإجراء المعيب ذاته يويمكن أن  ،لإجراءات السابقة عليهدون ا

 (في )الفرع الأول حيث  نتناول   2وعلى جميع الإجراءات اللاحقة له ،ومن بينها المحاضر .

سنتناول فيه  () الفرع الثاني وفي من هذا المطلب   بصفة عامة  البطلانالحد من أثار  طرق

 بطلان المحاضر الجنائية.

 الفرع الأول                                          

 طرق الحد من آثار البطلان                                 

  هاإذا تم توظيفوإجراءاته يقرر البطلان في مجال قانون الإجراءات الجزائية لكي تستقيم     

على نحو صحيح وهادف ،وهي تصح وتستهدف غايتها بقدر ما تؤدي منظومة الأشكال 

  .الإجرائية أدوارها الوظيفية

 وإذا نظرنا إلى التأثيرات نجدها تصب في معنى واحد وهو ضياع وقت الدعوى الجزائية  

 وتعطيل سيرها ،وفي كل هذا مساس بحقوق وحريات الأفراد التي وضع جزاء البطلان منذ 

 ثاره إلى إجراءات أ البداية لحمايتها ،لأن المجالات في تطبيق هذا الجزاء وبالتالي إمتداد

                                                           

 .58،المرجع السابق ، ص  حمد  (أ)الشافعي ـ أنظر : 1

 .202،المرجع السابق ، ص (أحسن )بوسقيعة  : أنظرـ 2
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ومن خلال ما سبق يمكن الحد من آثار البطلان وتنشيط الإجراء المعيب  ،العموميةالدعوى 

                                                             . متى أمكنها ذلك ،حيث نتطرق إلى هذا الفرع في  مجموعة من الفقرات

 الفقرة الأولى                                              

 تصحيح الإجراء المعيب                                        

ويبرز هذا التأثير في حالة ما إذا كان الدليل المستبعد هو الوحيد في القضية ،مما يؤدي     

إلى إفلات الجاني من العقاب تحت مسمى الوقوع في المخالفة الإجرائية ،وفيما سبق أن 

ف إلى ذلك قد يمتد إلى إجراءات لاحقة على الإجراء المحكوم ببطلانه ،ض الحكم بالبطلان

  1.تصحيح الإجراء المعيب 

هو أمر موضوعي يطرأ على العمل الإجرائي الباطل فيزيل عنه هذا الوصف ، فالبحث و     

في مدى توفر تصحيح البطلان لا يثور إلا بعد توفر سبب من أسبابه ،حيث يكون الإجراء 

بعيب البطلان ،لكن القانون يحول دون وقوع هذا الجزاء إن كان تصحيح البطلان  مشوبا

بمعناه الفني الدقيق لا ينشأ إلا بعد مرور العمل الإجرائي بالمرحلة التي يوصف فيها العمل 

 بالبطلان ،والتي تتحقق بتوافر سبب من أسبابه .

الإجراء فعلا منتجا لآثاره من تاريخ إلا أنه يجب أن يباشر قبل تقرير البطلان حيث يعتبر    

تخذ فيه إبتداء أي ليس له أثر رجعي ،وهناك حالات إما أوليس من التاريخ الذي  ،تصحيحه

 أن تبطل جميع إجراءاتها أو جزء منها .

د لبطلان طبقا لما تنص عليه المواويتم تصحيح البطلان إما بالتنازل عن التمسك با    

إما بحضور المتهم أو الطرف  ( من نفس القانون161والمادة ) إج  ق من( 157،159)

  2المدني جلسة المحاكمة ،إذا كان التكليف بالحضور باطلا .

ففي هذه الحالة الأخيرة تكون الغاية من التكليف بالحضور ،قد تحققت بحضور المتهم أو      

الطرف المدني أمام القضاء ،إلا أنه يمكن للطرف المعين أن يطلب تصحيح التكليف 

 بالحضور بإتمام النقائص الموجودة به ،ومنحه أجلا جديدا لتحضير دفاعه وتأجيل القضية

 .ما قررته المحكمة العليالجلسة مقبلة وهو  

 وإذا كان لنظام تصحيح البطلان مزايا ومحاسن ،فإنه رغم ذلك لم يسلم النقد ،حيث      
                                                           

 . 378ص ، المرجع السابق ، ( محمد )صبحي نجم  :أنظر -1
 .من قانون الإجراءات الجزائية  161المادة أنظر: ـ 2
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يؤخذ عليه أنه يؤدي إلى ضياع الغرض الذي يسعى إليه كل من المشرع والقضاء من وراء  

لنموذجها  النص على القواعد البطلان، والحكم بإلغاء الإجراءات المعيبة بسبب مخالفتها

القانوني ،أو إغفالها أو عدم مراعاتها للإجراءات الجوهرية ،فالبطلان هو جزاء إجرائي 

يلحق الإجراءات المعيبة ،التي تمت بالمخالفة  للأحكام القانونية الواجبة الإتباع أو التي 

أغفلت إجراء جوهريا ،وعليه لا يجوز حرمان الطرف المتضرر من الإجراء من حقه في 

   . سك بالبطلان إذا توفرت أسبابهالتم

ويرى أصحاب هذا الإتجاه أنه ليس من المنطقي أن يعهد إلى نفس القاضي الذي وقع في     

خطأ ،وخالف القانون وأغفل إجراءات جوهرية في تصرفاته ،أن يقوم بنفس العمل مرة 

أخرى مما يؤدي إلى المساس بحقوق الدفاع ،فإن تصحيح الخطأ المادي ليس تصحيحا 

ترتب على ذلك أن بطلان الحكم يفتح الطريق للطعن فيه لإجراء باطل بل لإجراء معيب ،وي

وإن أجاز طلب تصحيحه، ويجب إعادة الإجراء المعيب الذي تم تصحيحه ،وإذا كان 

  1 .ادة الإجراء وجوبية بعد تقريره التصحيح جوازيا قبل تقرير البطلان ، فإن إع

 الفقرة الثانية                                          

 إعادة الإجراء الباطل                                    

إن الإجراء الباطل هو إعادة تصحيح مسار إجراء قانوني ،لإنتاج أثاره القانونية     

والمرتبطة بها تتمثل إعادة الإجراء الباطل و إحلال إجراء صحيح محل البطلان الجزئي 

ستبعاد هذا الأخير وعدم الإعتماد عليه في إ،أي إجراء باطل كلما أمكن ذلك و وليس كليا

الخصومة ،ويتم ذلك بإعادته بطريقة سليمة مع تجنب العيب الذي كان قد شابه وأدى إلى 

بطلانه ،فإذا تم تصحيح الإجراء المعيب يجب إعادته ،ويجب على المحكمة إعادته حسب 

صحيح جوازيا قبل القضاء نموذجه القانوني ،والأشكال القانونية التي تحكمه ،وإذا كان الت

ببطلان إجراء معيب ،فإن إعادة هذا الإجراء تصبح وجوبية بعد القضاء ببطلانه ،أي 

 . الإجراء الباطل فقط

ويمكن للمحقق متى رأى أن ثمة بطلانا شاب الإجراءات التي باشرها ضابط الشرطة     

تجديدها خشية أن يصيب البطلان أدلة الدعوى ب قوم ة بناءا على إنابة قضائية ،أن يالقضائي

                                                           

 . 329ص مرجع السابق ، ال ، (أحمد)الشافعي أنظر: ـ 1
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في فقرتها السادسة  ( من قانون الإجراءات الجزائية68وهو ما يستفاد من نص المادة )

 والسابعة والتي تنص على أنه:

" وإذا كان من المتعذر على قاضي التحقيق أن يقوم بنفسه بجميع إجراءات التحقيق ،جاز له  

ئية للقيام بتنفيذ جميع أعمال التحقيق اللازمة ،ضمن الشروط أن يندب ضباط الشرطة القضا

  1 . (142إلى  138 )المنصوص عليها في المواد من

وهذا يختلف تصحيح الإجراء الباطل عن إعادة الإجراء الباطل ،في أن التصحيح يكون     

جوازيا قبل القضاء ببطلان إجراء معين ،في حين يصبح إلزاميا بعد القضاء ببطلان إجراء 

من الإجراءات ،ويتوجب على المحكمة إعادته حسب نموذجه القانوني والأوضاع القانونية 

 التي تحكمه .

أن إلتزام المحكمة بإعادة الإجراء الباطل ،لا يعني أنها هي التي تتولى إليه ومما تجدر     

بنفسها عملية الإعادة ،وإنما تأمر فحسب بإعادته  ،وهذا ما ذهب إليه قانون الإجراءات 

 2. ( في الفقرة الثالثة319الجزائية في نص المادة )

،تصرح ( 317)المنصوص عليها في المادة "على أنه في حالة إغفال إجراء من الإجراءات 

المحكمة بدون إشراك المحلفين ببطلان إجراءات التخلف عن الحضور، وتأمر بإعادة 

 .الإجراءات إبتداءا من أقدم إجراء باطل "

ويشترط لإعادة الإجراء الباطل شرطان ،فالشرط الأول، يجب أن تكون الإعادة ممكنة    

طل بإعادته ،أن تكون الظروف الخاصة بمباشرته مازالت قائمة فإمكانية تصحيح الإجراء البا

نقضاء إى الإلزام ،كفإعادة الإجراء إنت وممكنة ،ومن ناحية الواقع والقانون فإن إستحال قانون

ام ،أو القرارات المهلة المحددة لمباشرة الإجراء مثل فوات آجال طرق الطعن في الأحك

مباشرة الإجراء فلا فائدة أيضا من إعادته ،كوفاة الشاهد المراد ستحال واقعيا إالقضائية ،وإذا 

 .3سماع شهادته من جديد وكذا إجراء القبض أو التفتيش .

 فهنا لا يكفي لإعادة الإجراء أن تكون الإعادة ضرورية وهو  أما بالنسبة لشرط الثاني     

 نتفت إكون إعادته ضرورية ولازمة ،فإذا المعيب أن يكون في الإمكان إعادته ،بل لا بد أن ت

                                                           

 .من قانون الإجراءات الجزائية  68المادة أنظر: ـ 1

 .نفس القانون من  319المادة أنظر: ـ 2
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الضرورة من الإعادة أو لم تعد هناك فائدة من هذه الإعادة ،وذلك في حالة ما إذا كانت 

تحقيقها من الإجراء الباطل قد تحققت بواسطة إجراء آخر،فالقاضي هو  ةالنتيجة المرجو

ملف الدعوى  يوازن بين ما هو موجود أمامه في،صاحب السلطة في هذا الموضوع 

والمحاضر المختلفة يق أثناء الجلسة،من سماع الشهود العمومية ،وما يجري أمامه من تحق

،وفي حالة إنكار المتهم للتهم الموجهة إليه أثناء الجلسة يقوم لرجال الشرطة القضائية 

 . ضر هو مدون في المح مابواجهته مالقاضي ب

 الفرع الثاني                                                 

 بطلان الإجراءات القانونية وأثارها                                  

سوف نتحدث في هذا الفرع عن اثر البطلان على للتوغل أكثر في هذا الموضوع التقني       

الإجراءات القانونية سواء الإجراء الباطل وتحويله أو تجريد هذا الأخير من أثاره في عدة 

 1.فقرات 

    الأولى الفقرة                                               

 تحول الإجراء الباطل                                          

قد تؤدي كثرة حالات تقرير البطلان إلى عرقلة سير الدعوى وضياع الوقت والجهد ،مما    

قد ينأى البطلان عن غرضه الذي أراد له المشرع ،لذلك فقد أوجد الفقه الإجرائي ما يسمى 

ن أن بتحول العمل الباطل إلى عمل صحيح متى توافرت شروط معينة ،أي أنه من الرغم م

إلا أنه مع   ، نونية مما جعله جديرا بالبطلانالعمل قد أصابه عيب أفقده مكانة إنتاج آثاره القا

وجود هذا العيب قد تتوافر فيه عناصر عمل أخرى له القابلية على إنتاج آثار أخرى يعتد بها 

عمل الباطل القانون ،ولهذا لا يحكم ببطلانه بل يقم التحول إلى العمل الثاني ،بمعنى أخر أن ال

آخر  عندما تكون عناصره غير معيبة، وغير كافية لإنشاء عمليتحول إلى عمل صحيح 

 صحيح .

 قد يتضمن الإجراء الباطل على الرغم من بطلان عناصر إجراء أخر ،فيتحول إلى كذلك    

 ثال ذلكب آثار بطلانه ،ومالإجراء الصحيح التي توافرت فيه العناصر ،وبالتالي نتفادى ترتي

الشهود اليمين  حليفض شروط صحته ،كحضور كاتب أو تتفت عن محضر التحقيق بعنإذا إ

                                                           

 2004،منشاة المعارف الإسكندرية ، الدفوع الإجرائية في أصول المحاكمات المدنية والجزائية ،(إلياس )أبوعيد أنظر: ـ 1
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عتباره محضر إستدلال صحيح، إذا كانت  إلك بطلانه ،فإن ذلك لا يحول دون فترتب على ذ

 ر الذي يحرره مختلف هيئات الدولةشروط صحة هذا المحضر متوفرة،معنى هذا أن المحض

 في الشق الجزائي له أهميته  .1

القانوني  وفي الحقيقة أن تحول العمل الإجرائي ما هو إلا تطبيق لنظرية تحول العرف   

المعروفة في القانون الخاص ،وبالرغم من أن قانون الإجراءات الجزائية لم يورد نصا بذلك 

إلا أنه يمكن الأخذ بها ،لكونها من النظريات العامة في القانون التي يجوز تطبيقها على 

 أو أعمال قانونية بالمعنى الضيقمختلف الوقائع القانونية ،سواء كانت تفرعات قانونية 

ويشترط لتحول العمل الإجرائي الباطل إلى عمل آخر صحيح وينتج أثاره القانونية شرطان 

أساسيان مهمان في هذا العمل القانوني ،فالشرط الأول يتمثل في  أن يكون العمل الإجرائي 

 الأصلي باطلا .

  صحيحجرائي الباطل عناصر عمل أخر أما بالنسبة لشرط الثاني أن يتضمن العمل الإ     

أو أن تتوفر في الإجراء الباطل الشروط الشكلية والموضوعية ،التي يتطلبها القانون لإحداث 

أثر معين يختص به إجراء آخر ،كأن ينتدب وكيل الجمهورية  ضابط الشرطة القضائية 

نتداب إالأصل في سؤال الشهود بناءا على لسؤال بعض الشهود يسألهم دون تحليفهم اليمين ،ف

التحقيق أنه عمل من أعمال التحقيق ،ولكنه عمل باطل لعدم تحليفهم اليمين  من سلطة

 وبالتالي تحول  من عمل غير صحيح إلى عمل صحيح ويعتبر من أعمال الإستدلالات التي 

  . يتم من خلالها جمع التحريات

ال السلطة المخولة لهم قانونا ستعمإبق التحقيق ،أو المحاكمة يسودها إن الأعمال التي تس    

ن بطلان التحقيق الإبتدائي المباشر بمعرفة النيابة العامة لعدم تحرير المحضر،وبمعرفة إف

كما يسمى حامي الحريات العامة  إ ج  ت، وأن قكاتب يتحول إلى محضر جمع الإستدلالا

ية القانونطلاع على بعض نصوصه فردا أو أشخاص المجتمع ،والإأكان والحقوق ،سواء أ

 . عبارة عن حماية لحقوق المتهم

 ومن خلال كل هذا يتبين لنا أن المشرع الجزائري لم يكتف برقابة النيابة العامة،أو قاضي   

 التحقيق على أعمال الشرطة القضائية ،وإنما يمنح هذا الإختصاص أيضا لغرفة الإتهام 
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 الجنائيةالمحاضر القيمة القانونية                                                           باب الثانيال
 

216 
 

 بمنحها سلطة الرقابة على أعمالهمأعلى درجة ،كما أنه لم يكتف وتحقيق عتبارها جهة إب 

فقط بموجب سلطتها في تقرير بطلانها ،بل مكنها فضلا عن ذلك من توقيع جزاءات تأديبية 

طة الإداريين التابعين عليهم ،وذلك بغض النظر عن تلك الجزاءات التي توقعها عليهم السل

 1. لها أساسا

 ة منه في إضفاء حماية أكثر ولقد  شدد المشرع على أعضاء الشرطة القضائية رغب   

للحقوق وحريات الأفراد ،وإحاطتها بضمانات أوفر، وكذلك في الطعون يكفي فيها أن تتوافر 

العناصر اللازمة للطعن في الإجراء الباطل حتى لو لم يكن مقصودا به الطعن، ومثال ذلك 

ا توافرت شروطه بالطعن بالنقض إذتحول طلب النيابة العامة الباطل في تنازع إلى تقرير 

كذلك يمكن تحول الطعن في قرار غير جائز الطعن فيه ،إلى طلب تحديد الإختصاص في 

  2. حالة التنافي

  الفقرة الثانية                                         

 تجريد الإجراءات الباطلة من أثارها القانونية                        

الإجراءات الجزائية الجزائري يختلف عنه في مختلف التشريعات إن الوضع في قانون    

حق إثارة البطلان أثناء التحقيق في  فالأخرى المقارنة ،فلم يخول المشرع الجزائري للأطرا

 كل الحالات ،تفاديا لتعطيل سير الدعوى ،وفي المقابل ذلك خول لهم إمكانية التنازل عن هذا 

 البطلان .

مطلق أو نسبي لا  أن الإجراء المشوب بالبطلان سواء تعلق الأمر ببطلانمن المسلم  به و    

تهام أو جهة نه بحكم أو قرار من طرف غرفة الإثر إلا من تقرير بطلايترتب عليه أي أ

الحكم عدا محكمة الجنايات ،مع مراعاة طبيعة الإجراء إن كان يتعلق بالنظام العام أو إجراء 

فيترتب لحكم بوصفه حكما كاشفا أو منشئا عكس على طبيعة ايتعلق بمصلحة الخصوم ،بما ي

 ية تسحب نمن إنتاج أثارها القانونية والثا عن ذلك حالتين ،الأولى تجرد الإجراءات الباطلة

                                                           

 .410ص المرجع السابق  ،،(محمد )صبحي نجم أنظر: ـ 1

 .101ص  المرجع السابق،،(حاتم )حسن بكار أنظر:  ـ2
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 .   الإجراءات الملغاة من الملف الأمر

بطلانه زال عني أن الإجراء إذا تقرر ت الباطلة من أثارها القانونية ،تفتجريد الإجراءا    

أثره القانوني المؤدي إلى تقادم الدعوى الجزائية ،لأن الإجراءات الصحيحة وحدها هي التي 

هما كان نوع البطلان نسبيا أو مطلقا فكلاهما يستوي في متؤدي إلى قطع تقادم الدعوى،و

الطرف ( من اإج،في حالة عدم تنبيه المتهم و157فطبقا لأحكام المادة ) إنعدام الأثر القانوني

المدني أثناء إستجوابهما وبدون حضور محاميهما  أو دعوتهما ،ما لم يتنازلا صراحة عن 

( ،بل 105و 100ذلك بطلان الإجراء المشوب في حالة عدم مراعاة أحكام المادتين) 

 1 ينصرف أيضا إلى ما يتلوه من إجراءات .

 حالات المنصوص عليها في تهام ،في مشرع أمر تحديد البطلان لغرفة الإفي حين ترك ال   

،فلها وحدها أن تقرر ما إذا كان بطلان الإجراء المشوب يمتد كليا أو جزئيا  (159)المادة  

 للإجراءات اللاحقة له ما نصت عليه الفقرة الثانية من نفس المادة .

تم ستنباط الدليل منها ،بمعنى إذا ءات الملغاة من الملف وعدم جواز إوكذلك سحب الإجرا    

إلغاء أي إجراء باطل وما لحقه من إجراءات وجب أن يسحب من الملف أصله ونسخه 

نه لا يمكن للجهة القضائية أن س ،كما أوالإجراءات اللاحقة له وحفظهم بكتابة ضبط المجل

تجاه جميع ق إلا بكيفية غير قابلة للتجزئة إتأمر بسحب الإجراءات الملغاة من ملف التحقي

 ستعمال هذه الإجراءات لصالح أطراف ضد  تستطيع الجهة القضائية إعوى ،فلاأطراف الد

 من ق ا ج الجزائري . (160)أطراف أخرى لم تحضر الجلسة ،وهذا ما نصت عليه المادة 

في فقرتها الثانية من نفس القانون ،على منع القضاة و المحامين من كما نصت نفس المادة    

تهام ضد أطراف آخرين في ستنباط منها دلائل إلت لإع لأوراق الإجراءات التي أبطالرجو

لى منع إستنباط المشرع الجزائري قد نص عف 2.،المرافعة وإلا تعرضوا لعقوبات تأديبية

  لإتهام ضد الخصوم .ادلائل 

                                                           

 من قانون الإجراءات الجزائية . 157المادة  ـ أنظر:1
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 المطلب الثاني                                              

    بطلان المحاضر الجنائية                                      

 القضاة هايإن المحاضر تتضمن مجموعة من تقارير والتحريات والبحوث، التي يجر       

بالإضافة إلى كل  يهالمشبه فوالشهود  القضائية من معاينات وسماع  ضباط الشرطةو

،حيث نتحدث ي تحمل في داخلها وسائل الإثبات الإجراءات التي يقوم بها ضابط الشرطة ،فه

  عن بطلان المحاضر .المترتبة  الآثارالقانونية وفي الثاني عن  الأحكامفي الفرع الأول عن 

 الأول الفرع                                                

 المحاضر الجنائية  الأحكام القانونية لبطلان                              

التي  لإجراءات ة إلى وجوب تحرير محاضر باقد أجمعت التشريعات الإجرائية الجزائيل   

ضباط الشرطة القضائية ،يسجلون فيه ما يحررونه من تحريات وعلة القضاة أويقوم بها 

الإجرائية التي تتطلب "إثبات الإجراء كتابة " ،وذلك إشتراط تحرير المحضر هي القاعدة 

نتناول هذا  ليتمكن التحقيق من إتخاذه بعد ذلك مدخلا للإحتجاج به ،ومن خلال هذا سوف

 .متتالية  الفرع في عدة  فقرات

 الفقرة الأولى                                            

 التصرف في محاضر الشرطة القضائية                           

على الأوضاع الشكلية لهذه المحاضر، ولأهميتها والمتعلق بنوع قضاة تنصب رقابة ال   

ز إذا تعلق الأمر بمحضر جتحالجريمة والمواد القانونية المطبقة عليها ،وهوية الشخص الم

قانونية ويعطيه القوة الثبوتية حجز أو أي محضر آخر، فالتوقيع يعطي للمحضر الصفة ال

 قائمين بها ومدى تطبيقه القانون وإمكانية مراقبة الإجراءات المتخذة وتحديد مسؤولية ال

 1ومدى معرفة توافر عناصر الإختصاص النوعي والمحلي .

 يتمثل في  تقدير ما توصل ي مراقبة محاضر الشرطة القضائية فإن دور النيابة العامة ف   

 أساسية والشرطة القضائية من  نتائج البحث التمهيدي ،لأنها تعتبر وسيلة قانونية إليه رجال 

 لإثبات التحريات والأبحاث التي تقوم بها الشرطة القضائية.

                                                           

،  2014 للنشر والتوزيع ،الجزائر ، علاقة النيابة بالضبط القضائي ،دراسة مقارنة ،دار الهدى،(حسين )طاهري أنظر: ـ 1

 .173ص 
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 ،نقف عند  قضاءذه المحاضر من طرف الوقبل أن نتطرق إلى وجه التصرف في ه    

 جوهرية ،من وتصرف النيابة العامة في مصير المحاضر المعيبة والمشوبة بعيوب شكلية 

 خلال إستناد شروطها وأركانها وعدم إغفال البيانات الضرورية في تحرير المحاضر.

 ( من قانون الإجراءات الجزائية: يقوم وكيل الجمهورية بتلقي 36فتنص المادة )     

تخاذ جميع إأو يأمر بت ويقرر ما يتخذه بشأنها ،ويباشر بنفسه المحاضر والشكاوي والبلاغا

ويبلغ الجهات ،الإجراءات اللازمة للبحث والتحري على الجرائم المتعلقة بقانون العقوبات 

القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكمة لكي تنظر فيها ،أو يأمر بحفظها بقرار قابل دائما 

 1. للإلغاء

ومن خلال نص المادة يمكن طرح السؤال هل يحق للنيابة العامة وهي تمارس سلطتها    

الرقابية على هذه المحاضر، أن تكلف ضابط الشرطة القضائية بتدارك الأخطاء والنقائص 

الملاحظة أم أنها تستبعدها ولا تأخذ بها ؟جرى العمل أن عضو النيابة إذا كشف الأخطاء 

إلى التي يتلقاها ،كخلوها من بعض البيانات الأساسية ،أن يعيدها  والنقائص في المحاضر

نقص منها، حتى يتمكن من إستغلالها والتصرف  ستكمال ماإضابط الشرطة لتصحيحها و

  2على ضوءها .

صرف النيابة العامة في هذه المحاضر، لا يتم إلا إذا جاءت خالية من العيوب وسليمة فت    

أن أعمال الإستدلال هي أعمال سابقة على تحريك الدعوى الجزائية من النقائص،وفي الجملة 

 وتصب في مجمل أعمالها ستدلال هدفها ،ومن بينها وأهمها تحرير محضر وأن أعمال الإ

يعدو أن يكون واحدا من ، وهذا القرار لا أو حفضها  إتخاذ قرار في شأن تحريكها في 

أن تبدأ أولى مراحلها ،وإما حفظ الدعوى  إما تحريك الدعوى فيترتب على ذلك القرارين 

تخاذ القرار هو النيابة العامة كما ذكرنا، وليس إعدم تحريكها إبتداءا ،والمختص ب ويعني ذلك

سلطة الإستدلال ومن ذلك تظهر سلطة النيابة العامة على المحاضر  التي تحررها سلطة 

ال الشرطة القضائية بصفة عامة ولقد خول القانون للنيابة العامة مراقبة أعمالإستدلال 

 والمحاضر بصفة خاصة .

                                                           

 من قانون الإجراءات الجزائية. 36لماد أنظر: ا -1

الموسوعة في الإجراءات الجزائية المجلد الأول في المتابعة القضائية ،دائرة الإيداع القانوني ،( علي)جروة أنظر:  -2

 .528ص،  2006 ، سنة والدولي
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نتهاء الإستدلال وتلقي إن يكون قرار النيابة العامة بعد ومن مظاهر هذه الرقابة أ    

تقدر صاحبة السلطة ولها  التحقيق ،فهي محاضرهم ،هو طلب إجراء تحقيق يوجه إلى قاضي

غير كافية للتصرف على ضوءها فتطلب أن المعلومات التي توفرت لديها بالإستدلال، فهي 

 شرطة ا ينقص منها ،فهي بهذا توجه المن سلطة الإستدلال  لإستكمالها وجمع شمل م

ولازمة لتحريك الدعوى  تأمره القيام ببعض الإجراءات التي ترى أنها ضرورية وأ ةالقضائي

 .الجزائية

ثبات ما قام به من إجراءات إالشرطة القضائية بتحرير المحضر وفالمشرع ألزم ضابط    

بعدم الجدوى ،وهكذا  ،حتى لا ترمي إجراءاته  مبينا فيه ،أنه قد أتخذت وفقا لما يحدده القانون

 وسائل ،هي  وليدة رقابة على هذه ال فإن تصرف النيابة العامة في محاضر الشرطة القضائية

بعد التأكد من صحتها لا تتصرف في هذه المحاضر إلا وأولا من طرف النيابة العامة، 

 وخلوها من العيوب والنقائص .

وفي الأخير نجد أن المشرع الجزائري أحاط أعمال الشرطة القضائية، بعناية خاصة      

لأهميتها ودورها في إمداد النيابة العامة بالعناصر اللازمة ،في شأن تحريك الدعوى الجزائية 

زاءات يترتب عن مخالفتها وكذا خطورتها إزاء الحريات الشخصية، وذلك عن طريق ج

  1. نالبطلا

ظرا لأهمية الشرطة القضائية ،فقد أحاط المشرع أعمالها بقيود صارمة وضمانات وحدد ون   

 الأشخاص القائمين بها، لذا أخضع أعمالها لرقابة وإشراف النيابة العامة وكذا غرفة الاتهام

 التي منح لها صلاحيات في تقرير البطلان من عدمه ،و لم يكتف بهذه الرقابة فقط خشية 

 التعدي على الحريات الشخصية ،بل قرر جزاءات موضوعية وشخصية تتبع  هذه الرقابة      

فهو يحدد قيمة  نما يباشر العمل الإجرائي المعيبفالجزاء الموضوعي لا ينال الشخص وإ    

،فالجزاء سير الدعوى العمومية  في العمل الذي خالفها ،ومدى ماله من فعالية ودور إجرائي

 ،يعني أن له علاقة بالجريمة نفسها وليسله دور في قاعدة الموضوعية الموضوعي 

بالإجراءات المتخذة  من طرف النيابة العامة والجهاز القضائي بصفة عامة منهم قاضي  

 .التحقيق 

                                                           

 . 184ص ،المرجع السابق ، (حسين )طاهري أنظر: ـ 1



 الجنائيةالمحاضر القيمة القانونية                                                           باب الثانيال
 

221 
 

 الفقرة الثانية                                          

   بطلان المحاضرلالأساس القانوني                               

ن :" والتي تنص على أإ ج  ( من ق48)إن الأساس القانوني لبطلان المحاضر هي المادة     

ويترتب على مخالفتها (  47و 45 )ستوجبتها المادتانإيجب مراعاة الإجراءات التي 

( من نفس القانون: " لا يكون للمحضر أو التقرير قوة 214البطلان، كما نصت المادة )

 .الإثبات إلا إذا كان صحيحا في الشكل..." 

 ومنه  نستخلص أن محاضر التحقيق الإبتدائي لها  شروط للصحة، وشروط للإثبات     

 بالنسبةها إنعدام الأثر ،وعلى العموم فإنه يترتب على مخالفتها جزاء البطلان وعن تخلفو

( 18للتحقيق الإبتدائي ينبغي أن يتوفر في المحضر الشروط المنصوص عليها في المادة ) 

المتعلقة بصفة ضابط الشرطة القضائية الذي يقوم بتحرير  إ ج  بعة من قالفقرة الرا

لمنصوص عليها في المحضر ،وكذلك البيانات الخاصة بحالة الأشخاص محل التحقيق ا

وكذلك ( 214تستجوبها مقتضيات المادة ) ( فضلا عن شروط الإختصاص التي52المادة )

 1. من هذا القانون وإلا كان المحضر باطلا وعديم الأثر(  16و 15 )المادتان

لخاصة هناك ،بصفة عامة وفي القوانين ا إ ج  في قموجودة  القانونية  هذه الشروطو   

شترطها المشرع في ذلك ،وإلا كانت باطلة سواء بطلان مطلقا أو إعناصر ،شروط أخرى أو 

 نسبي. نبطلا

وبالنسبة لمحاضر التفتيش ينبغي توافر فيها  شروط الصحة المنصوص عليها في    

،ومنها على الخصوص الإذن بالتفتيش من قبل الشرطة  إ ج  من ق (47و 46 )المادتين

القضائية وتحت إشرافه في حضور شاهدين، اللذان يوقعان على ذلك المحضر وإلا كان 

باطلا ،كما يجب أن تتم إجراءات تفتيش المسكن في الأوقات التي حددها القانون بين الساعة 

ص الأماكن المشمولة بالسر المهني الخامسة صباحا والثامنة مساءا ،وإذا كان التفتيش يخ

فالقاضي يلعب طلان وحقوق الدفاع ،كما سبق بيانها في باب التفتيش والحجز تحت طائلة الب

 يجابي في المجال الجزائي  .إدور 

 وفي جميع الأحوال يتعين على ضابط الشرطة القضائية، أن يحرر محضر بأعماله التي    

                                                           

 .534صرجع السابق ، لما )على(، جروةأنظر:  -1
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التفتيش أو الحجز، مع ضمان توقيعه وإلا كان باطلا تطبيقا قام بها سواء في إطار إجراءات 

بالنسبة بصفة عامة ،وبالرجوع إلى آثار البطلان  إ ج  من ق (214و  48 )لأحكام المادتين

( من نفس القانون المتعلقة بتفتيش المساكن 48للمحاضر ،تعتبر الأحكام الواردة في المادة )

ص وحقوق أحكاما أساسية تتصل مباشرة بحرية الأشخاوالمجالات  المشمولة بالسير المهني 

رة يتعين إحترامها ومن ثمة فقد يترتب على مخالفها حكم البطلان مالدفاع ،لذا فهي قواعد أ

 المطلق .

، المقررة في المادة كما يكون الحال كذلك بالنسبة لشروط الصحة وقواعد الإختصاص   

بتحرير المحاضر وسماع الأشخاص  المتعلق( من قانون الإجراءات الجزائية 214)

عتبارها قواعد شكلية جوهرية في مجال التحقيق الإبتدائي ومن ثمة فإن مخالفتها يترتب إب

عنها جزاء البطلان، وهذا ما أقره القضاء )كل محضر لا يحتوي على البيانات الجوهرية 

   1. لة وعديمة الأثر(التي تتضمن حرية الأشخاص، وكفالة حقوقهم في الدفاع تعتبر باط

، فقد تقرر إبطال كل الإجراءات التحقيق أو إليه فإنه منذ صدور ذلك القرار المبدئي المشار    

دلائل  التفتيش أو الحجز التي لا تتماشى مع مقتضيات القانون، حتى ولو كانت تنطوي على

جوهرية يترتب على عتبر قواعد التفتيش والحجز قواعد أساسية أمادية تثبت الجريمة ،كما 

  2مخالفتها البطلان المطلق،فعلى من يحرر هذه الوثيقة أن يراعي شروطها القانونية .

 وما تجدر الإشارة إليه أن المشرع الجزائري أقر صلاحية الفصل في البطلان و تقريره      

 لى إلى جهات قضائية معينة يمكن تصنيفها إلى جهات تحقيق و جهات حكم، حيث وبالرجوع إ

هتمام تنظر في صحة الإجراءات المرفوعة إليها، و الجزائري بين لنا  أن غرفة الإإج  ق 

تكشف لها سبب من أسباب البطلان قضت ببطلان الإجراء المعيب، و على جواز تمسك 

الخصوم ببطلان إجراءات التحقيق أمام الجهات القضائية التي تتولى الفصل في الدعوى في 

 بداية التقاضي و قبل الشروع في الموضوع. 

 نه يترتب عنه زوال آثاره إطلان إجراء من إجراءات التحقيق فحكم بب و بمجرد صدور    

 القانونية ،  و يفقد قيمته في الدعوى، طبقا للمبدأ العام أن الإجراء الباطل لا ينتج أثرا و يصبح 

                                                           

 . 532ص ، المرجع السابق  ،)على (جروة أنظر: ـ 1

 ،دار الهدى للنشر والتوزيع ،الجزائر ،الإثبات في المواد الجمركية في ظل قانون الجمارك ،(العيد )سعادنة أنظر: ـ 2

 . 74ص ،  2010
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 و يصبح الإجراء منعدما.  كأن لم يكن

البطلان قانونيا أو  كان بطلانا نه يجب التمييز بين آثار بطلان الإجراءات إذا ما كان أغير    

 متداد البطلان إلى الإجراءات اللاحقة يكون تلقائيا.         إفإذا  كان البطلان قانونيا فإن  جوهريا،

ختياريا إلان إلى الإجراءات اللاحقة يكون متداد البطإن إأما إذا  كان البطلان جوهريا فو      

إلغاء الإجراءات المشوبة بالبطلان و تسحب الأوراق ومن نتائج البطلان صدور حكم ب،إلزاميا 

ويتم إيداعها لدى أمانة الضبط بالمجلس ،المتعلقة بالإجراءات الباطلة من ملف التحقيق 

جميع إذ يكون غير قابل للتجزئة تجاه الوالقضائي  وسحب الإجراءات الملغاة من ملف التحقيق 

لملغاة لصالح طرف في الدعوى ضد آخر لم ستعمال الإجراءات اإلا يسمح للجهة القضائية 

  يحضر الجلسة و لم يناقشها.

عدم إخراج الوثائق الملغاة من ملف القضية لا يترتب عليه النقض متى ثبت أن قضاة إن     

ستخلاص عناصر و إستنباط أو إفي تكوين عقيدتهم إلا أنه يمنع  الموضوع  لم يعتمدوا عليها

الملغاة  ضد الأطراف، فمثلا يمنع  على القاضي أن يؤسس حكمه أدلة الإثبات من الإجراءات 

  1 . على تفتيش غير قانوني أو على خبرة غير صحيحة

 الفرع الثاني                                           

 الجنائية شروط المحاضر أثر تخلف                            

من بين المواضيع التي يجب البحث فيها والعمل على هذه النظرية العلمية تعتبر  إن      

،فبطلان  العدالة الجنائية  وحقوقهم ،ومن ذلك يمكن تحقيق ها،لأنها تمس حرية الأفرادتطوير

هذه المحاضر لها علاقة مباشرة بحقوق المشتبه فيه ،حيث نحاول أن نتطرق في هذا العنصر 

 الإجراءات  في عدة فقرات .إلى الجزاء والنتائج المترتبة عن مخالفة هذه 

 الأولى الفقرة                                           

 النتائج المترتبة عن بطلان المحاضر                             

 بالرجوع إلى  مجال قواعد السر المهني وحقوق الدفاع ،فإن القضاء يعتبرها من القواعد      

 لا يجوز خرقها بأي حال من الأحوال ،حيث إعتبرها من النظام العام الذي   ينبغي على 

                                                           

عين مليلة، الجزائر، دار الهدى ، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الجزء الأول، (سليمان)بارش  :أنظرـ 1

 . 14ص  ، 2007
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  القضائي القاضي إثارتها من تلقاء نفسه ،سواء تعلق الأمر بالتحقيق الإبتدائي أو التحقيق

 ومن خلال هذا  يترتب على ذلك نتائج قانونية هامة .

فأولى هذه النتائج أن حقوق الدفاع وحرمة المساكن ،تعتبر من المبادئ التي يضمنها     

القانون وعليه يقع باطلا كل إجراء يمس بهذه الحقوق، حتى ولو لم ينص القانون على ذلك 

 صراحة ،أما النتيجة الثانية فهي أن كل إجراء باطل يترتب عنه، إعتباره عديم الأثر وما ينشأ 

  .اأساسعتبار ذلك الحكم باطلا إجراءات ودلائل ،فإذا ترتب عنه حكم الإدانة وجب إ عنه من

 بالإضافة إلى النتيجة الثالثة ،فينصب البطلان على كل إجراء فاسد وما يتبعه من إجراءات    

لاحقة ،متى كانت مرتبطة به من حيث الوقائع أو الدليل ،غير أنه لا يمتد البطلان إلى الحكم 

إذا كان هو الأساس الوحيد المعتمد في حكم الإدانة،وعلى العكس من ذلك فإن البطلان إلا 

يسرى على جميع الإجراءات، إذا كانت قد تأسست أو تترتب على الإجراء الباطل بطريقة 

     1.ء محل في إطار تفتيش غير قانوني مباشرة أو غير مباشرة ،كحالة ضبط الأشيا

وفي هذا الصدد رفضت محكمة النقض الفرنسية بطلان محضر التفتيش، ومن ثمة فقد     

إعتبرت التفتيش تعديا على السر المهني، وحقوق الدفاع يؤدي إلى بطلان جميع الإجراءات 

اللاحقة بما فيه حكم الإدانة ،فضلا عن المتابعة الجزائية عن جريمة إفشاء السر المهني 

أخرى لقد رتب القضاء حكم بطلان لمحضر الإستجواب إذا ثبت ومن جهة وحقوق الدفاع 

فيه أن الإعترافات التي أدلى بها الشخص،وكان صاحبها قد وعده ضابط الشرطة القضائية 

بمساعدته أمام العدالة والتحقيق فيه إذا أقرى بالواقعة، حيث إعتبر القضاء ذلك الوعد عملا 

 الشخص يترتب عنه حكم البطلان،فلابد من توافر إحتياليا ،يؤدي إلى التأثير على إرادة 

 العمل المشروع من خلال ذلك  .

 وفي مجال الإثبات فقد إعتبر القضاء أن كل شيء يأتي عن طريق إجراء أساسه     

 المناورات والممارسات البوليسية ،كحالة التجسس والمخادعة والتغليط ،يعتبر نوعا من 

وهذا يجعلنا نعتقد أنه إذا كان قانون الإجراءات الجزائية لم الضغوطات لا تقوم به الجريمة ،

ينص صراحة على بطلان المحاضر إجراءات التحقيق في بعض الحالات، إلا أنه بحكم 

 المبادئ العامة التي يقوم عليها هذا القانون وهي قواعد ملزمة ، فقد يترتب على مخالفتها 

                                                           

 .534المرجع السابق ، ص  ،)على (جروة أنظر: ـ 1
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 من ناحية لا فائدة من بقاءها  ها من الدعوى، إذالبطلان ، فبالنسبة للمحاضر ينبغي إستبعاد

 1 .دام قد تقرر بطلانها ولا سيما إذا كانت هذه المحاضر لا تتضمن إثباتا لأعمال أخرىما

فإن تراكم المحاضر الباطلة في أوراق الدعوى قد يعرقل عمل القاضي ،ومن غير المستبعد    

أن يعتمد في إصدار الحكم على ما تحويه هذه المحاضر، لذلك من الضروري أن يتم فصلها 

 من ملف الدعوى بصفة عامة. 

فرغ فيه ،والحقيقة أن صحة أتسمية المحضر على الإجراء الذي  ولقد جرى العمل بإطلاق  

 الإجراء تنفصل عن  صحة المحضر،فقد يكون الإجراء صحيحا إلا أن المحضر يكون 

 مشوبا بعيب في بياناته ،كما قد يكون المحضر مستوفي البيانات ولكن الإجراء يكون معيبا 

 ولذلك يمكن أن يستغني القاضي عن المحضر المعيب بإغفال بيان جوهري ،ويستعين بطرق

 الإثبات الأخرى بدلا من المحضر تطبيقا لمبدأ حرية الإثبات .

  ثانية الفقرة ال                                          

     الجزاء المترتب عن مخالفة شروط المحاضر                

وافر مجموعة من الشروط  حتى أي إجراء يتخذ في إطار الخصومة الجزائية ينبغي أن تت   

صحيحا ومولدا لأثاره القانونية ،وهذه الشروط أما تتعلق بالمقتضيات الخارجية لهذا أ ينش

الإجراء وتسمى بالشكلية الإجراء ،وهناك مقتضيات داخلية متعلقة بالشخص القائم على 

ن هذا إنتفى أيا منها فإ،وتسمى بالشروط الموضوعية ،فإذا نفسه  جراءبالإالإجراء أم خاصة 

 معيبا ومخالفا للقاعدة الإجرائية المنظمة لها وبالتالي تترتب عليه الجزاء  الإجراء يعد

 الإجرائي ،وهو المتمثل في البطلان الذي يؤدي إلى عدم إنتاج الإجراء أو العمل المخالف

 لأثاره القانونية وبطلانه. 

 عية الإجرائية ،وذلك عن طريق الرقابة على صحة يختص القضاء بحماية الشر      

الإجراءات للتأكد من أن الأجهزة المختصة بالبحث والتحري تعمل وفقا لقواعد قانونية معينة 

تخذ مخالفا للقانون ،وخارج أفي ذلك تتمثل في منع العمل الذي حددها المشرع ،ودور القضاء 

 الحالات التي قررها له من ترتيب أثاره أي الحكم ببطلان العمل المخالف للقانون ،وجزاءه هو

 .بطلان ذلك الإجراء لمخالفته الشروط القانونية وخرقه للضوابط التي رسمها له القانون  
                                                           

 .76،المرجع السابق ، ص (العيد )سعادنة أنظر: ـ 1
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ل تسهيل يشمل على كل المعلومات المفيدة محضر يجب أن الن موضوع إففي كافة الأحوال ف   

ن الأهلية الإجرائية والمحل والسبب تعتبر الشروط إمهمة القاضي الجنائي ،ومن ثم ف

تخاذ إجراء من هذه الإجراءات إلا من إكنتيجة لذلك لا يمكن ضر، المحالموضوعية لصحة 

من شخص لا يتوفر على  تخذ إذا أباطلا  الاجراء طرف ضابط الشرطة القضائية ،ويكون

  1.الأهلية التي تخوله مباشرة الإجراء 

 ن الجدية تعتبر سببا إا من شروط صحة العمل الإجرائي ،فولما كان السبب هو الأخر شرط    

مة معينة تخاذ إجراءات البحث والتحري ،وأهمها أن يتصل الإجراء بالتحري في جرييها لإوج

 غير مجرمة يعتبر باطلا  تخاذ إجراءات البحث في مواجهة وقائعإقد وقعت فعلا ،ومن ثم ف

تبرر اللجوء إلى تخاذ الإجراءات الماسة بحريات الأشخاص لابد أن تكون نتيجة دلائل إكما أن 

 2الإجراء .

ن من واجب ضابط الشرطة إالمترتب عن عدم تحرير المحضر ،ف أما فيما يخص الجزاء    

ق إ  ة ،ولكن القضائية أن يختتم كل إجراء بتحرير مخضر سواء أكانت نتيجة إيجابية أو سلبي

أن المشرع  لم يتطرق صراحة إلى الجزاء المترتب على عدم تحرير محضر ،فكل ما نجدهج  

نه من الجائز للقاضي أن أمبدأ حرية الإثبات الجنائي ،ذلك وتحت مبرر   ،يشدد على تحريره 

جمع عدم تحرير المحضر بإجراءات يستمد قناعته من أي وسيلة من وسائل الإثبات ،و

  .في بناء قناعته على غير من الأدلة دون سلطة القاضي  لا يحول الاستدلالات 

 عند الجزائي القاضي يستعين بها وقد ومتعددة متنوعة الإثبات محاضر بأن سابقا قلنا لقد    

 الجزائي القاضي أمام الإثبات في حجية ةرخيالأ لهذه تكون وحتى الجرائم، إثباته لبعض 

 أو الشروط هذه أحد أخلت فيها إذا وأما وشكلياتها شروطها لجميع أن تكون مستوفية يجب 

 . القوة الثبوتية  عنها يسقط مما ذلك البطلان، عن  وترتب معيبة عتبرتأالشكليات  

 ففي المطلق، البطلان على المترتبة عن تلك  النسبي البطلان على المترتبة الآثار وتختلف   

 بالبطلان التمسك حيث ومن ، التمسك به الشأن ذي لغير يجوز لا نسبيا البطلان حالة كون

 كان إذا العكس وعلى نسبيا، البطلان كان إذا صراحة، عنه  التنازل الشأن يحق لصاحب
                                                           

،سلطة القاضي الجنائي في تقدير محاضر الضبطية القضائية ،ماجستير في القانون الجنائي  (رابح)مسبيب  نظر:ـ أ1

                                                                                               .46ص  ،2015،جامعة الجزائر 

ي القانون الوضعي الجزائري المطبوعات الجامعية، فنظام الإثبات في المواد الجنائية ،   (محمد) مروان: ـ أنظر2

 .282ص، 1999الجزائر 



 الجنائيةالمحاضر القيمة القانونية                                                           باب الثانيال
 

227 
 

 أسبابه توافر مع تنفيذه وتم القانون عليه الإجرائي ينص العمل كان وإذا، البطلان مطلق

 ولا معيبا فيكون القانون عليها نص التي والشكليات الشروط بعض أثناء تنفيذه لم تراع ولكن

  الشروط وضع  تم  عندما المشرع لأن صحته شروط وذلك جزاء لتخلف آثاره، ينتج

    1 .الأفراد حقوق وحريات مبدأ فيها راع والشكليات

 القائمين بإلزام  فيه المشتبه وحريات حقوق ضمان الى  يهدف الإجرائي العمل فبطلان     

 إلا حترامالإ ذلك مدى وتقسي معرفة يتم ولا القانون، حددها التي الشروط حترامإعلى  بتنفيذه

 ذلك إلا يكون ولا ،المنفذ  الإجراء تتضمن التي والتقارير المحاضر  طريق مراقبة عن

نص  وإجمالا يمكن القول أن المشرع ،الأولية التحريات إجراءات القضائي على  بالإشراف

على بعض الإجراءات الجوهرية التي ينبغي مراعاتها من طرف ضباط الشرطة 

 2.ترك البعض الأخر لمقتضيات الحال القضائية،و

ثر أبسلطة في تقدير مدى  متع نه يتلأن القاضي ملزما بالقضاء بالبطلان عند وجود نص إف    

الإجراء الباطل على حسن سير العدالة ،ومن ثم تقدير مدى مساسه بالضمانات الأساسية 

كما يتمتع بدرجة من الحرية في تقدير مسؤولية  ،المقدمة للعدالة وللأطراف لاسيما المتهم

حتى ولهم تهام قضاة غرفة الإعلى مراقبة ونص ،ضباط الشرطة القضائية من الناحية التأديبية 

 من الناحية الجزائية والمدنية في إطار الدعوى العمومية التي تحرك ضد ضباط الشرطة 

   .بصفة عامة القضائية 
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  ملخص الفصل الثاني                                  

 القواعد من نظرية البطلان بصفة عامة،بجملة خص قد الجزائري نجده للتشريع وبالرجوع   

نظرية الإثبات،أو بصيغة أخرى وسائل  مع أثناء التعامل إتباعها الواجب والإجراءات

 القضاة ورجال بالكثير من دفع ما وهو أو الحكم، التحقيق مستوى على الإثبات ،سواء

 الإجراءات . هذه المطالبة ،بالتفصيل أكثر بخصوص إلى القانون

الباطل لا بد له من فالإجراء ،لا يحدث البطلان أثرا إلا إذا تقرر بحكم أو بقرار المحكمة    

حتى يمكن أن يكون للبطلان أثر ،وتظل الإجراءات المباشرة خلال مراحل  قرار قضائي 

الدعوى الجزائية صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية ،حتى يصدر حكم يقضي بإلغائها وهذه 

القاعدة تعتبر عامة ،فسواء كان البطلان الذي لحق الإجراء بطلانا قانونيا ،أو جوهريا متعلقا 

ا بمصلحة الأطراف ،فإنه يشترط بالضرورة صدور حكم أو قرار بالنظام العام أو متعلق

والكيفيات التي حددها القانون  لأوضاع امخالفة  به  قضائي يقضي ببطلان الإجراء الذي تم

والقواعد الإجرائية،سواء من الناحية الشكلية أو الموضوعية وفي جميع مراحل الدعوى 

 .العمومية  
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 خاتمةال                                           

و ع النصيب الكافي من البحث وقد أعطينا للموض هذا العمل المتواضع نرجو  في ختام    

صالح للإثبات جميع ما يطرح  إثبات للكتابة  من أهمية بالغة كدليل  لما التنقيب القانوني ، 

أو كان واقعة  ف قانونيرمحل الإثبات تص سواء كان، قضايامن الجزائي القضاء على 

 منها:نستخلص مجموعة من النتائج  بيانه سبقمما  و،مادية 

لأن موضوع  الجنائيإن أكبر مشكل يواجه القاضي الجزائي يتمثل في مسألة الإثبات     

الجرائم والتي نادرا ما يعترف مرتكبوها بالأفعال  جزائية يتمثل في مسألة إثبات الدعوى ال

كما أنها عبارة عن وقائع مادية تقع بصفة عابرة ويحاول مرتكبوها القيام بها  المنسوبة إليهم ،

  .ةيطعتوفر الأدلة الق يمكنولذلك فإنه لا ،في الخفاء مما ينذر عدم وجود الشهود

 صحة على تبنى لقواعديخضع  الجزائية المواد في الإثباتفي ضوء ذلك فإن و      

 وإثبات ،والشخصية والموضوعية الشكلية منها ،القانون نظَّمها عديدة حنوا من الإجراءات

 صور وأهم الكتابة التي حددها القانون  لالوسائ هذه أهم ومن ،عدة  لبوسائ يكون الإجراء

بصفة  يةالقضائ شرطة ال لرجا و القضاة بصفة عامة  يحررها التي المحاضر الكتابة

 .خاصة

فالعلم بالأدلة وكيفية تقديمها من أهم السبل التي يجب أن يدركها كثر وضوحا وبصورة أ    

لأنه  ،وأولهم القاضي وإلى جانبه المحامون  ويتقنها كل المتعاملين مع الخصومة القضائية

لحقوق ما لم يدعمها دليل يثبتها من المعلوم في رحاب المحاكم أنه لا فائدة من الحديث على ا

فلا يكفي أن يقتنع المرء بأنه صاحب حق لأن ذلك يبقى بينه وبين نفسه ،ولكن عليه إذا أراد 

بل وأن يثبت مزاعمه وفقا للسبل التي  ،هالدفاع عن حقه عن طريق القضاء أن يثبت ما يدعي

 رسمها القانون فأمام القضاء لا حق بدون إثبات .

ما لا شك فيه أن القاضي الجنائي ينظر إلى الدعوى المعروضة عليه من جميع مومن ثم     

ن هذه الأدلة بينظر إلى جميع الأدلة المقدمة  ويقوم بالتنسيق جوانبها وظروفها وملابستها ،وي

  . نتيجة منها ال إستخلاص يتم ه بعد هذا ووزنها ثم يكون ل

حرية  مبدأالقانونية هو الإثبات كل الأنظمةالسائدة في المبادئ  نشير إلى أن من أهمو   

حيث أجازت القوانين بالإستعانة بكل الوسائل والطرق القانونية للإثبات وهذا  الإثبات
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هذه الوسائل محاضر اهم من قانون الإجراءات الجزائية ،ومن (  212) مانصت عليه المادة

   . والموضوعية شكلية من الناحية الن تكون صحيحة أالشرطة القضائية ،بشرط 

سواء  ،بالكتابة  بنوعيها الرسمية و العرفية المتعلقة المفاهيم فحاولنا قدر المستطاع تأصيل    

مبرزين في  ،(لها الحديث )الدعامة الإلكترونيةكانت في شكلها التقليدي )الورق( أو في شك

 في الإثباتدى حجيتها مو   بةشروط صحة هذه الأنواع من الكتانفس الوقت مفاهيم و 

 من الأمور بل متحكما فيها حتى يمكن  أن يكون ملما بهذه لابد للقاضي الجنائي،والجنائي 

خاصة أمام تطور الوعي لدى المواطنين و إعتمادهم في  ،القضايا المطروحة أمامهمعالجة 

دون أن ننسى إعتمادهم على  ،معاملاتهم المتنوعة على المحررات الرسمية و العرفية

و الذي أدى بظهور الكتابة  ،ب الإلكتروني في معاملاتهم نظرا للتطور التكنولوجيالأسلو

 به و يعطيه حجية عترف مما جعل المشرع الجزائري ي ،و التوقيع الإلكتروني ةالإلكتروني

 ثبات كالكتابة .في الإ

 دور في حفظ مادياتمن  لما لها ضرت الحافي الوق أهمية بالغة لمحاضرل نكما أ    

التي يمكن للقاضي أن يلجأ  ويعتبر أحد عناصر الإثبات  ،تم بها التي ت وسائلأو ال الجريمة 

،و  حددها المشرع الة إستفائه للشروط التيإليها في تكوين قناعته الشخصية ،وهذا في ح

هي و تلعب المحاضر المحررة في المادة الجزائية دورا بارزا في إثبات الجرائم بصفة عامة

 .الجزائية  المتابعة  أساس 

 ةالمتمثلحد المواضيع القانونية الهامة الضوء على أ تسليط اولنا وحتى تتضح الرؤية ح    

عمل قانوني يترتب على عدم  يعتبرهذا  الأخير كوسيلة إثبات، و الجزائيةضرافي المح

المترتبة على العمل على إظهار الآثار القانونية والنتائج ،وه إلغائه إجراءات تدوين حترامإ

 .الإجراءات القانونية ةعدم مراعا

من الأدلة  كاملا بشرط أن يكون المحرر رسميا ،وهوتعد الكتابة دليلا من هذا القبيل و    

 . الذي يمكن النطق بهقناعية ونوعية الحكم نونية وهي تندرج من حيث قوتها الإالقا

 من تتضمنه لما نظرا ،الجزائية الدعوى في المحررات أهم من لمحاضرفافي المقابل و     

 إجراءات من تخذأ ما وتبين ،مرتكبها إلى ونسبتها الجريمة إثبات في تفيد أساسية معلومات
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 للجهات تسمح مكتوبة صورة في تأتي وهي ،المعلومات هذه  بشأن الحقيقة إظهار قصد

 وضعها التي والقيود ، القانون رسمها التي لالسب تباعإب صحتها مدى من التأكد من المختصة

 وتوقيع المتهم متابعة في المجتمع حق وضمان ،جهة من والحريات الحقوق حماية لأج من

 .أخرى جهة من عليه المناسب الجزاء

 تعد  الجزائري  التشريع في  الجزائية  المحاضر بأن نستخلص  بيانه سبق ما لخلا  من     

 السائد القضائي قتناعلإواالحر الإثبات  مبدأ في  المتمثلة  العامة  القاعدة  من  استثناءإ  مجرد

 مساس من  عنه يترتب  لما نظرا ومعتبر  هام  ستثناءإ أنه إلا ،الجزائي الإثبات لمجا في 

 توقيع في  المجتمع  مصلحة المتعارضة المصالح بين  وبالتوازن ، للإثبات  العامة بالمبادئ

 جهة من وحرياتهم  حقوقهم عن الدفاع في  الأفراد ومصالح ،جهة من المتهمين على الجزاء

 أخرى. 

المحضر على إعتراف المتهم فإنه يعتبر حجة بصدور الإعتراف  الشتمإ  وبالإضافة إلى   

مطلق التقدير في ذلك كما لا ترتبط حجية  له فالقاضي عامة،ن لا يعتبر حجة بصفة ولك

يخص الطابع العمدي للأفعال أولا أو فيما  المحضر بالتقدير الذي يذكره صاحب المحضر

 الطابع العمومي للطريق أو غير ذلك .

كان المحضر باطلا لعدم إستفاءه للشروط الشكلية أو الموضوعية فلا وبناء على ذلك فإن    

هذا بالنسبة قاضي أن يجري التحقيق في الجلسة ويتعين على ال،تكون له حجية في الإثبات 

بالمحاضر  توضيح الشروط الخاصة ولابد من ،داخل المحضر  ئع المادية المدونةللوقا

بيان مكانة المحاضر الجنائية بين وسائل الإثبات وخاصة أمام وجزاء خرق هذه الشروط ،و

 .محكمة الجنح والمخالفات

التحريات التي تقوم  الأساسيةلإثباتالمحاضر تعتبر الوسيلة القانونية ف وفي ذات السياق    

من  وجمع الاستدلالات  بتدائي بمعناه الواسعحث الإالب بأعباءبها الشرطة القضائية للنهوض 

البحث  إجراءاتغير ذلك من  إلىتوقيف للنظر،وتلقي الشكاوى ونتقالات ومعاينات إ

لنيابة العامة والشرطة القضائية لتقاء في العلاقة بين الإوالتحري ،فالمحاضر تعتبر نقطة ا

  .الأفرادضمانة لحقوق بذلك تعد هي و
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ة جمع لفمرح ، عناصر الإثبات  الجنائي هممن أتعد  ن المحاضربالإضافة إلى أ    

 فن علم وعلم وفن ،وكل  وهي بذلك  عموميةال وى ى الدعلة السابقة علي المرحهستدلالات الإ

ه بوم يق ي الذ المتناميب والدؤ لالعم لخلا نمل العمـ اذه نيأتي إتقاو ن،تقاالإ إلى  يحتاج

تسمى  خاصة محاضرفي  ل ذا العمهيثبت و  ف تخصاصتهم ترجال القانون بمخل

 لكإعداد ت م فيها ة التي تهالج لتكتبعا ، وشكالهم وأنواعهم الجرائية بمختلف أمحاضر

 .المحاضر

ثبات من وسائل الإ هو موجود بداخلهمما  تية للمحضريستمدهاالقوة الثبون ومع ذلك فإ  

ثره المؤكد في أكلما كان له  ،ثباتيةبهذه الوسائل الإمجهزا المحضر كلما كان والقرائن

المحاضر كدليل ف ،و المحاكمةميع مراحلها سواء مرحلة التحقيق أفي جو الدعوى العمومية

أثره أيضا في دفع  الإهتمام  في الإثبات لا يهدف فقط إثبات التهمة على الجاني وإنما يظهر

 .ثبات الإالدعوى سواء  النفي أو في ة أدل  يشملنه أأي  ،على المتهم

توحيد النماذج الجاري  فلابد من  ،من أهميةالمحضر  هونظرا لما يشكل بالإضافة إلى ذلك    

بواسطة نصوص تشريعية وتنظيمية ملزمة ، العمل بها من طرف مختلف مصالح الأمن 

لتحريات الأولية مراقبة افي النيابة العامة  ووقضاة التحقيق عتبار أن ذلك يسهل عمل قضاة إب

فضلا عن إلزام هؤلاء بنموذج موحد مما يجعل طرق التحري  ،ةالقضائي ةطلشرا وأعمال 

لدفاع عن حقوقهم في ووضع آليات تسمح بإمكانية التظلم وا،معروفة لدى الجميع والبحث 

 .حالة التعسف

في قانون الإجراءات  دلة المقبولةائية من الأنوفيما يمكن إستخلاصه أن المحاضر الج  

ومنه ،حرية القاضي ووسيلة من وسائل الاثبات الجنائي ودليل له اثر في الجزائية الجزائري 

قانونا والتي لاتتعارض مع أية نص  بأي طريق من طرق الإثبات  أجازت إثبات الجرائم

التي قيمتها الإثباتية فهي من الوسائل التقليدية المادية ذات الدلالة القطعية  أما عن ،قانوني 

 . ذا تم تزويرها إ يمكن الإطمئنان إلى ماهو مدون فيها الا 

أعمالهم  لأداءالقضاء القانون ومختلف رجال بالنسبة ل هامة فالمحضر يعتبر وسيلة    

الدفاع بالنسبة للمتهم في حالة عدم إحترام عد وسيلة يو ،ومن جهة أخرى  ،من جهة اليومية 

فهو الدليل المادي يمكن ،من جهة أخرى المشرع لهذه الوسيلة القانونية  الشكليات التي حددها
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الأصل أن جميع عمليات و ،من خلاله الوصول للحقيقة القضائية سواء بالبراءة أو الإدانة

وتحفظ فيها الوقائع   شكل مادي  تفرغ في اءاترذلك من إجالبحث والتحري وما يترتب عن 

 .الجنائية اضرمحال هي وهذه الوسيلة 

بصفة عامة بطلان وسائل الإثبات المتعلق ب  موضوعال هذا حول دراسةب القيام يتعين لذلك    

 بداية العمومية الدعوى مراحل جميع طيلةوكضمانة لحقوق الأفراد بصفة خاصة المحاضر و

 .وما بعد صدور الحكم  المحاكمة مرحلةلى غاية إ التحقيق مرحلةف ،المتابعة بمرحلة

 يترتب والتي الدفاع بحقوق تتعلق أساسيات على تقومضراالمح كتابة أن نستنتج من ذلك و    

 القيام عند ضابط الشرطة القضائية   القانون لزمي و ،للبطلان المحضر تعرض تجاوزها على

 الصفة،وتكون له  منها رسمية محاضر في كتابتها ت المتابعة والبحث والتحري جراءابإ

 صفةتوافر بعدم للدفع محلا تكون والتي ، تهملواجبا خرقا تجاوزها ويعد ،ختصاصلإوا

 .الاختصاص بعدم والدفع ضبطال

 شأنھا من لتيا  تلإقتراحاا بعض صستخلاإ لىإ سةرالدا هذه لخلا من لتوصلا تم قدو    

 بعض تعديل احقترإ لخلا من،  ادلأفرا تحرياو قحقو على تلضماناا من لمزيدا ءضفاإ

د الأفراصلحة مو لمجتمعا مصلحة من كل بین ازنلتوا تحقیق نضما مع ،لقانونیةا ملأحكاا

 :من أهمها و

 المحاضر ىلع هفي النص يتم ئيةازجال ءاتارجالإ قانون في فصل دراجإ المشرع ىلع ناكـ 

  اهأثناءتحرير توافرها  الواجب ياتلوالشك ،اطهوشرو اهوأنواع إثبات ةلكوسي تستعمل التي

 .في بعض القوانين المقارنة كما  القضاء أمام اهوحجيتأ

 ذهه ىلع نص قد الحالي ئرياالجز زئيةجال ءاتارجالإ قانون المشرع في أيضاـ 

 ميةهللأ ذاهوبالمحاضر، قةلالمتع كافةالجوانب إلى يتطرق ولم،متفرقة نصوص المحاضرفي

  .ت الإثبا مجال المحاضرفي اهتؤدي التي البالغة

 الجزائية  الإجراءات قانون  يـف جنائيةال ضرالمحا بتنظيم المتعلقة نيةنوالقا النصوص  قلة  ـ

 تطبيقات في الأغلب على مبنيا المحاضر تلك نجازإ  وكيفية تنظيم نجد حيث ،جزائري ال
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نجد  الجزائية وبالرجوع الى النصوص القانونية المتعلقة بالمحاضر،فقهي جتهادإ و قضائية

 التشريعي للمحضر . ينص على تعريف أن فعلى المشرع انه لم يعطي له مفهوما 

 موحد انعنو تحت  ئيةاالجز تلإثباا لةدبأ المتعلة  عدالقووا ئالمباد كافة تجميع  ورةضر - 

 انلبلدافي  تلتشريعاا بعض فعلت كما ،ئياالجز تلإثباا عداقوأو  الجزائية  لةدكالأ مناسبو

 بها بين  ملقياا اءاتجروإ تلإثباا عداقو ناثرتأن  من بدلا لبحثا عملية لتسهيل ى،لأخرا

 نقانو في  منظمة نصوصهاو تلإثباا لةأد جعل يئراالجز نفالقانو ، لقانونيةا صلنصوا

 المتعلقة  اءاتجرإ جميع  فيهتجمع  صخا نقانو لها  ديفرأن  فالأصح ،ئيةاالجز اءاتلإجرا

 . تلإثباا لةدبأ

    ةـالحديث النظم حققتها التي ءةوالكفا نترنتلأوا الحاسوب كتسبهاإ التي الثقة  إن ـ 

  زةـأجه بين المعلومات لتباد في اًقدر حقق والذي المجالات مختلف في للمعلوماتية 

 قضاء ال

  لإرسا ذلكـوك ،ضرـالمح ةـكتاب عملية في نترنتلإوا الحاسوب نظم تطبيق إمكانية وإن 

 مع يتماشى لبشك وذلك، اـلكترونيإ  يـالقاض على عرضها يتم والتي الكترونيإ المحضر

  و هذا لتزايد الجرائم الإلكترونية وصعوبة إثباتها . ،السريع التكنولوجي التطور

ضع العقاب الشديد لها لتكون وو ،ـ تعديل القوانين بما يتناسب مع تلك الجرائم التي إستجدت

  . بهاإرتكاوبمنع 

   .للبطلان  عرضتتلكي لا ي مجال تحرير المحاضر ،ـ تكوين رجال الشرطة القضائية ف

وهو الإجراء الذي لا ،ـ تمكين المتهم من إثارة البطلان في مرحلة التحقيق أمام غرفة الإتهام

 .إلا لقاضي التحقيق نفسه أو لوكيل الجمهورية  ،يجيزه القانون حاليا

 ـ ضرورة ترتيب البطلان صراحة على المحاضر وفي جميع مراحل الدعوى العمومية .

  ئيةازلجا ءاتارللإج ركثأ فاعلية ءاطعإ دقص نلاطلبا تلحالا رعلمشا سيعوت رورةضـ 

 لفص صتخصيو قلتحقيا ءاتارجإ في هارحص دمعو ع،فادلا وقلحق ركثأ ضمانة بالتاليو

بصفة عامة وعلى وسائل الاثبات بصفة خاصة   ئيةازلجا ءاتارلإجا نلاطب وانبعن لكام

 .   ئيةزلجا وىعدلا لحارم كافة وىمست على
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 في حالة الندب القضائي ةالقضائي شرطة ابة سلطة التحقيق على أعمال اليل رقعـ وجوب تف

ضرورة نص المشرع صراحة على حق سلطة التحقيق في ،وأكثر مما هي عليه الآن 

 . والتي تمس المحاضر خاصةتصحيح الإجراءات الباطلة الذي تنفذ بناءا على إنابة قضائية 

على صرامة و أكثريمس حقوقهم وحرياتهم  من أي تجاوز الأفرادحماية  إجراءات ةمراعاـ 

وقد يصل إلى المطلق  أوللبطلان النسبي  الإجراءخل بها تعرض أ وإذالتزام بها ،الشرطة الإ

   .المتابعة القضائية 
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 .والمراجع  المصادر قائمة

 .أولا :القرأن الكريم 

 ثانيا :المصادر .

 ـ النصوص التشريعية :

 .2020نوفمبر  حسب آخر تعديل له :ـ الدستور1

 القوانين :ـ 2

 المتعلق بحماية الصحة النباتية. 87 – 17قانون رقم ـ 

 المتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة. 90 – 18قانون رقم ـ 

 المتعلق بالمنافسة. 12 – 08قانون رقم ـ 

 جتماعي.امات المكلفين في مجال الضمان الإالمتعلق بالتز 14 – 23قانون رقم ـ 

 المتعلق بحماية التراث الثقافي. 04 – 98قانون رقم ـ 

المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات  04 – 09قانون رقم ـ 

 تصال و مكافحتها.و الإ الإعلام

رقم والمعدل بالأمر 03–17المعدل بالأمر 22 – 06قانون الإجراءات الجزائية رقم ـ 

 .2020غشت  30، المؤرخ في 04ـ20

 المعدل و المتمم. 06 – 23قانون العقوبات رقم ـ 

 المتعلق بمكافحة التهريب. 06 – 05قانون رقم ـ 

 .01 – 10المتضمن قانون الجمارك، المعدل بالأمر  07 – 79قانون رقم ـ 

المتعلق بنقم حركة المرور عبر الطرق  03 – 09المعدل بالأمر رقم  16 – 04قانون رقم ـ 

 و سلامتها و أمنها و المعدل و المتمم.
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 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش.  03 – 09قانون رقم ـ 

 كهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات.المتعلق بال 06 – 99قانون رقم ـ 

 المتعلق بالصيد البحري و تربية الكائنات. 11 – 01قانون رقم ـ 

 المتعلق بالمناجم. 05 – 14قانون رقم ـ 

 المتعلق بالتهيئة ز التعمير. 05 – 04قانون رقم ـ 

 و اللاسلكية. المتعلق بالقواعد العامة بالبريد و المواصلات السلكية 2000 – 03قانون رقم ـ 

 المتضمن القانون البحري. 04 – 10قانون رقم ـ 

 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية. 06 – 10قانون رقم ـ 

 المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط لترقية العقارية. 11 – 04قانون رقم ـ 

 المتعلق بنشاطات الطب البيطري و حماية العدة الحيوانية. 08 – 88قانون رقم ـ 

 .1997يوليو  14المؤرخ  237 – 37المرسوم التنفيذي رقم ـ 

 .ة العربيةلغبالالمراجع  : ثالثا

 .امةالكتب العـ 1

، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، التحقيق والتحري، دار ) الله عبد) بيةيأوها

 .2015ةومنقح مزيدةهومة، طبعة 

 .2000، منشأة المعارف مصر  الإثبات، التعليق على نصوص قانون )أحمد ) أبو الوفا

 ،دون سنة النشر.، أصول المحاكمات الجزائية، منشورات الحلبي الحقوقية )إلياس) أبو عبيد
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، النظرية العامة للحق الإجرائي، دار الجامعة الجديدة مصر،  )أحمد) إبراهيم عبد التواب

2009 . 

 نون الإجراءات الجزائية الجزائري، المبادئ الأساسية في قا )إسحاق) إبراهيم منصور

 .1993ديوان المطبوعات الجامعية 

ة، منشأة ، التعليق الموضوعي على قانون الإجراءات الجنائي )عبدالحميد) الشواربي

 .2003المعارف مصر،

، الناشر منشأة المعارف ئياوجزا ، التزوير والتزييف مدنيا )عبد الحميد) الشواربي

 .2000مصر

 بتدائي وضمانات المتهم وحمايتها، التحقيق الجنائي الإشافعي )أشرف ( ،  )أحمد ) المهيدي

 .، دون سنة النشردار العدالة

القضائي الجزائري، منشورات كليك جتهاد ، المنازعات الجمركية في الإ  )جمال )السايس 

 .2014الطبعة الأولى 

 للنشر الثقافة ،دار الجزائية المحاكمات أصول قانون في الابتدائي ،التحقيق)حسن) الجوخدار

 . 2008 مصر والتوزيع

 والتوزيع للنشر الثقافة الجزائية،دار المحاكمات أصول قانون ،شرح )حسن) الجوخدار

 .1997 مصر

 . 2005 مصر والقانون الفكر دار المخدرات، جرائم في ،الإثبات )شريف) الطباخ

 ، أصول المحاكمات الجزائية، الدار الجامعية  )الشاذلي )، فتوح )عبدالفتاح  ) الصيفي

 .دون سنة النشر 
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 ،مصر والتوزيع للنشر الثقافة التزوير،دار إثبات في الفنية ،الخبرة )مبارك) الذنيبات غازي

 .دون سنة النشر 

، دروس في أصول المحاكمات الجزائية، الطبعة الأولى، منشورات   )مصطفى ) العوجي

 .2002الحلبي الحقوقية بيروت لبنان 

 .2004،الوجيز في الإجراءات الجزائية، الجزائر   )معراج )الجديدي 

،الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي، المركز الوطني للطب الشرعي   )عمر )المعايطة منصور 

  .ن ،دون سنة النشر عما

منشأة المعارف  ،دار ،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية) كامل ( السعيد

 .2005مصر،

نترنت، بهجت للطباعة ، الدليل الجنائي والتزوير والإ  )الفتاحدعب )حجازي  بيومي

 .2009والتجليد، طبعة 

 .2010التحقيق القضائي، دار هومة طبعة  ،)أحسن) بوسقيعة

 .2013عات الجمركية، دار هومة طبعة ، المناز)أحسن) بوسقيعة

، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، دار هومة الطبعة خامسة عشر )أحسن) بوسقيعة

2014.  

دار الهدى ، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الجزء الأول، (سليمان)بارش  

 2007عين مليلة، الجزائر، 

الوطنية  جتهاد القضائي في المواد الجزائية، الجزء الأول، المؤسسة، الإ )الجيلالي) بغدادي

 . 1996تصال والنشر، الجزائر للإ
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على الأدلة الجنائية، المكتب ، التحقيق الجنائي والتعرف )أحمد) بسيوني أبو الروس

 .2005الجامعي الحديث 

 لبنان تبيرو الحقوقية الحلبي الجزائية،منشورات القضائية ،الإثبات،الموسوعة)حسن) بدوي

 .،دون سنة النشر  الرابع الجزء

 .،دون سنة النشر ، الأدلة الجنائية، الدار العربية للعلوم)نسأ)براين 

 .2006طبعة ،الجزائري المرور ،قانون)الخليل) إبراهيم ،ونحناح)إسماعيل) بلخيري

-01 العضوي نتخابات،القانونالإ نظام في الجزائية الأحكام ،شرح)سليمان) بوقندورة

  . 2014 الأولى ،الطبعةالألمعية داروالمعدل والمتمم ،،12

التشريع في عتداء على أنظمة المعالجة الآلية ، ئم الإا، جر( شيدةر) كرببو

 .2012،، منشوارت الحلبي الحقوقية، بيروت،الطبعة الأولى الجزائري

، الموسوعة في الإجراءات الجزائية، المجلد الأول والثالث، في المتابعة )علي)جروة 

 .2006القضائية، المحاكمة، دائرة الإيداع القانوني والدولي،  طبعة 

، مخلفات الجريمة ودورها في الإثبات، دار   )حسن) ،شعبان خفر)عبد المجيد)جمعة 

 .2011الجامعة الجديدة 

 ةماني، الطبعة الأولى، دار الثقافشرح قانون الإجراءات الجزائية الع،   )مزهر )جعفر عبيد 

  .2009للنشر والتوزيع عمان 

، الأدلة المتحصلة من الحاسب و حجيتها في الإثبات، دار الكتب (سامي) جلال فقي حسين

   . 2003القانونية، القاهرة، 

 .2007، أصول الإجراءات الجنائية، دار النشر المعارف ، طبعة   )حاتم)حسن بكار
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، الجزاء الإجرائي في قانون الإجراءات الجزائية، منشأة المعارف )حسن )حسين علي 

 .2008مصر جلال ثروت وشركائه 

نائي، دار نشأت للنشر أصول البحث والتحقيق الج،   )محمد )حماد مهرج الهيتي 

 .2007  والبرمجيات

   الأردنية الثقافة ،دار الجنائي القضاء في وتطبيقاتها ،التهمة)ياسين)المشهداني  عباس حظير

 .دون سنة النشر 

  مليلة عين الهدى دار المقارن، الجنائي القانون في معاصرة ،أبحاث  ) عبدالرحمن )خلفي 

 . 2014 أولى الجزائر،طبعة

الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، دار بلقيس ، )عبد الرحمن )خلفي 

 .2016ومعدلة  الجزائر، الطبعة الثانية منقحة

 مصر والتوزيع للنشر الثقافة دار الجزائية، المحاكمات ،أصول )ممدوح )البحر  خليل

1998 . 

 .2013دارهومة،  ،ئيةالجبا الإجراءات قانون ،)يوسف)  دلادنة

 الجامعية، المطبوعات ديوان عليها، والرقابة التحقيق قاضي سلطات ،نطاق )مليكة) درياد

 .2007،لىالأو طبعة

، ستدلالات، دار النهضة العربيةم قرينة البراءة في مرحلة جمع الإ، تدعي)مدحت )رمضان 

  .دون سنة النشر 

الفكر القانوني مصر،  دارئية في القانون المصري،اءات الجزا، مبادئ الإجر ( )عبيد رؤوف

1989. 
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، دون سنة لبنان بيروت الحقوقية الحلبي منشورات العامة، الجزائية ،الأحكام)فؤاد) رزق

 .النشر 

 2005.،للكتاب ةالوطنيالمؤسسة قتناع الشخصي للقاضي الجزائري، الإ، )مسعود) زبدة

  .2011القرائن القضائية، دار الأمل ،طبعة ، )مسعود ) زبدة

 .2007الأولى مصر،الطبعة الثقافي والتلبس،المكتب والإذن ،التحريات)هشام )زوين 

 الحلبي منشورات الجزائية، القضائية جتهاداتللإ العربية ،الموسوعة )محمد) شمس زكي

 .2004لبنان بيروت الحقوقية

 هومة دار الجنحية، العقوبة ذات الجزائية الدعوى ممارسة إجراءات ،)عبدالعزيز)سعد 

 . 2008 الثالثة طبعة

 .2012، أصول الإجراءات أمام محكمة الجنايات، دار هومة الطبعة   )عبد العزيز )سعد 

، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، دار الفكر العربي، الجزء  )مأمون) سلامة

 .1988الأول، 

 2005مصر والتوزيع رللنش الجزائية،دار الثقافة الإجراءات ،أصول  )محمد )نمور  سعيد

، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء الثاني، )أحمد) شوقي الشلقاني

 : .2010الجامعية طبعة ديوان المطبوعات 

الثاني  الكتاب ،الجزائية الجزائري  الإجراءات قانونالمستحدث في  ،( علي) شملال

 2016الجزائر،  والتوزيع والنشر للطباعة هومة دار، المحاكمةو التحقيق

 .  2010، ،دارهومة الجريمة عن الناشئة ،الدعاوى  )على ) لملاش

 .2009، دارهومة العمومية، الدعوى في العامة للنيابة التقديرية ،السلطة )على )شملال 
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 .2004 ،، قضاء الفقهي في الأدلة الجنائية، دار مشاة المعارف مصر )أحمد ) شعلة سعيد

 .الجزائر الشهاب الخاصة،دار القوانين في الجزائية ،الأحكام )محمد) عبدالكريم شاوي

الإجراءات الجنائية، دار النشر منشأة ، المرافعات في أصول )حسن ) صادق المرصفاوي 

 .1996المعارف مصر، طبعة 

، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ديوان المطبوعات   )محمد) صبحي نجم

 . 2004، الجامعية

 المطبوعات الخاص،ديوان القسم الجزائري، العقوبات قانون شرح ،)محمد) نجم  صبحي

 . 2005السادسة،  طبعة الجامعية،

 مصر،دون سنة النشر. ، قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة )محمد )صبحي نجم 

  .2004، المكتب الجامعي الحديث ،طبعة الإثبات، الوسيط في شرح قانون   )أنور )طلبة 

 . 2014ئر،الجزا مليلة عين الهدىرالقضائي،دا بالضبط العامة النيابة ،علاقة)حسين)طاهري

 . 21-01 رقم ةئيالجبا الإجراءات لقانون شرح الضريبية ،المنازعات )حسين) طاهري

 .2003،صرم المعارف للمتهم،منشأة الأصلح القانون الإثبات ،عبء )أحمد )طه محمود 

 .2011 ،، الوجيز في تنظيم مهام الشرطة القضائية، دار هومة طبعة))أحمد غاي

 . 2005 ،بعةالأولية، دار هومة ط ضمانات المشتبه به أثناء التحريات،  )أحمد ) غاي

 .2012 ،مبادئ الطب الشرعي، دار هومة طبعة،   )أحمد )غاي 

 .، دون سنة النشر الموسوعة الجنائية، مكتبة العلم للجميع لبنان،  )جندي ) الملك عبد

 الفكر الكاذب،دار البلاغ جريمة إثبات في المتهم براءة أثر ،)حسين)ابر جالسلام   عبد

 . 2003 ،مصر الإسكندرية الجامعي
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 والعرفية،طبعة الرسمية الأوراق ةبالتزوير وحجي الطعن،)حمدي )سليمان الجواد عبد

 .1998 ، الأولى

 الجزائر مليلة عين الهدى الضريبي،دار والنزاع المحاسبي ،التحقيق)الرازق عبد) عباس

2012. 

 الجزائية، دار الخلدونية،ضمانات الخصوم أثناء مرحلة المحاكمة )عبد الحميد)عمارة

 .الجزائر ،دون سنة النشر 

 .،دون سنة النشر ، شرح تشريعات الغش، دار الفكر الجامعي  ، مصر)مراد)عبد الفتاح 

 الجديدة الجامعة الإسلامي،دار الفقه في الإثبات ،وسائل)حمدان) الرازق عبد المطلب عبد

 .2007 ،مصر

جتهاد القضائي، دار الهدى عين الجزائية، مذيل بالإون الإجراءات ، قان)الشافعي)عبيدي 

 .2008 ،مليلة الجزائر

 .،دون سنة النشر أصول المحاكمات الجزائية، دار الجامعة  ،)على )عبد القادر القهوجي 

 .، دون سنة النشر المحاكمة قبل ما مرحلة في المتهم ،ضمانات)زينب )عيوش 

 .2005،مصر المعارف منشأة الجنائي،دار الإثبات ،ضوابط)عمرو ) الفقى عيسى

 .2002 سكندرية،الإ ، بطلان الإجراء الجنائي،دار الجامعة الجديدة  )سليمان )عبدالمنعم 

، أصول المحاكمات الجزائية الطبعة الأولى، دار  )جلال)،  ثروت  )سليمان) عبد المنعم

 .،دون سنة النشر عي الفكر الجام

قانون السجون ودليل المحاكمات العادلة، مكتبة الوفاء القانونية ،   )نسرين )عبد الحميد نبيه 

 .2009 ،مصر، الطبعة الأولى
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 دار الأول، الجنائية،الجزء الإجراءات قانون على التعليق في علواني ،)فرج) هليلي علواني

 . 2004 ،الجامعية المطبوعات

، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة للنشر   )محمد) علي سالم الحلبي

 .2005 ،والتوزيع

 ،الإسكندرية الجامعي الفكر دار الجنائية، المسؤولية إثبات ،آلية  )محمد ) سكيكر علي

 الجديدة الجامعة الجنائية،دار الدعاوى في البطلان ،موسوعة)محمد ) سكيكر علي 1996

 . 2012مصر، 

 للنشر الثقافة دار الجزائية، المحاكمات أصول في ،الوجيز  )محمد )الحلبي  السالم علي

 . 2009 ،مصر والتوزيع

 . 1997 السابعة الجنائية،الطبعة الإجراءات قانون في ،الوسيط )أحمد )سرور  فتحي

 دارالثقافة الجزائية، المسائل في للشهادة الإجرائية ،الإشكالات  )حمود) الخرايشة فالح

 .2009،رمص والتوزيع للنشر

، شرح قانون الإجراءات الجزائية، دار الخلدونية )حسين) ، فريحة)هشام)فريحة محمد 

 .2009الجزائر ،

  دارالجامعة القضائية، الضبطية أعمال على التحقيق سلطة رقابة ،)جوهر)صامت  قوادري

 .2010 ، مصر،طبعة الجديدة

 .2013 ،الطبعة، أطر التحقيق، دار هومة )أعمر)ادري ق

 .2011 ،الأولى طبعة هومة الصرف،دار جريمة مكافحة ،آليات)طارق) طكور

، قانون الإجراءات الجزائية، نصا وتطبيقا، دار الهدى عين  )صقر )، نبيل  )أحمد )لعور 

 .2007 ،مليلة الجزائر
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 ،العقوبات في القوانين الخاصة، دار الهدى عين مليلة  الجزائر  )نبيل صقر)،  )أحمد )لعور 

2008. 

 .2008 ،مصر القانونية الكتب دار المادية، الجنائية ،الأدلة)محمد)  الهيتي مهرج

 منشورات الثلاثي، القانوني ،القاموس )مطر) ،صلاح)البعلبكي) روحي ،)نخلة) موريس 

 .، دون سنة النشر لبنان بيروت الحقوقية الحلبي

، حجية البريد الإلكتروني في الإثبات، دار الفكر الجامعي ،طبعة  )إبراهيم )ممدوح خالد 

2007. 

 2011 ،، البطلان الإجرائي، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة الأولى  )أحمد )محمد الحفناوي 

الجنائية، دار الكتب القانونية القبض والتفتيش في قانون الإجراءات ،   )سعيد )محمود الدين 

 .2006 ،مصر

، الأثر المادي ودوره في الإثبات الجنائي، دار الجامعة الجديدة  )شرف )محمد علي الدحان 

 .2013مصر، 

، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة )محمود) نجيب حسني

1998. 

محاضرات في أصول المحاكمات الجزائية، دار الفكر للطباعة ، )صالح)الرحمن  نائل عبد

   .، دون سنة النشروالنشر

 .2013  طبعة الجزائر مليلة عين الهدى والتهريب،دار الضريبية ،الجريمة)صقر) نبيل

 عين الهدى ،دار،  الوسيط في شرح الجريمة  المرورية  والجرائم المخدرات  )صقر)نبيل 

 .2015طبعة، الجزائر مليلة
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الجزائية  الجزائري  على ضوء الاجتهاد القضائي ، دار  الإجراءاتقانون  ،)جمال) نجيمي

 .  2016الطبعة الثالثة  ،هومة   الجزائر  الجزء الثاني

 طبعة هومة الجزائري،دار التشريع في والدعارة قوالفس الآداب ،جرائم)جمال) نجيمي

2014. 

 . 2013الجزائري،دارهومة،  العقوبات قانون في التزوير ،جرائم)جمال) نجيمي

 . 2014 الأول الجزء دارهومة، والمخالفات الجنح في للحكم القضاة ،دليل)جمال) ينجيم

 . 2014 الثاني الجزء هومة داروالمخالفات، الجنح في للحكم القضاة ،دليل)جمال) نجيمي

، دارين يقدح، الضبطية القضائية  في القانون الجزائري  دار هومة  )ننصر الدي) هنوني

 .2009الجزائر 

، حجية المخرجات الكمبيوترية في المواد الجنائية، دار النهضة (أحمد ) هلالي عبد الله

  . 2003 العربية القاهرة

 دار النهضةلكترونية و دورها في الإثبات الجنائي، الأدلة الإ ،( أحمد ) يوسف الطحطاوي 

  . 2015، القاهرة مصر  العربية

 .، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية ، دار الحامد )المزوزي)وعدي سليمان علي 

الجزائر ،دون سنة  ، الحماية الدستورية للحرية الشخصية، دار الخلدونية )حمزة)وهاب 

 .الطبع 
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 :متخصصةال كتبال -2

الخلدونية،  دار الحديثة، العلمية والوسائل الجنائي ،الإثبات)نعماد الدي) ،وادي)حنان) وشنأ

2015 . 

 سكندريةالإ الجامعي الفكر دار الجنائي، الإثبات أدلة في ،الوجيز )محمد )محمود  أحمد

 . 2002 مصر

 الجامعي رالفك دار الإثبات، يالإلكترونية ف المحررات ،حجية)يوسف ) النوافلة أحمد 

 .  2007ةطبع ،الإسكندرية

 . 1994 مصر الجديدة الجامعة دار الجنائية، المواد في ،الإثبات)زكي محمد ) أبوعامر

 الجامعة ،دار الإثبات في لكترونياإ الموقعة المحررات ،حجية ) محمد) السادات محمد

 . 2011مصر،  الجديدة

 ناس شركة الثالثة، الطبعة الجنائي، والإثبات ، ،التحريات )محمد)الدغيدي مصطفى 

 . 2004 والتوزيع والنشر للطباعة

 طبعة مصر ،الإسكندرية الجامعي الفكر الجنائي،دار الإثبات في الوافي ،)هشام)الجميلي 

5 200. 

 دارالخلدونية الجزائري، العقوبات قانون في إثباتها وطرق الجريمة ،أركان)إبراهيم) بعليات

 . 2012الجزائر ،

 ،مصر والتوزيع للنشر المناهج الجنائية،دار والأدلة الجنائي ،التحقيق)محمد ) الهبتي حماد

2010.  

 والتوزيع للنشر الثقافة دار الأدلة، تقدير في الجنائي القاضي ،سلطة)فاضل )محمد  زيدان

 .، دون سنة الطبع مصر
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 القانونية للموسوعات الدولي الجنائي،المكتب ،الإثبات)حسين) نصار ،سعد )هشام )زوين 

 . 2009 الطبعة

 مصر الجديدة دارالجامعة الإثبات، في المادي الدليل ،حجية)حسن) المطلب عبد حاتةش

2005 . 

الحديثة دار النهضة العربية   االجنائي والتكنولوجي الإثبات أدلة،  )جميل) عبد  الباقي الصغير

 .2002طبعة الأولى القاهرة ،

 .، دون سنة النشرالقاهرة العربية دارالنهضة المادية، الجنائية ،الأدلة)رياض)  عبدالفتاح

 الجامعي الفكر المحررات،دار بصور للإثبات العلمية الضرورة، )رضا ) نوهدا متولي

2007 . 

 . 2011 والتوزيع،طبعة للنشر الإثبات،كنوز طرق في ،محاضرات)عبدالكريم) أمونم

 الجنائي، الإثبات الثاني،أدلة ءالجنائي،الجز الإثبات في ،محاضرات)الدين نصر) مروك

 . 2014 الطبعة دارهومة، والمحررات، عترافالإ الأول الكتاب

، مصر القاهرة العربية النهضة الجنائي،دار للإثبات العامة ،النظرية)أحمد) أللاهعبد هلالي

 .دون سنة النشر 

 :الجامعية  لرسائلا -3

 جامعة الإخوة منتوري، دكتوارهرسالة قاضي التحقيق رسالة مقدمة لنيل  )فوزي (عمارة 

  . 2010ـ 2009، سنةية الحقوق كل قسنطينة
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 الوضعي القانون في الأدلة تقدير في الجنائي القاضي ،سلطة)فرج) عبده العدوي إبراهيم

 . 1995 القاهرة الحقوق دكتوراه،كلية  الإسلامية،رسالة الشريعة وفي

 لنيل المقارن،رسالة والقانون الجزائري القانون في الجمركية ،المصالحة)أحسن) بوسقيعة

 . 1996 قسنطينة القانون،جامعة في دولة الدكتوراه درجة

 الإسكندرية جامعة كتوراهد ةالجنائي،رسال القاضي ،يقين)إيمان) الجابري علي محمد 

2008 . 

 القانون في علوم الجنائي،دكتوراه الدليل تقدير في الجنائي القاضي ،سلطة)الدين بدر) يونس

 .2014سنة قسنطينة الجنائي،جامعة القانون الخاص،شعبة

 . 2006باتنة،القانون، في دكتوراه الجمركية،رسالة المواد في ،الإثبات)العيد) سعادنة

 الحقوق ،كلية دكتوراه رسالة للمتهم، القانونية ،الضمانات)مجدى) الباريحي يوسف صالح

 . 2008 القاهرة جامعة

 النهضة القاهرة،دار الحقوق ،كلية دكتوراه المتهم،رسالة ،استجواب)محمد) النبراوي سامي

 . 1969 العربية

 رسالة ستدلال،والإ التحري أثناء الشخصية الحرية ،ضمانات)محمد) الحلبي سالم علي

 . 1980 القاهرة دكتوراه،

 بالشريعة مقارنة الجنائي،دراسة للإثبات العامة ،النظرية)عبدالعال) أحمد عبدالإله هيلالي

  . 1984 القاهرة جامعة الحقوق دكتوراه،كلية الإسلامية،رسالة
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ستدلال في الإثبات الجنائي "دارسة الإ محاضر،حجية  )قصي ) يوسف سعيد دويكات 

يا، جامعة النجاح الوطنية، لية الدارسات العلماجستير في القانون العام بكرسالة  مقارنة" 

  .2018سطينلف -سلناب

ية ،مذكرة ئمحاضر الضبطية القضا  سلطة القاضي الجنائي في تقدير حجية،)رابح )مسبيب 

  .2015، 1ماجستير في القانون الجنائي ،جامعة الجرائر 

 ماجستير رسالة   ،مقارنة دراسة،القضائية الضابطة محاضر،)مفيد)محمود حمدان رزيقات 

  . 2010   ،القدس فلسطين جامعة ، العام القسم الجزائية الاجراءات  قانون الحقوق في

،المتابعة الجزائية في المواد الجمركية ،مذكرة ماجستير تخصص قانون  )سمرة)بليل  

 .2013جنائي ،كلية الحقوق ،جامعة الحاج لحضر باتنة ،

    : المقالات ـ4

  ملعلوا مجلةالمحاضر ذات الحجية في التشريع  الجزائي الجزائري ، (العيد) سعادنة 

 .  باتنة  لخضر جلحاا جامعة ، ديسمبر 31 دلعدا  ، لإنسانيةوا جتماعيةلإا

مقال عنوانه، كيف تتعامل السلطة القضائية مع محاضر الضبطية  ،(المختار)السريدي  

 القضائية ، مجلة القانون  والأعمال .  

 :المجلات -5

 .2014 السنة الأول والقضائية،العدد القانونية والدراسات الوثائق ،قسمالعليا المحكمة مجلة

 2014 السنة الثاني والقضائية،العدد القانونية والدراسات الوثائق ،قسمالعليا المحكمة مجلة

  2013 السنة الأول والقضائية،العدد القانونية والدراسات الوثائق ،قسمالعليا المحكمة مجلة

 .2013 السنة الثاني والقضائية،العدد القانونية والدراسات الوثائق ،قسمالعليا المحكمة مجلة
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 Articles D. ALLIX, « Le droit à un procès pénal équitable », Justices 1998. 
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Résumé : 

       Les procès-verbaux sont considérés comme les garanties les plus importantes 

protégeant les individus et leurs libertés par l'autorité chargée de rechercher et 

d'enquêter sur les crimes et la violation des libertés individuelles, ce qui fait du 

législateur une arme à double tranchant. Le conférencier a un rôle à jouer dans 

l'organisation du travail au jour le jour des différentes fonctions de chaque membre 

du domaine juridique de la police et de la magistrature, en fonction de chaque sujet 

traité dans ce procès-verbal. 

       L'achèvement d'un dossier qui répond aux exigences légales des policiers n'est 

pas un travail facile comme beaucoup le pensent, il nécessite une haute 

compétence et technique, les hommes de terrain sont compétents, en pleine 

connaissance des textes procéduraux et d'objectivité, ainsi que les décrets exécutifs 

en vigueur, L'enquête, qui décompose souvent des étapes susceptibles d'atteindre 

les plus hauts niveaux de recherche et d'investigation, affecte le sort de nombreux 

dossiers et questions, ce qui peut justifier une déclaration de culpabilité ou une 

innocence. 

       Si le dossier délivré par l'officier de police judiciaire en violation de la force 

de la preuve est plus que le dossier délivré par le juge d'instruction ou l'agent de la 

République dans un crime, la différence de force des preuves ne dépend pas de la 

nature du crime. Ou délit, cela ne signifie pas que la loi fait plus confiance à 

l'officier de police judiciaire que le juge d'instruction ou le procureur de la 

république, mais plutôt que les alliances sont commises dans des circonstances 

souvent impossibles à prouver par des moyens normaux. 

       Sur cette base, nous constatons que le sujet de la preuve des documents ou des 

preuves de ces documents est présenté de manière urgente dans le présent Code, 

après l'énorme développement scientifique dans divers domaines où ces documents 

et les preuves qu'ils contiennent contre les accusés constituent un élément 

important pour confirmer la vérité. Bon nombre des crimes, et malgré 

l'indépendance du pouvoir judiciaire et son monopole sur la gouvernance, ne 

peuvent ignorer cette preuve dans le jugement de l'affaire. 

 

 

 



Abstract: 

       The reports are considered the most important safeguards that protect 

individuals and their freedoms by the authority entrusted with research and 

investigation of crimes and the resulting violation of the freedom of persons, which 

makes the legislator make this legal means a double-edged weapon, on the one 

hand to protect these freedoms and set a set of conditions, The lecturer has a role in 

organizing the day-to-day work of the various functions of each member of the 

legal field of the police and the judiciary. They are different according to each 

subject dealt with in that report. 

      The completion of a report that meets the legal requirements of the police 

officers is not easy work as many people think, it requires a high skill and 

technical, field men are competent, with full knowledge of the procedural texts and 

objectivity, as well as the executive decrees in force, The investigation, which 

often breaks down stages that may reach the highest levels of research and 

investigation, affects the fate of many files and issues. This is a reason for 

conviction or innocence. It may be saved to remain in the Public Prosecutor's 

Office or waiting for someone to move it again. 

      It should be noted that the difference in the strength of the reports in the 

evidence is not based on the different degrees of the editors or their different 

characteristics, but on the nature of the crime that is the subject of proof. If the 

report issued by the judicial police officer in violation of the force of proof is more 

than the report issued by the investigating judge or the agent of the Republic in a 

crime Or misdemeanor, this does not mean that the law trusts the judicial police 

officer more than the investigative judge or the procurator of the republic, but 

rather that the alliances are committed in circumstances that are often impossible to 

prove by normal means. 

     On this basis we find that the subject of proof of the reports or the authoritative 

proof of these reports as a means of proving in the Penal Code is presented 

urgently in the present time, after the tremendous scientific development in various 

fields, where these reports and the evidence they contain against the accused 

constitute an important element to prove the truth and confirm it and reveal Many 

of the crimes, and despite the independence of the judiciary and his monopoly on 

governance can not ignore this evidence in the judgment of the case. 

 



 :ملخص  

أهم الضمانات التي تحمي الأفراد وحرياتهم من تعسف السلطة من المحاضر تعتبر  إن    

 ينجم عنه من تعدي على حرية الأشخاص  ماو،الموكلة إليها التحري و البحث عن الجرائم 

سيلة القانونية سلاح ذو حدين من جهة لحماية هذه يجعل هذه الو يتدخل وا جعل المشرع مم

الحريات وضع مجموعة من الشروط، ومن جهة أخرى هي وسيلة من وسائل الإثبات الجرائم 

و الحفاظ على الوقائع و نسبتها إلى مرتكبها، و للمحاضر دور في تنظيم الأعمال اليومية 

رجال وشرطة، المن رجال كل ني لمختلف الوظائف التي يمارسها كل منتسب إلى حقل القانو

  .القضاء، فهي مختلفة بحسب كل موضوع الذي يتناوله ذلك المحضر

نجاز محضر مستوفي لشروطه القانونية من طرف ضباط الشرطة ليس بالعمل إن ومن ثم فإ    

 مع إلمام تام بالنصوص القانونيةتقنية عالية وة السهل كما يعتقد كثير من الناس،فهو يحتاج مهار

في كل تحقيق أو تحري  لجاري العمل بهاوكذا المراسيم التنفيذية ا ،الإجرائية والموضوعية

ثر البحث والتحقيق والتقاضي ،وقد تؤ إلى أعلى درجات والتي غالبا ما تقطع مراحل قد تصل

الحفظ  هالإدانة أو البراءة أو قد يكون مآلوقد تكون سببا في افي مصير ملفات وقضايا  عديدة 

 قى قابعة في  مكاتب النيابة العامة أو في انتظار من يحركها من جديد .لتب

 درجات ختلافإ على مبنيا ليس الإثبات في المحاضر قوة ختلافإ أن إلى الإشارة وتجدر   

 الذي المحضر كان ،فإذا الإثبات موضوع الجريمة طبيعة على بل صفاتهم ختلافأو إ محرريها

 يحرره الذي المحضر من أكثر الإثبات قوة له مخالفة في القضائية الشرطة ضابط يحرره

 بضابط يثق القانون أن ذلك معنى فليس جنحة، أو جناية في الجمهورية وكيل أو التحقيق قاضي

 ترتكب المخالفات لأن بل الجمهورية، وكيل التحقيق أو  بقاضي ثقته من أكثر القضائية الشرطة

لقانون  ن المشرع في التعديل ،وللتذكير فإالعادية طرقبال تإثبا غالبا معها يتعذر ظروف في

  .الإجراءات الجزائية غير مصطلح الضبطية القضائية إلى مصطلح الشرطة القضائية 

إثبات  المحاضر كوسيلة هذه حجية أو بالمحاضر الإثبات موضوع أن نجد الأساس هذا فعلى   

في  الهائل العلمي التطور بعد وذلك الحاضر، وقتنا في ملحة بصورة يطرح الجزائية المادة في

تشكل ، المتهمين ضد إثباتات من تحتويه وما المحاضر هذه أصبحت حيث ،المجالات شتى

ستقلالية إ من الرغم وعلى الجرائم، من الكثير عن والكشف وتأكيده الحق لإثبات هاما عنصرا

 بالدعوى. الحكم يف الدليل هذا يتجاهل أن يستطيع لا بالحكم نفرادهإو القضاء
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